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ى بشيء من الأنواع شكرها، أحمده تعالى عند هذا نسى ذكرها، ولا يؤدّالتي لا يُ هالحمد لله على نعم

هو أهل الحمد والشكر والثناء كله ولا أحصي ثناء عليه و عليه الخيرالمقام، وفي هذا المقام أثني 

 .العملأن نحمد الله الذي وفقني في إتمام هذا  إلا لحظات العرفان بالجميل وحسن الصنيع لا يسعنا وفي

 الدكتورالأستاذ  أتقدم بالشكر الجزيل وبكل صدق وإخلاص للأستاذ المشرف

البحث،  عين فيمُالقيمة التي كانت لنا خير  اوتوجيهاتها بخل علينا بنصائحهتلم  تيال "جروني فايزة " 

 .التوفيقا ى لهنفي العمل ونتم اجديته نشكرها على كما

السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي  الحقوق والعلوملأساتذة كلية  تقدم بالشكر الجزيلـكما ن

عمار "العلمي  والبحث التدرج بعد بما وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور نائب العميد المكلف

 .وكافة أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه الذين رافقونا لمدة دراستنا تكويناً وتوجيهاً" زعبي

والتي سيكون  أطروحتيمناقشة  ملجنة المناقشة على قبوله   لأعضاء وكذلك الشكر الجزيل  

 .ه الأطروحةفي تقويم وتثمين هذ همم دور مله

رحمها الله وأسكنها فسيح "آمنة سلطاني " الدكتور والتقدير لروح الأستاذكما نتقدم بالعرفان 

  .توجيهنا خلال مرحلة الدكتوراهكان لها دور كبيرة في تكويننا و والتيجناته   

 ..بكلمة طيبة أو دعاء كريم بعيد ولوقريب أو  ساعدنا منكل من لو
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ُــــةـــــمـقــــــــــدُّـمُُ

ُقمةــعيُ  ُهو ُالذي ُالدستور ُاحترام ُالدستوريةُُد ُالدولة ُمفهوم ُتقدم ُأساس ُالقانوني البناء
ُفترقىُحكامهمُبأتلتزُباعتمادهُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُويعكسُصورةُمتقدمةُللدولةُالتيُ

ُيقومُبهُمنُرقابةُُ،بالدولةُالدستوريةُدرجةُوصفتإلىُ ُيأتيُدورُالقضاءُالدستوريُبما وهنا
علىُدستوريةُالقوانينُوالسهرُعلىُالنظامُالقانونيُوالسياسيُللدولةُحيثُأصبحُفيُعصرناُ

ُ.أساسيةُمنُركائزُالدولةُالحديثةُهذاُركيزة

ُ ُالدستوري ُالقضاء ُتطور ُفعالُوازدادتوقد ُتماشيا ُلحقوقُيته ُالدولي ُالقانون ُتطور مع
ُالحقوقُالإ فرادُحقُمراجعتهاُالأُوا عطاءنسانُونشوءُمحاكمُدوليةُمتخصصةُفيُحمايةُهذه

ُ.بعدُاستنفاذُكلُوسائلُالمراجعةُالقضائيةُعلىُالمستوىُالوطني

ُوُ ُالدستوريُنتيجةهنا ُالدستوريُفيُأنُيضلُهذاُُبرزتُمؤسساتُالقضاء لتخوفُالفقه
ُوالحرُالت ُللحقوق ُالمؤسساتُضمين ُهذه ُوتطورت ُالنظري، ُالجانب ُفي ُفقط ُمحصورا يات

ُالدستوريةُوكحصانةُفعليةُللدستورُمنُكهيئةُمستقلةُوكضامُوانتشرت نُحقيقيُلنفاذُالقاعدة
مفهومُالحقوقُالمضمونةُكجزءُلاُيتجزأُمنُإلىُُبعدمُالدستوريةُوهذاُماُأدىخلالُأحكامهاُ

ُ.مفهومُحقوقُالانسان

حركةُالدسترةُبشكلُوثيقُبنموُوتطورُارتبطُساتُالقضاءُالدستوريُوالمفهومُالحديثُلمؤس
عمالُالسلطاتُالعامةُلمجموعةُمنُالضوابطُالقائمةُداخلُاخضاعُأُإلىُُالجديدةُالتيُهدفت

ُأخرىُ ُجهة ُومن ُبتقويةُأصبحتُالنصُالدستوري، ُالمتسمة ُالأنظمة ُمؤسساتيُضد كعلاج
ُ.لتنفيذيةوبتعزيزُأكثرُللسلطةُا

نُوُ حكمُُلإصدارُدستوريُرقابةُالقضاءُالدستوريُهيُرقابةُتقومُعلىُأساسُتدخلُجهازُا 
يمتازُالقضاءُالدستوريُلأحكامُالدستورية،ُوُعدمُتوافقُالأحكامُالتشريعيةُمعُالمدىُتوافقُأوُ

متازُي،ُوُازُبهُالجهازُالقضائيُمنُحيادُوبعدُعنُالتياراتُالسياسيةُوأهواءُالأحزابتبكلُماُيم
كذلكُبوجودُقاضيُدستوريُمتخصصُفيُتطبيقُالقوانينُولهُتكوينهُالقانونيُالسليمُلمباشرةُ

ُفيُمنفالرقابةُعلىُدستوريةُالتشريعُمهمةُذاتُطابعُفنيُمتميزُينبغيُأنُيتوفرُُ،هذهُالمهمة
ُ.مورُقانونيةُبحتةلاهاُمعرفةُودرايةُبالدستورُوهيُأيتوُ
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معُالدستورُإذُتقتربُمدتهاُسابقةُفيُالتعاملُالتجاربُالدستوريةُفيُالدولُالمغاربيةُتعتبرُ
ُست ُيمن ُسنة، ُحيثُن ُظلتُُولكناختلفتُمظاهرها ُالدساتير ُهذه ُبنيتُعليها الأسسُالتي

الدستوريينُُونُضاءُالدستوري،ُحيثُكانواُالمؤسسالقُاتمستمرة،ُوأهمُهذهُالأسسُكانتُمؤسس
بالأهميةُالحيويةُلوظيفةُالرقابةُفيُتحقيقُُةبيةُواعينُمنذُبدايةُالتجاربُالدستوريللدولُالمغارُ

العدالةُالدستوريةُوبناءُدولةُالحقُوالقانون،ُولتوطيدُهذهُالعلاقةُسلكتُالدولُالمغاربيةُمساراُ
ُ.طويلاُفيُالبناءُالتدريجيُلمؤسساتُالقضاءُالدستوريُفيُالتعديلاتُالدستوريةُالمتعاقبة

ُانطلاقُإلا ُبالتذبذبُوالمحدودية ُالطويل ُالمسار ُتميزُهذا ولىُلهذهُمنُالدساتيرُالأُأنه
ُالتيُأسستإلىُُالدول ُُالنصوصُالتشريعية ُوالتفيهاالمجالسُالدستورية هيُكذلكُتميزُُي،

إلىُُالقراراتُالصادرةُعنهمُوكذلكُبالنظرُةحجمُوطبيعإلىُُعملهاُبالانغلاقُوالمحافظةُاستناد
ُ.قياساُمعُباقيُالمؤسساتُالدستوريةُموسائلُالتحريكُوالمكانةُالتيُطبعتُمسارهمحدوديةُ

شكالاتُعمدُالمؤسسيينُالدستوريينُفيُالدولُالمغاربيةُفيُالتعديلاتُعلاُمعُهذهُالإوتفا
ُالأخيرة ُأاحداثُتحولُنوعيُفيُمجالُإلىُُالدستورية ُالتيُتعد ُعلىُالدستورية ساسُالرقابة

لمحاكمُدستوريةُتعوضُالمجالسُالدستوريةُمعُالتعديلُفيُضوابطُُلإحداثهُدولةُالقانون،ُوذلك
ُ.تحريكهاُوتوسيعُاختصاصاتُالمنوطةُبها

 راسةدُّـــةُالـــأهمي:ُ
ُلموضوعُُهميةالأتظهرُ ُالنظرية ُيهدفالدراسة ُفيُكونه ُالنظرية تحليلُإلىُُمنُالناحية

ُ ُخلال ُمن ُالقوانين ُدستورية ُعلى ُالرقابة ُتحريك ُوضوابطهمُآليات ُماهيتهم ُعلى التعرف
ُعلىُ ُالتعرف ُوكذلك ُالدستوري ُوالقضاء ُالعادي ُالقضاء ُهيئات ُأمام ُوالإجرائية الموضوعية

ُ.الجهاتُالمخولُلهاُتحريكهمُوالجهاتُالمخولُلهاُالفصلُفيُموضوعهم

ُالأ ُفتتمثلأما ُلموضوعُدراستنا ُالعملية ُالتيُعرفهاُُفيُهمية مختلفُالمتغيراتُالمحورية
ءُالدستوريُفيُظلُالتعديلاتُالدستوريةُالأخيرةُفيُالدساتيرُالمغاربيةُبخصوصُآلياتُالقضا

ُ ُالدستوري ُالقضاء ُمؤسسات ُعلىُوُتحريك ُوكذلك ُوالإجرائية ُالموضوعية ُوضوابطها أنظمتها
ُ ُطبيعة ُالدستوريُمستوى ُالقاضي ُالدولُُاجتهادات ُفي ُالدستوري ُبالقضاء ُفالمهتم المنتظرة،

ُأن ُيكتشف ُالتفصيلُُالمغاربية ُمستوى ُعلى ُتقدمت ُأحكامها ُبعض ُفي ُالأخيرة التعديلات
ُ.نحوُتكريسُمقوماتُدولةُالقانونُُوالسعي
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قرارُواضحُوقويُلتكريسُمفهومُدولةُالقانونُمنُإوخاصةُأنُالتعديلاتُالأخيرةُحملتُ
ُالمجالسُالدستورية ُترقية ُإلىُُخلال ُبين ُتزاوج ُالأخيرة ُوهذه ُمستقلة، ُدستورية الرقابةُمحاكم

يروراتُومساقاتُمنظورةُتغريُالباحثينُسوهيُكلهاُُ،السياسيةُوالقضائيةُعلىُدستوريةُالقوانين
منهجيةُُدعلىُالكشفُعنهاُوالغوصُفيُتفاصيلهاُلتفكيكُمضامينهاُومعانيهاُمنُخلالُاعتما

طبيعةُحثُالقانونيُللوقوفُعلىُمكوناتهاُالخفيةُوالظاهرةُوبماُيسمحُبشكلُكبيرُفيُتحديدُالب
ُ.آلياتُتحريكُمؤسساتُالقضاءُالدستوريُفيُهذاُالدول

 موضوعُالدراسةُأسبابُاختيار:ُ
ُالأسبابُ ُفأما ُموضوعية، ُوأخرى ُشخصية ُأسباب ُإلى ُالموضوع ُلهذا ُاختيارنا ُأسباب تعود
الشخصيةُتتمثلُفيُالرغبةُالشخصيةُفيُالبحثُعنُحلولُللإشكالاتُالقانونيةُوالإجرائيةُالتيُيثيرهاُ
،ُموضوعُالدراسةُمنُناحيةُالفلسفةُالجديدةُالتيُتؤطرُعملُالقاضيُالدستوريُفيُالدولُالمغاربية

وخاصةُبعدُتعددُآلياتُتحريكُالرقابةُالدستوريةُوالذيُيسعىُمنُورائهاُالمؤسسُالدستوريُفيُهذهُ
ُ.ُالدولُإلىُتكريسُمقوماتُدولةُالقانونُوحمايةُحقوقُالأفرادُوحرياتهمُوتحقيقُالعدالةُالدستورية

اعتمدتهاُدراسةُالنقلةُالنوعيةُللقضاءُالدستوريُالتيُُوأماُالأسبابُالموضوعيةُتتمثلُفي
الدولُالمغاربيةُفيُدساتيرهاُبتأسيسُالمحاكمُالدستوريةُذاتُالنزعةُالشبهُقضائيةُوالتيُتفتحُ
ُالدستوريُوالذيُبدونُشكُسيفتحُآفاقاُ ُمنُالدخولُإلىُالقضاء ُلتمكنهم ُالأفراد المجالُأمام

هذهُالدولُُجديةُللرقابةُالدستوريةُفيُالدولُالمغاربيةُمنُخلالُانسجامُالقضاءُالدستوريُفي
معُالقضاءُالدستوريُالديمقراطيُوكذلكُمنُخلالُنشرُثقافةُالعدالةُالدستوريةُوترسيخهاُبينُ

ُ.المواطنينُمماُيكفلُاستكمالُبناءُدولةُالقانونُ

 أهدافُالدراسة:ُ
ُالإ - ُالموضوعية ُالجوانب ُبجميع ُعلىُُوالإجرائيةحاطة ُالرقابة ُتحريك ُبآليتي المرتبطة

ُ ُالقوانين ُالدستوريُ"دستورية ُالإخطار ُالدستورية"و" ُبعدم ُالمبدأينُ"الدفع ُعلى سقاطها ُوا  ،
 ".حمايةُالحقوقُوالحريات"و"ُسموُالدستور"الدستوريينُ

- ُ ُبينُُشكالأبحث ُالتنظيم ُعلاقة ُحول ُوالتساؤل ُالدستورية ُبعدم ُللدفع ُالقانوني التأصيل
ُمنُ ُالدساتيرُوالنصوصُالقانونية ُتوفره ُوقياسُما ُوالهيئاتُالقضائية، ُالدستورية المحاكم

 .ضماناتُفيُهذاُالمجالُومقارنتهُمعُالتجاربُالدستوريةُللدولُمحلُالدراسة
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الدولُالمغاربيةُمنُخلالُتحليلُنظامُالتصفيةُُإظهارُخصوصيةُالمنازعةُالدستوريةُفي -
 .المتبعُفيُهذهُالدولُلآليةُالدفعُبعدمُالدستورية

لبدائلُوالحلولُوطرحُاُإجراءاتُتحريكُالرقابةُالدستوريةالكشفُعنُالنقائصُالتيُشابتُ -
اُبهُوفقاُلمُلارتقاءلتفعيلُعملُالقاضيُالدستوريُفيُالدولُالمغاربيةُإلىُُالممكنةُالهادفة

 .هوُسائدُفيُالتجاربُالدستوريةُالمقارنة
ُ

 صعوباتُالدراسة:ُ
خاصةُأنهاُتزامنتُمعُتعديلاتُالتوترُوعدمُثباتُالكثيرُمنُالأطروحةُشابهاُُفترةُإنجاز

ُأدىالنصوصُ ُوالمغربُوتونسُوهذا ُالجزائر ُفي ُوالقانونية ُاستمراريةُإلىُُالدستورية انقطاع
ُفالتعديلُ ُالعملُوالبحثُفيُالموضوع، ُالكثيرُفيُأحكام0202ُُالدستوريُللجزائرُسنة غير

تغييرُالنصوصُالقانونيةُوالتنظيميةُالتيُتنظمُضوابطُالرقابةُإلىُُالرقابةُالدستوريةُمماُأدى
الذي0200ُُالدستوريةُفيُالجزائرُخلالُهذهُالفترة،ُوكذلكُالتعديلُالدستوريُلدولةُتونسُسنةُ

ُال ُضوابط ُمستوى ُعلى ُأيضا ُتغييرات ُبالإضافةأحدث ُتونس، ُفي ُالدستورية ُُرقابة أنُإلى
علىُمشروعُالآنُبعدُالحكمُإلىُُالقانونُالذيُينظمُالدفعُبعدمُالدستوريةُفيُالمغربُلمُيصدر

ُ.بعدمُدستوريتهُمنُطرفُالمحكمةُالدستوريةُالمغربية68ُ-51القانونُرقمُ

يُتطلبُمناُاستعراضُجميعُوبصفةُعامةُعدمُالاستقرارُالدستوريُفيُالدولُالمغاربيةُالأمرُالذ
ُالهيئاتُ ُمستوى ُعلى ُوتغيرات ُمنعرجات اُلدستورية ُالرقابة ُمبدأ ُفيها ُعرف ُالتي ُالزمنية الحقب

ُ.ُطُالضوءُعلىُجميعُالنصوصُالدستوريةُوالقانونيةُوالتنظيميةُالمنظمةُلهاوالإجراءات،ُمماُجعلناُنسلُ 

جالاتُالرقابةُالدستوريةُالسابقةُشحُاجتهاداتُالقضاءُالدستوريُفيُالدولُالمغاربيةُفيُم
الاختياريةُوالرقابةُالدستوريةُالبعدية،ُوهذاُبسببُحصرُجهاتُالاخطارُالاختياريُسابقاُعلىُ

وكذلك0258ُُجهاتُمحددةُدستورياُوالتوسعُفيُهذهُالجهاتُجاءُمؤخراُفيُالتعديلُالدستوريُ
،0252ُدخولهاُللواقعُالميدانيُسنةُحداثةُالتأسيسُالدستوريُلآليةُالدفعُبعدمُالدستوريةُوتأخرُ

ُبالنسبةُلتونسُتأخرُإرساءُالمحكمةُالدستوريةُوحصرُعملُالهيئةُالوقتيةُلمراقبةُالقوانينُ وأما
عدمُفعاليةُالقضاءُالدستوريُفيُإلىُُعلىُمشاريعُالقوانينُفقطُفيُمجالُالرقابةُالسابقةُأدى

تونس،ُوكذلكُعدمُتفعيلُآليةُالدفعُبعدمُالدستوريةُبالنسبةُللمحكمةُالدستوريةُمنُخلالُعدمُ
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رفضُالدفوعُمنُطرفُالقاضيُإلىُُجراءاتُهذهُالآليةُأدىاصدارُالقانونُالعضويُالذيُينظمُإ
ُ.يةُفيُهذاُالمجالعدمُوجودُقواعدُقانونإلىُُالدستوريُالمغربيُمؤسساُهذاُالرفض

 سابقةالدراساتُال:ُ
ُوالتيُأعانتناُ ُبموضوعُالدراسة ُعلاقة ُالتيُلها ُفيُالدولُالمغاربية منُالدراساتُالسابقة

ُ:بشكلُكبيرُباعتبارهاُدراسةُمغاربيةُمتخصصةُفيُالقضاءُالدستوريُوهيُكماُيلي

لنيلُشهادةُالدكتوراهُأطروحةُمقدمةُ"القضاءُالدستوريُفيُالدولُالمغاربية"بعنوانُُدراسة -5
5ُتخصصُقانونُعامُمنُإعدادُالباحثُبنُسالمُجمالُبكليةُالحقوقُجامعةُالجزائرُ"ُعلوم"

 .0251-0252بنُيوسفُخدة،ُالسنةُالجامعيةُ
ُالباحثُفيُالبابُالأول ُتناول ُفيُبابين، ُالدراسة ُللقضاءُُجاءتُهذه الهيئاتُالممارسة

شأتهاُوتركيبتهاُوكذاُتنظيمهم،ُوالبابُالثانيُتناولُفيهُنالدستوريُفيُالدولُالمغاربيةُمنُخلالُ
ُ.اختصاصاتُالقاضيُالدستوريُفيُالدولُالمغاربيةُوالأحكامُالاجرائيةُللدعوىُالدستورية

ُالباحثُفيُنهايةُدراستهُبطرحُتساؤلُحولُتحقيقُفعاليةُالقضاءُالدستوريُمنُ ُقام وقد
ُفيُذلكُا ُودعمها ُالآلياتُالموجودة ُتفعيل ُالجديدةُخلال ُالعضوية ُالقوانين ُبصدور لوقتُأو

والمؤطرةُللإصلاحاتُالتيُتمتُفيُدستورُكلُمنُدولتيُتونسُوالمغربُوانتظارُالتعمقُفيُ
ُالحالية،ُ ُأساسُدراستنا ُالذيُكان ُالتساؤل ُوهذا ُفيُفرنسا، ُالدستورية ُالأولية ُالمسألة تطبيق

محلُالدراسةُنقيسُمدىُتحقيقهاُبحيثُسوفُنتطرقُإلىُالإصلاحاتُالدستوريةُفيُكلُالدولُ
ُ.لفعاليةُالقضاءُالدستوريُفيُالدولُالمغاربية

ُبينُرؤيةُالمشرعُالمغربيُ"نُابعنوُدراسةُ -0 دعوىُالدفعُبعدمُدستوريةُنصُتشريعيُما
ُ ُالدستوري ُالقاضي ُمقارنةُ–وتدخل ُكتاب،"دراسة ُمطبعةُُوهو ُبلفقيه، ُالحق ُعبد للدكتور

 .0252المغرب،ُُ–سبارطيل،ُطنجةُ
ُالدراسةُُالباحثتناولُ ُتناولُهذه ُأولها ماهيةُوصورُدعوىُالدفعُبعدمُفيُأربعُفصول،
تناولُرؤيةُالمشرعُالمغربيُمنُخلالُمشروعُةُفيُالفقهُالمقارن،ُوفيُالفصلُالثانيُالدستوري

منُالدراسةُُبعدمُالدستوري،ُوفيُالفصلُالثالثُالمتعلقُبالدفع68ُ-51القانونُالعضويُرقمُ
مشروعُالقانونُللإجابةُعلى02ُُ-56القاضيُالدستوريُالمغربيُمنُخلالُقرارهُُتناولُتدخل
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،ُوفيُالفصلُالرابعُتناولُالباحثُرؤيةُاستشرافيةُللنسخةُالجديدةُمن68ُ-51العضويُرقمُ
ُ ُرقم ُالجديد ُالعضوي ُالقانون ُبعدم68ُُ-51مشروع ُالدفع ُواجراءات ُشروط ُبتحديد المتعلق

ُ.دستوريةُقانونُ
الباحثُعنُحدوثُدراسةُإلىُالعديدُمنُالنتائج،ُتمثلتُأهمهاُفيماُيلي؛تكلمُوقدُخلصتُال

طارُالمراقبةُالقبليةُعدُانتقالُالمحكمةُالدستوريةُمنُإنقلةُنوعيةُفيُالبناءُالقضائيُالدستوريُب
ُمنُالاجتهاداتُ ُعددا ُتثمر ُأن ُالمنتظر ُمن ُالنقلة ُأنُهذه ُوقال ُالبعدية، ُالمراقبة ُإطار نحو

ُ ُفي ُمنُالكبرى ُعدد ُقبل ُمن ُومتابعة ُأنظار ُمحط ُأصبحت ُالتي ُالدستوري ُالقضاء مجال
ُ.المجالسُوالمحاكمُالدستوريةُبالعالم

ُالدستوريةُعنُطريقُالدفعُبعدمُ ُللرقابة ُالمفترضة ُالممارسة ُفيُإطارُمتابعة وقالُأيضا
الأكثرُصعوبةُالدستوريةُيبقىُطابعُالجديةُفيُإجراءاتُتحريكُالدفعُبعدمُالدستوريةُالمعيارُ

ُتقديريةُ ُسلطة ُويمنحه ُاوليا ُدستوريا ُقاضيا ُالعادي ُالقاضي ُيجعل ُلأنه ُالتقدير ُفي وخطورة
ُ.تتجاوزُوظيفته

ُوالرقابةُ ُالسابقة ُالدستورية ُالرقابة ُبين ُالجمع ُضوابط ُيحلل ُدراستنا ُجانبُمن ُكان وهنا
طةُالقاضيُالعاديُفيُالدستوريةُالبعديةُفيُالدساتيرُالمغاربية،ُوكذلكُعملناُعلىُتأطيرُسل

ُ.تقديرُطابعُجديةُالدفعُبعدمُالدستورية
 ُالدراسةحدود:ُ

ُالموضوعية ُوآليةُ:الحدود ُالدستوري ُالإخطار ُآلية ُعلى ُللدراسة ُالموضوعية ُالحدود اقتصرت
الدفعُبعدمُالدستوريةُباعتبارهماُالآليتينُالوحيدتينُالمحركتينُللرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُ

النطاقُالموضوعيُلهتينُالوسيلتينُحيثُعرجناُالدولُالمغاربية،ُلذاُتناولناُفيُصلبُدراستناُ
وضوابطهماُالقانونية،ُوكذلكُتناولناُنطاقهماُالإجرائيُمنُخلالُالتفصيلُفيُعلىُمفهومهماُ

ُ.غايةُالآثارُالتيُيحدثانهاإلىُُإجراءاتُتحريكهما

ُلتشملُثلاثُدول،ُمتمثلةُفيُكلُ:الحدودُالمكانية تمتدُالحدودُالمكانيةُفيُموضوعُدراستنا
ُ ُالسباقة ُالدول ُهذه ُكانت ُحيث ُوتونس، ُوالمغرب ُالجزائر ُالتأسيسمن؛ ُبعدمُُفي للدفع

ُوكذلكُتوحدتُ ُالمغاربية، ُفيُالدول ُالبعدية ُالدستورية ُلتحريكُالرقابة ُثانية ُكآلية الدستورية
ُللقضاءُالدستوريُالمأخوذُمنُالتجاربُالدستوريةُالحديثةُمنُ ُالدولُفيُالرؤيةُالجديدة هذه
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الدستوريةُالأخيرةُالتيُخلالُإرساءُالمحاكمُالدستوريةُبدلُالمجالسُالدستوريةُفيُالتعديلاتُ

ُ.تُدساتيرهامسُ 

ُخاصُ ُبشكل ُالفرنسية ُالدستورية ُالتجربة ُالمقارباتُمع ُإلى ُاللجوء ُمن وكذلكُكانُلابد
ُللدولُ"المجلسُالدستوريُ" ُالدستوري ُالقضاء ُفي ُملحوظ ُاقتباسُواستلهام ُمصدر ُباعتبارها ،

ُ ُتأثر ُالذي ُالنموذج ُتعتبر ُالتجربة ُهذه ُأن ُفضلاُعلى ُلهذهُالمغاربية ُالمؤسسُالدستوري به
ُ.الدولُفيُتنظيمُالرقابةُالدستورية

تمتدُالحدودُالزمنيةُلهذهُالدراسةُإلىُعدةُحقبُزمنيةُعرفتهاُالدولُالمغاربيةُُ:الحدودُالزمانية
فيُمجالُالرقابةُالدستورية،ُففيُالجزائرُتمُتسليطُالضوءُعلىُآلياتُتحريكُالرقابةُالدستوريةُ

ُبعدهُعلى5281ُُالدولةُسنةُُمنذُأولُدستورُعرفته والذيُتبنىُالإخطارُالدستوري،ُوعرجنا
ُدستوريُ ُتعديل ُآخر ُغاية ُإلى ُالجزائرية ُالدول ُشهدتها ُالتي ُالدستورية ُالتعديلات كل

ُ.0202ُلسنة

والمغربُشملتُالدراسةُهيُالأخرىُجميعُالدساتيرُالتيُعرفتهاُالمملكةُالمغربيةُمنذُأولُ
ُبخصوصُآليات0255ُدستورُإلىُغاية5280ُُدستورُسنةُ ُوكذلكُتونسُامتدتُدراستنا ،

إلى5262ُُتحريكُالرقابةُالدستوريةُلتشملُجميعُالمحطاتُالتيُشهدهاُهذاُالمبدأُمنُدستورُ
ُ.0200ُغايةُآخرُدستورُسنةُ

وبخصوصُالإطارُالتشريعيُالمنظمُلآلياتُتحريكُلرقابةُالدستوريةُفيُالدولُالمغاربيةُ
ساسُعلىُآخرُالقوانينُالمنظمةُلعملُالمحاكمُالدستوريةُفيُهذهُالدولُفارتكزتُالدراسةُبالأ

ُ ُرقم ُالعضوي ُالقانون ُفي ُوالإحالة52ُُ-00والمتمثلة ُالاخطار ُوكيفيات ُلإجراءات المحدد
ُ ُرقم ُالعضوي ُالقانون ُوكذلك ُالدستورية، ُالمحكمة ُأمام ُللمحكمة288ُُ-51المتبعة المنظم

ُالقانوُ ُوكذلك ُالمغربية، ُالدستورية ُرقم ُالعضوي 12ُُن ُبالمحكمة0251ُُلسنة المتعلق
ُ.الدستوريةُالتونسية

 ُالدراسةإشكالية:ُ
ُالأ ُالدستورية ُالتعديلات ُحملت ُالمغاربية ُللدول ُيخصُالقضاءُُتغيراتخيرة ُفيما نوعية

ُالدولُالدستوري، ُأنُترتقيُبهذه ُالمجالُكثمصافُالدولُالأإلىُُمنُشأنها ُفيُهذا ُتقدما ر
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ُإ ُبالمقابل ُتحول ُكان ُُةالدستوريُالمجالسذا ُُالمحاكمإلى ُتم ُدوليُُتأسيسهالدستورية بصياغ
ُالدستوريةُا ُالمحاكم ُاعتبرت ُحيث ُوالحقوقية، ُالديمقراطية ُوالمطالب ُالاحتجاجات ُفيه رتفعت

كإحدىُثمارُهذهُالمطالبُوالاحتجاجات،ُوهذاُالتحولُمنُشأنهُإحداثُنقلةُنوعيةُفيُتاريخُ
الصلاحياتُالجديدةُالتيُأسندتهاُدساتيرُهذهُإلىُُالدولُالمغاربيةُبالنظرُالقضاءُالدستوريُفي
ُ:ولأهميةُهذاُالموضوعُنطرحُالإشكاليةُالتاليةالدولُلهذهُالهيئات،ُ

 ُُهي ُالدساتيرُالمغاربيةُلاوالضوابطُالآلياتُما يكُالرقابةُعلىُدستوريةُتحرُلتيُأقرتها
ُ؟القوانين

ُ

ُ:فإنهُينجرُعنهاُالتساؤلاتُالتاليةولتوضيحُهذهُالإشكاليةُأكثر،ُ
ُلآ - ُوالإجرائي ُالموضوعي ُالنطاق ُهو ُالقوانينما ُدستورية ُعلى ُالرقابة ُتحريك فيُُليات

 الدساتيرُالمغاربية؟
ُمجالُتحريكُآلياتُالرقا - ُهو ُبما ُالقوانينة ُبعدمُ"ُعلىُدستورية ُالدستوريُوالدفع الاخطار

 فيُالدساتيرُالمغاربية؟ُ"الدستورية
فيُالدساتيرُُعلىُدستوريةُالقوانينالرقابةُآلياتُثرُالقانونيُالمترتبُعلىُتحريكُماُهوُالأ -

 المغاربية؟
ُ

 منهجُالبحث:ُ
ُلطبيعةُالموضوعُوالعناصرُالمرتبطةُبهُتمُالاعتمادُعلىُ منُأجلُإضفاءُُينجمنهنظرا

ُ:القانونيُعلىُهذهُالدراسةُوهيُالأكاديميلبحثُقواعدُا

بطبيعةُامتدادُدراستناُالتيُتشملُثلاثُدولُمنُالدولُالمغاربيةُاستلزمُعليناُُ:المنهجُالمقارنُ
اتباعُالمنهجُالمقارنُمنُأجلُدراسةُكلُجزئيةُمرتبطةُبالبحثُوقياسهاُعلىُباقيُتشريعاتُ
ُالتشريعاتُ ُبين ُالاختلاف ُوأوجه ُالتشابه ُأوجه ُاكتشاف ُأجل ُمن ُوهذا ُالدراسة ُمحل الدول

ُ.لالهاُتبرزُلناُالإيجابياتُوالسلبياتُفيُكلُتشريعُعلىُحدىالمغاربية،ُوالتيُمنُخ

ُالاشكاليةمنُأجلُمحاولةُالاجابةُعلىُُاستعملناُمنهجُتحليلُالمضمونُ:منهجُتحليلُالمضمونُ
المتعلقةُُالدراسةُوالتساؤلاتُالمثارةُحولُبعضُالجوانبُوالاجراءاتهذهُالقانونيةُالمطروحةُفيُ

ُ.بالموضوعُمنُخلالُتحليلُواقعُآلياتُتحريكُالرقابةُالدستوريةُتحليلاُمفصلا



ــــةــــمُـقــــــــــدّمـ  
  

 
‌ذ  

ُاستعم ُالدستوريةُالنوقد ُالمجالسُوالمحاكم ُوقرارات ُآراء ُمجموع ُتحليل ُأجل ُمن ُكذلك ه
المغاربيةُذلكُبغرضُتحديدُالاطرُالعامةُالتيُيمكنُمنُخلالهاُفهمُعملُالقاضيُالدستوريُ

ُالمغا ُالدول ُبعضُالمفاهيمُفي ُتحديد ُفي ُرغبة ُالدراسة ُهذه ُاستخلاصُنتائج ُوكذلك ربية،
ُ.القانونيةُفيُنطاقُالقضاءُالدستوريُالمغاربي

 ُُةــــالدراسةُـطـــخ:ُ
ُ ُسبيل ُالمطروحةفي ُالاشكالية ُعلى ُلمحتوىُُالاجابة ُالمزدوج ُالتقسيم ُعلى ُالاعتماد تم

ُالدستوريُُالإخطارالدراسةُأينُارتكزتُخطةُالبحثُعلىُبابين،ُالبابُالأولُجاءُتحتُعنوانُ
فصلين،ُإلىُُهذاُالبابوقدُقسمُ،ُالمغاربيةُالدساتيرُفيُالدستوريةُلرقابةاُتحريكلُكآليةالمباشرُ

أينُُالمغاربيةُالدساتيرُفيُالإجرائيةُومعاييرهُالدستوريُُالإخطارُموضوعإلىُُتمُالتطرقُفيهما
،ُالدستوريُُللإخطارُوعيالموضُلنطاقمبحثينُإثنين،ُمبحثُأولُخصصُلإلىُُوزعُهوُالآخر

ُ.الدستوريُُللإخطارُالإجرائيُالنطاقوالآخرُحملُعنوانُ

ُعنوُ ُتحت ُفجاء ُالثاني ُالفصل ُالمحكمةُأما ُبين ُللحوار ُكآلية ُالدستوري ُالإخطار ان
ُثارالآوالذيُاشتملُبدورهُعلىُمبحثينُإثنين،ُمبحثُعالجُمسألةُُالدستوريةُوالسلطةُالتشريعية،

ُ ُالتشريعيةُالسلطةُعملُعلىُالدستوريُُلإخطارالمباشرة ُفتناول ُالآخر ُالمبحث ُأما ُثارالآ،
ُ.التشريعيةُالسلطةُعملُعلىُالدستوريُُلإخطارالغيرُمباشرةُ

ُالبابُالثانيُفكانُتحتُعنوانُ ُالدستوريةُلرقابةاُتحريكلُكآليةُالدستوريةُبعدمُالدفعأما
ُ ُمباشرة ُكذلكالمغاربيةُالدساتيرُفيغير ُقسم ُوقد ،ُُ ُإلى ُالأولُحملفصلين عنوانُُالفصل

،ُوالذيُاحتوىُبدورهُعلىُالمغاربيةُالدساتيرُفيُالدستوريةُبعدمُالدفعُلآليةُالموضوعيُالنطاق
،ُأماُالمبحثُالثانيُطارُالمفاهيميُلآليةُالدفعُبعدمالإمبحثينُإثنين،ُمبحثُأولُعالجُمسألةُ

ُ.يةضوابطُتفعيلُآليةُالدفعُبعدمُالدستورُفكانُتحتُعنوانُ

ُكان ُالثاني ُبُوالفصل ُالإعنوان ُالقانونيُالنطاق ُوالأثر ُالدستورية ُبعدم ُالدفع ُلآلية جرائي
النظام الإجرائي للدفع ،ُوالذيُشملُهوُالآخرُمبحثينُإثنين،ُمبحثُأولُتناولُعليهالمترتبُ

ُ،ُأماُالمبحثُالثانيُفاستهدفُدراسةُموضوعُقرارُالدفعُبعدمُالدستوريةُوآثارهالدستوريةبعدم 
ُ.القانونية



 
 

 

 البـــــاب الأول
 لتحريك المباشر كآلية الدستوري  الإخطار
 المغاربية الدساتير في الدستورية الرقابة
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الدستورية على قمة التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدول وسمو  الأحكامإن تربع 
 الأحكامالدستور غدا من المبادئ المقررة في النظم القانونية الديمقراطية وترتب على ذلك سمو 

التي تتخذها السلطات العامة في الدولة  الأخرى التشريعية  الأحكامالدستورية على ما عداها من 
 .القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية لاسيما تلك

ويرتبط مبدأ سمو الدستور وأحكامه بمبدأ المشروعية الذي يعني سيادة حكم القانون والذي 
في كل ( السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية)تخضع له السلطات العامة 

الدستورية أحد مظاهر مبدأ المشروعية  حكامالأتصرفاتها وأنشطتها وبذلك يعتبر مبدأ سمو 
 .حيث أن كلاهما يرتبط بالآخر بصلة وثيقة

توفرت آليات رقابية  لوثيقة الدستورية لا يمكن أن يحصل إلا إذاإن هذا السمو لأحكام ا
، التشريعية الأحكاموتحمي مبدأ سمو الدستور على غيره من الدستورية  الأحكامحترام تضمن ا
تأسيس مجالس وهيئات تتولى مهمة الرقابة والحفاظ على إلى  الذي دفع بمعظم الدول الأمر

 .حيث برز للوجود ما يسمى بالمراقبة على دستورية القوانين، المبادئ الدستورية من الانتهاك
نفس الاتجاه على غرار سارت في ( الجزائر والمغرب وتونس) محل الدراسة الدول المغاربية

الاهمية الحيوية إلى  هذا للوعي الكبير الذي كان يوليه المشرع في هذه الدولو ، باقي الدول
قضاء أشواط كبيرة في بناء مؤسسات الالمشرع في هذه الدول وقد قطع ، لعمل الرقابة الدستورية

ويتبين لنا من إستقراء مراحل تطور مؤسسات القضاء الدستوري هناك تنوع في ، الدستوري 
السياسية والدستورية والغايات الأنظمة رقابة وذلك تبعا لإختلاف طبيعة طريقة ممارسة هذه ال

عموما نجد أن هناك تصنيفات كثيرة لطرق الرقابة على ، والأهداف المرجوة من هذه الرقابة
" المارشالي"أو  يكيالأمر النظام  -: التالية وهمالأنظمة الدستورية لكنها تجد مرجعيتها في أحد 

الفقيه إلى  الكلسني نسبةأو  النظام الأوروبي -، يكي جان مارشالالأمر القاضي إلى  نسبة
 ".المجلس الدستوري "النظام الفرنسي  -، "هانس كلسن"النمساوي 

سيس الدستوري تأالـإلى  يها لمبدأ الرقابة الدستورية عمدتتبنفي بداية الدول المغاربية 
لم لكنها و ، نسبة للتجربة الفرنسية في مجال الرقابة الدستورية للمجالس الدستورية في دساتيرها

 الإخطار" مسماةبشروط معينة وآلية معينة  رقابة بطريقة تلقائية إنما قيدتتكن تمارس ال
من خلال التعديلات لمحاكم الدستورية بدل المجالس الدستورية اأسست وقد ، "الدستوري 

ات تحريك مؤسسات القضاء في آلي بهدف تبني ازدواجية في الدول المغاربية الدستورية الأخيرة
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لممارسة الرقابة الدستورية البعدية التي " الدفع بعدم الدستورية"آلية الدستوري وقد أسست لها 
 .الأفرادالتشريعية بعد دخولها حيز النفاذ من قبل  الأحكامتمارس على 

في مجال الرقابة  الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية بإعتباره "الدستوري  الإخطار"
قد تختلف فعاليته ونجاعته في الدول لهذا و ، لبعض الهيئات السياسيةسمح به إلا لا ي   السابقة

المنظمة له  اتالإجراءو  الإخطارالمغاربية من خلال إختلاف هذه الهيئات المخول لها سلطة 
لذلك سنتناول في هذا الباب ماهية ، طرف المحاكم الدستوريةوحدود ممارسة هذه الرقابة من 

 : الدستوري في الدساتير المغاربية من خلال ما يلي الإخطارآلية 
 (الأولالفصل )الدستوري ومعاييره الإجرائية في الدساتير المغاربية  الإخطارموضوع  -
 (الفصل الثاني) التشريعيةالإخطار الدستوري كآلية للحوار بين المحكمة الدستورية والسلطة  -
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  الأولل ـــصــالف
 المغاربية الدساتير في الإجرائية ومعاييره الدستوري  الإخطار موضوع

نظرا للدور الجوهري الذي تلعبه المحاكم الدستورية في الدول المغاربية كونها الساهرة على 
قام المشرع في هذه الدول بتدعيم هذه المحاكم بنصوص دستورية وتشريعية من ، إحترام الدستور

وكذا ، إداريةأو  حيث الإستقلالية اللازمة للقيام بمهامها خارج كل الضغوطات سياسية كانت
القانونية الضرورية لضمان  اتالإجراءبكل الضمانات و " الدستوري  الإخطار"تدعيم آلية تحريكها 

ه وضماناته التي إجراءاتالدستوري وكل  الإخطاروسنتناول في هذا الفصل موضوع ، فعاليته
 : وضعها المشرع في الدول المغاربية من خلال ما يلي

 .(الأولالمبحث )النطاق الموظوعي للإخطار الدستوري  -
 .(المبحث الثاني)النطاق الإجرائي للإخطار الدستوري  -
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 الأول المبـــحــــث
  الدستوري  خطارللإ الموضوعي النطاق

عد ا تالدستوري أهمية خاصة كونه الإخطاردراسة ومعرفة الحدود الموضوعية لآلية تكتسي 
الضامنة لحماية و ة في تحريك الرقابة على دستورية القوانين الأساسيلآلية الإطار المرجعي ل

تضمنها دساتير الدول لحريات العامة التي وصيانة مبادئ دولة القانون ورعاية الحقوق وا
الدستوري في  الإخطاروسنتناول في هذا المبحث حدود النطاق الموضوعي لآلية ، المغاربية

 : الدساتير المغاربية من خلال ما يلي
 (.الأولالمطلب )الدستوري  الإخطارماهية  -
 (.المطلب الثاني)الدستوري  الإخطارطبيعة ممارسة  -

 الأولالمطلب 
 الدستوري  الإخطارماهية 

تبني مبدأ الرقابة الدستورية على إلى  سارعت الدول المغاربية كغيرها من دول العالم
وأولت أهمية خاصة للجهاز المكلف بالرقابة الدستورية وهذا انطلاقا من الدور ، القوانين
ة والمحافظإضفاء وتكريس الشرعية الدستورية الذي يلعبه مبدأ الرقابة الدستورية في  الأساسي

 .وكذا حماية الحقوق والحريات، على سمو الدستور
وعرف الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية في الدول المغاربية عدة تحولات جذرية في مساره 
الرقابي متأثر بذلك بالتشريعات المقارنة في هذا المجال يتقدمها التشريع الفرنسي الذي يعتبر 

حيث ، ية التي تم تبنيها من طرف الدول المغاربيةمبدأ الرقابة الدستور  المصدر الأم لفكرة
انعكس نظام الرقابة الدستورية في التشريع الفرنسي بشكل كبير على طابع الرقابة الدستورية في 

التي تمارس ، (المجلس الدستوري )الدساتير المغاربية من خلال تبني نفس الهيئة الغير قضائية 
اختصاصات إلى  بالإضافة، ذلك طريقة تعيين أعضائهابنفس التركيبة البشرية وك هذه الرقابة

في هذا المطلب  سنتناولهما و  ،الدستوري  الإخطارلمعترف لها بحق المخولة لها والجهات ا
 : ما يلي التعرف على هو

 .(الأولالفرع )للاخطار الدستوري التطور الدستوري والقانوني   -
 .(الفرع الثاني)الدستوري  الإخطارمفهوم  -
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 التطور الدستوري والقانوني للإخطار الدستوري : الأولالفرع 
الدستوري في الدساتير المغاربية عدة محطات في تاريخه قبل استقراره  الإخطارعرفت آلية 

لم تتبنى الدول المغاربية نفس الجهاز المكلف بالرقابة أنه  حيث، على الشكل الذي هو عليه
الدستوري في الجزائر والمغرب  الإخطارونستهدف في هذا الفرع البحث في مسار ، الدستورية

 .وتونس منذ تبنيهم لمبدأ الرقابة الدستورية
دستور المؤرخ في أول  تبنى مبدأ الرقابة الدستوري منذ المؤسس الدستوري الجزائري 

ا الفصل حيث نص على استحداث هيئة تدعى بالمجلس الدستوري مهمته، 0691سبتمبر  01
من  91ناء على المادة ب أعضاءويتألف من سبعة ، في دستورية القوانين والأوامر التشريعية

من  أعضاءفيخصص ثلاث ، يتم اختيارهم بأسلوبين التخصيص والتمثيل 06911دستور 
ويتم انتخاب رئيس ، يمثلون المجلس الوطني ورئيس الجمهورية أعضاءالسلطة القضائية وأربعة 

كل من رئيس الجمهورية ورئيس إلى  الدستوري  الإخطاروأوكلت مهمة ، فيما بينهماالمجلس 
 .2دستورال نفس من 96المجلس الوطني بناء على المادة 

لكنه لم يتم العمل به وتم تأجيل إنشاء المجلس الدستوري بسبب إعلان حالة الطوارئ 
لغاء أحكام وتم ، 0691جويلية  01بيان الدستور من طرف رئيس الجمهورية بموجب  وتجميد وا 

تجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد مجلس الثورة مما أصبح تبني مبدأ الرقابة الدستورية 
نشاء المجلس الدستوري لا جدوى منه  .3وا 

، لم يتبنى مبدأ الرقابة الدستورية وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة 0699أما بالنسبة لدستور 
وقد ، من جهة أخرى  0699الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد في مبادئ هذا دستور ولكون نظام 

وية الأولكرس هذا الدستور مهمة الرقابة وحماية الدستور للجهات المركزية للحزب بناءا على مبدأ 
 .4على الدستور 0699الثورية التي يمتاز بها الحزب عن الدولة وعلوية الميثاق الوطني الصادر في 

                                                           
 .0691سبتمبر  01، المؤرخة في 96ج عدد .ج.ر.، ج0691سبتمبر  10المؤرخ في  0691من دستور  91المادة  1
 .0691من دستور  96المادة  2
، 1، ج السلطة التنفيذية 0669دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور : النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير،  3

 .310، ص 3101ديوان المطبوعات الجامعية، 
والنصوص الصادرة  3109مارس  19 على ضو التعديل الدستوري الأخير، القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان 4

 .61ص ، 3109طبعة ، الجزائر، دار بلقيس للنشر، تبعا لذلك
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س من الدستور التي تكر   000منها المادة ، نص على هيئات ووسائل أخرى للرقابة كما
حق رئيس الجمهورية في حماية الدستور لكن دون تحديد آليات وصلاحيات التي تساعد على 

ومنحت سلطة تقديرية واسعة للرئيس في تحديد ، ممارسة هذه الحماية من طرف الرئيس
وكذلك نص على الرقابة السياسية التي تمارس من ، هذا الحقممارسة إلى  الأسباب التي تؤدي

قبل الحزب الواحد والذي كان يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية في يده مما يجعلنا نطرح 
 .1؟التساؤل التالي كيف لمن وضع القانون يقوم بالرقابة عليه

الممارسة من قبل  على الرقابة الشعبية0699من دستور  009و 011وكذلك نصت المادة 
الرقابة المالية الممارسة من قبل مجلس إلى  بالإضافة، الوطنية والعماليةو  المجالس المحلية

 .2الدستورنفس من  061المحاسبة وهذا بناءا على المادة 
حيث نصت  011فقد تبنى مبدأ الرقابة الدستورية من خلال المادة  0606وأما دستور 

 أعضاءويتألف من سبعة ، 3"بالسهر على احترام الدستور يؤسس مجلس دستوري يكلف"على 
حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضوين ورئيس ، الدستورنفس من  016بناءا على المادة 

 أعضاءالمجلس وعضوين ينتخبون في المجلس الشعبي الوطني وعضوين ينتخبون من 
كل من رئيس الجمهورية ورئيس إلى  وأوكلت مهمة إخطار المجلس الدستوري ، المحكمة العليا

 .0606من دستور  019المجلس الشعبي الوطني بناء على المادة 
وجاء هذا التكريس الجديد لمبدأ الرقابة الدستورية في هذا الدستور تطبيقا للمبادئ الدستورية من 

انين وكذلك إضفاء للشرعية الدستورية على القو ، 4بينها الفصل بين السلطات ومبدأ سمو الدستور
في الجزائر ساهمت في  0600أكتوبر  1ومن جهة أخرى نرى أن أحداث ، الوطنية هذا من جهة

ظهور هذا المبدأ من جديد وهذا بناءا على الاصلاحات الكبرى التي فرضت على السلطة الحاكمة 
 .أبعادهتراجع حكم الحزب الواحد والتوجه نحو إرساء وتجسيد مبدأ دولة القانون بكل إلى  مما أدى

                                                           
 الدكتوراه درجة لنيل صافي حمزة، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي، أطروحة 1

 .19، ص 3106/3133الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العام، كلية  القانون  تخصص الحقوق، في الثالث الطور
كلية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، بن سالم جمال 2

 .00ص ، 3106/3101، 0جامعة الجزائر، الحقوق 
 .316، ص 10/11/0606، المؤرخة في 16ع .ج.ج.ر.، ج0606ري فيف 31، الصادر بتاريخ 0606من دستور  011المادة  3
 .309سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  4
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دخلت الجزائر مرحلة انتقالية ترأس فيها المجلس الأعلى  0606لكن بعد صدور دستور 
تخلت فيه ، متعلق بأرضية الوفاق الوطني 66/16للدولة البلاد وصدر مرسوم رئاسي رقم 

وكذلك ، الدولة على جميع المؤسسات الدستورية ما عدا رئاسة الدولة والمجلس الوطني الانتقالي
الدستوري الذي أوكلت له مهمة الرقابة الدستورية ومكنت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس 

 .1حصرا   الإخطارالمجلس الوطني الانتقالي من ممارسة حق 
الذي  2فقد حافظ على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين 0669 ي لسنةدستور التعديل الأما 

وقد جاء هذا الدستور بعدة تعديلات جوهرية تخص نظام ، 0606كان سائد في ظل دستور 
استحداث إلى  وتعود بالأساس هذه التعديلات، الدستوري وتشكيلة المجلس الدستوري  الإخطار

وتبني القوانين ، مؤسسات دستورية جديدة كان من الضروري تمثيلها داخل المجس الدستوري 
العضوية لأول مرة في الدستور الجزائري مما أجبر المؤسس الدستوري إخضاعها للرقابة 

 .الدستوري  الإخطارة مما زاد في فتح مجال الإلزاميالدستورية 
أنه  على 0669من دستور  096فعلى مستوى تشكيلة المجلس الدستوري فقد نصت المادة 

من بينهم رئيس المجلس يعينهم  أعضاءثلاثة  أعضاء يتكون المجلس الدستوري من تسعة"
، الأمةرئيس الجمهورية واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس 

والملاحظ هنا ارتفاع عدد "وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة
وهذا من أجل تمكين المؤسسات  أعضاءتسعة إلى  المجلس الدستوري من سبعة أعضاء

أو  الأمةالدستورية الجديدة في المشاركة في عضوية المجلس الدستوري سواء كان مجلس 
 . 3مجلس الدولة

وأصبح  099الدستوري فقد تم توسيعه على أساس المادة  الإخطاروعلى مستوى نظام 
إلا أن ، الأمةيشمل كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

 .4ذلك لم يكن كافيا لتأدية المجلس الدستوري مهامه الرقابية على أكمل وجه
                                                           

، متعلق بأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول 0666يناير  36المؤرخ في  66/61من المرسوم الرئاسي  60المادة  1
 .11، ص 0666يناير  10المؤرخة في  ،19ج ع .ج.ر.المرحلة الانتقالية، ج

المتعلق بالتعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  0669ديسمبر  9المؤرخ في  610-69المرسوم الرئاسي  2
 .0669ديسمبر  9، المؤرخة في 99عدد 

مجلة ، (والإشكالات المطروحة 3109-0691تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر )عمار بوضياف،  3
 .060، ص 3106، سنة 13، العدد 11، المجلد الدراسات القانونية المقارنة

 .99، ص 3101، 0، العدد مجلة المجلس الدستوري ، (دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور)عمار عباس،  4
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من سلطة التحرك  وعدم تمكينه الإخطاروكذلك تقييد تحرك المجلس الدستوري بآلية 
المجلس إلى  من إخطار والوصول الأفرادوأيضا عدم تمكين  ،من تلقاء نفسهأي  التلقائي

هذا تقييد المعارضة البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري والذي إلى  وبالإضافة ،الدستوري 
فلات تشريعات مخالفة للدستور من الرقابة الدستورية  .1يسمح بمرور وا 

خصص شق  فنجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد 31092الدستوري لسنة  وأما التعديل
للإخطار الدستوري والمجلس  كبير من اللإصلاحات التي تم تبنيها في التعديل الدستوري 

راجع لسببين أولهما إدراك المؤسس أنه  ونرى ، الأخرى الدستوري مقارنة بالمؤسسات الدستورية 
، 3الدستورية ودورها في ضمان استقرار المؤسسات الدستورية الدستوري لأهمية مبدأ الرقابة

الدستورية بما يضمن  الأحكاموثانيها المحافظة على الانسجام بين المنظومة القانونية الوطنية و 
 .4لنا سمو الدستور

على أن  001وشملت هذه الإصلاحات تشكيلة المجلس الدستوري حيث نصت المادة 
من بينهم رئيس المجلس ونائبه  أعضاءأربعة ، اثنى عشر عضوالمجلس الدستوري يتكون من 

واثنان ينتخبهما مجلس  ،واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ،يعينهم رئيس الجمهورية
نلاحظ هنا الارتفاع و  ،واثنان ينتخبهما مجلس الدولة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا ،الأمة

اثنى عشر عضو إلى  0669في دستور  أعضاءتسعة المجلس الدستوري من  عضاءالكمي لأ
التوازن  إعادةحاول  حيث يظهر هنا أن المؤسس الدستوري ، في التعديل الدستوري الأخير
مع الإبقاء على المزج بين أسلوب ، على السلطات الثلاث عضاءالشكلي في توزيع عدد الأ

 .الانتخاب في تشكيل المجلس الدستوري  التعيين وأسلوب
 009الدستوري فقد تضمنت المادة  الإخطارأما من ناحية الإصلاحات التي مست نظام 

توسعا كبيرا في الجهات التي يحق لها إخطار المجلس الدستوري  3109من التعديل الدستوري 
الدستوري لكل من  الإخطاروأوكلت مهمة ، 0669على نحو يخالف الوضع السابق في دستور 

                                                           
 .91صافي حمزة، المرجع السابق، ص  1
، المتضمن التعديل الدستوري ، 3109مارس  19الصادر في  10-09الصادر بالقانون رقم  3109 التعديل الدستوري لسنة 2

  .3109مارس  19الصادرة بتاريخ  13عدد ، ج ر ج ج
لنيل درجة الدكتوراه الطور الثالث في القانون،  أطروحة، أثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائربن زيان أحمد،  3

 .61، ص 3131فيفري  19حقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد محمد خيضر بسكرة، كلية ال
 .016عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  4
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وكذلك  الأمةورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأول  ررئيس الجمهورية والوزي
وأخيرا ، الأمةمجلس  أعضاءخمسون نائبا من المجلس الشعبي الوطني وثلاثون عضوا من 

، 3109من التعديل الدستوري  006خولت هذه السلطة للمعارضة البرلمانية بناءا على المادة 
الدستوري الاستجابة للأصوات المنادية بتخفيف  ارالإخطوكان من أهم مبررات هذا التوسع في 

حيث يرى الأستاذ منصور مولود أهمية ، الدستوري على مستوى ضيق الإخطاراحتكار 
الدستوري من أجل إعطاء الأقلية البرلمانية  الإخطاروضرورة هذا التوسع في جهات تحريك 

 .1الأغلبيةلدكتاتورية الدستوري مما يضمن لهم الحماية ضد ا الإخطارالحق في تحريك 
أحكام دستورية جديدة  فقد تبنى المؤسس 3131لسنة أما في التعديل الدستوري الأخير 

 بالمجلس العمل نظام من تمكن من تكريس تحول نوعي في مجال الرقابة الدستورية حيث انتقل
بنفس النظام المتبع  ات مع الإحتفاظاختصاص لها ومنح دستورية محكمة استحداثو  الدستوري 

 عشر اثنى من الدستورية المحكمة تتألفقد نص على أن و ، 2في تحريك الرقابة الدستورية
 عضاءمع التجديد نصف عدد الأ لتجديد قابلة غير سنوات ةست لمدةيمارسون مهامهم  عضو

ويعين رئيس الجمهورية اربعة من أعضائها وعضوين ينتخبون من المحكمة ، كل ثلاث سنوات
ويعين رئيس ، 3ينتخبون من طرف أساتذة القانون الدستوري  أعضاءالعليا ومجلس الدولة وستة 

المكلف بتعينهم ويمارس الرئيس مهامه  عضاءمن بين الأربعة الأ المحكمة رئيس الجمهورية
 .الفصل هذا في سنتناولهإخطارها  كيفية وبخصوص، لمدة ستة سنوات

إلى  فقد كان تبنيه لموضوع الرقابة الدستورية يعود بالأساس أما المؤسس الدستوري المغربي
 0610مرحلة نجد بوادر تبني مبدأ الرقابة الدستورية في مشروع دستور أول  ففي، ثلاث مراحل
و أقر له القيام بمهمة رقابة جميع الأعمال الصادرة عن مجلس "مجلس الشرفاء"الذي دستر 

دستور للمغرب بعد أول  إلا أن وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ لم يتحقق إلا في، الأمة

                                                           
 .161بن سالم جمال، المرجع السابق، ص  1
 3131ديسمبر  11المؤرخ في  663-31المرسوم الرئاسي رقم ( 3131التعديل الدستوري الجزائري لسنة )من  001المادة  2

المؤرخة في  03، ج ر ج ج، عدد 3131يتعلق باصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر 
 .3131ديسمبر  11

 .3131ئري لسنة من التعديل الدستوري الجزا 009المادة  3
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حلة الثانية وهي إنشاء الغرفة الدستورية في المجلس وفي هذه المر ، 0693الاستقلال سنة 
 .06931ودستور  0691ودستور  0693الأعلى وتم تكريسها في كل من دستور 

، 0669ودستور  0663أما المرحلة الثالثة عرف هذا المبدأ تطور ملحوظ في كل من دستور 
السلطة القضائية وسميت  هيئة مستقلة عنإلى  حيث تم النص على إسناد مهمة الرقابة الدستورية

وفي المرحلة الأخيرة نرى فيها أن المؤسس الدستوري المغربي طور مبدأ الرقابة "بالمجلس الدستوري "
وبخصوص تطور ، 2محكمة دستوريةإلى  وارتقى بالمجلس الدستوري  3100الدستورية في دستور 

 : فيما يليأخرى نذكرها إلى  الدستوري فقد كان يختلف من مرحلة الإخطارنظام 
ى لمبدأ الرقابة الدستورية كان في مشروع دستور الأولكما ذكرنا سابقا أن الإرهاصات 

الذي نص على إنشاء مجلس الشرفاء وأوكل له صلاحية النظر والبحث في أدق  0610
حيث ، 10وأقر تشكيلة مجلس الشرفاء في المادة ، الأمة قارير واللوائح التي يصدرها مجلسالت

وبقية  أعضاءيشكل من خمسة وعشرون عضو ينتخب منهم السلطان رئيس المجلس وستة 
وقد كان نظام عمل مجلس ، مع العلماء وهيئة الوزراء الأمةيتم انتخابهم من مجلس  عضاءالأ

في أو  تحريكه من طرف سلطة معينةأو  إخطارهإلى  وجود لآليةإلى  الشرفاء يعمل دونما حاجة
 .3عحالة وجود نزا 

أما المرحلة الثانية هي المرحلة التي عرفت إحداث فعلي للإخطار الدستوري بمفهومه 
من دستور  011ى أساس الفصل الحالي عبر تحريك الغرفة الدستورية التي أسست بناء عل

وعضوان يعينان بمرسوم ملكي ، وتم تشكيلها من رئيس المجلس الأعلى رئيسا للغرفة، 06934
وعضوان يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  (قانون أستاذ  ،قاضي)

حيث أصبحت تتشكل من رئيس المجلس  0693وتم تغير تشكيلتها في دستور ، المستشارين

                                                           
مجلة ، (تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ومظاهر التميز عن النموذج الفرنسي)عمار بوضياف،  1

 .09، 01ص ص ، 3131مارس ، 0العدد ، 9المجلد ، جامعة طاهر مولاي سعيدة، الدراسات الحقوقية
مجلة دراسات ، (الغرفة الدستورية المجلس الدستوري المحكمة الدستوريةتطور الرقابة الدستورية في المغرب )، رشيد المدور 2

 .61، ص 3109يناير ، العدد السادس، المجلد الثالث، المحكمة الدستورية البحرينية، دستورية
جلة العلوم ، منشورات مالنظام الدستوري المغربي-الرقابة على الدستورية دراسة في الأنظمة الدستورية المقارنةحجاجي محمد،  3

 .061، ص 3100القانونية، الإصدار الثالث والثلاثون، المغرب، الطبعة الأولى، 
، 0693الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في ديسمبر  0693ديسمبر  19، المؤرخ في 0693الدستور المغربي لسنة  4
 .3666، ص 0693ديسمبر  06مكرر مؤرخة في  3909م، ع .م.ر.ج
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يتم تعينهم من  أعضاءوثلاث  ،يتم تعينهم بظهير شريف أعضاءالأعلى رئيسا للغرفة وثلاث 
 .1فرق المجلس طرف رئيس مجلس النواب بعد استشارة

الغرفة الدستورية إلى  الذي يرسلالأول  الدستوري يتم عن طريق الوزير الإخطاروقد كان 
بالمجلس الأعلى كل من القوانين التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب بالتصويت والنصوص 
الصادرة في صيغة قانون التي يمكن تغيرها بمرسوم بعد أخذ رأي مطابق من الغرفة الدستورية وشرط 

وكذلك عن طريق رئيس مجلس النواب الذي ، مجالها يدخل في اختصاص السلطة التنظيميةأن 
 .2الغرفة الدستوريةإلى  يرسل نظام المجلس المصادق عليه من النواب وكل التغيرات المدخلة عليه

ئ أما المرحلة الثالثة فقد تخلى المؤسس الدستوري المغربي عن الغرفة الدستورية تماما وأنش
وبناء على الفصل  0663ففي دستور ، 0669ودستور  06633الدستوري في دستور  المجلس

منهم يعينهم الملك من بينهم  أعضاءخمسة  أعضاءتم تشكيل المجلس الدستوري من تسعة  99
وكان ، آخرين يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة فرق المجلس أعضاءرئيس المجلس وأربعة 

مجلس  أعضاءربع أو  رئيس مجلس النوابأو  الأول الوزيرأو  فيه يتم عن الملك الإخطارنظام 
 .4بتنفيذها الأمر إصدارالمجلس الدستوري لمطابقته للدستور قبل إلى  النواب بإحالتهم للقانون 

تم تكريس هذا المجلس وا عطائه صلاحيات أوسع وكذلك تم توسيع في  0669وفي دستور 
والتي كانت  أعضاءحيث أصبح يتألف من اثنى عشر عضوا بدل من تسعة ، جهات إخطاره

وعلى  "مجلس المستشارين"وهذا بعد استحداث الغرفة الثانية للبرلمان  0663في ظل دستور 
يعينهم الملك لمدة تسع سنوات غير قابلة  أعضاءمن الدستور فإنه ستة  96أساس الفصل 

آخرين يعين منهم رئيس مجلس النواب  أعضاءة وست ،للتجديد ويختار منهم رئيس المجلس

                                                           
والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0693مارس  10الصادر في  0693من الدستور المغربي لسنة  61المادة  1

 .913، ص 0693مارس  01، المؤرخة في 1160ع .م.م.ر.، ج0693مارس  10الصادر في  0.193.93
علق بالقانون التنظيمي للغرفة ، المت0699ماي  16المؤرخ في  0.99.099من الظهير الشريف رقم  06والفصل  09المادة  2

 .0191، ص 0699ماي  01مكرر، المؤرخة في  1199م، ع .م.ر.الدستورية بالمجلس الأعلى، ج
، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 0663سبتمبر  16، الصادر بتاريخ 0693من الدستور المغربي لسنة  99المادة  3

 .0311، ص 0663أكتوبر  06، المؤرخ في 6093م، ع .م.ر.، ج0663أكتوبر  16الصادر بتاريخ  0.63.011
  .0311ص ، مصدر سابق، 0663من الدستور المغربي لسنة  11الفقرة  91 المادة 4
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وثلاثة آخرين يتم تعينهم من طرف رئيس مجلس المستشارين لنفس مدة العضوية ويتم ، ثلاثة
 . 1تعينهم في المجلسين بعد استشارة الفرق 

فقد كان تحديدها واضحا في  0669وبالنسبة لإخطار المجلس الدستوري في دستور 
 رئيس مجلس النوابأو  الأول الوزيرأو  وللملك"...: يلي الذي نص على ما 00الفصل 

مجلس المستشارين أن  أعضاءأو  مجلس النواب أعضاءربع أو  رئيس مجلس المستشارين أو
المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها إلى  بتنفيذها الأمر إصداريحيلوا القوانين قبل 

 0669الدستوري في دستور  الإخطارهنا نلاحظ أن هناك توسيع من جهات ، ..."للدستور
 .مقارنة بالدساتير السابقة

الدستورية في مجال الرقابة الدستورية قد شهدت تحولا  الأحكامأما المرحلة الرابعة فنجد أن 
استحداث محكمة دستورية ومنح لها إلى  حيث انتقلت من نظام العمل بالمجلس الدستوري ، نوعيا

معلنا بهذه الخطوة الانتقال ، 2النصوص القانونية لأحكام الدستوراختصاص منفردا برقابة ومطابقة 
مؤسسة إلى  من مؤسسة ضعيفة الاستقلال والصلاحيات والضمانات والانفتاح على المجتمع

دستورية قوية تتوفر على ضمانات أكبر لاستقلالها وعلى صلاحيات تمكنها من القيام بدورها المنوط 
 .3ترسيخ قواعد دولة الحق والقانون  الدستورية والمحافظة على كامالأحبها وهي الحفاظ على سمو 

وتتألف المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضو يعينون لمدة تسعة سنوات غير قابلة 
يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي  أعضاءستة ، لتجديد
ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من  أعضاءوستة ، الأعلى

ويختار الملك رئيس  ،مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدهم مكتب كل مجلس
إخطار المحكمة  إجراءاتوبخصوص  ،4الذين تتألف منهم عضاءالمحكمة من بين الأ

 .الدستورية سنتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل

                                                           
الصادر في  0.69.019الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0669أكتوبر  19، المؤرخ في 0669لدستور المغربي لسنة ا 1
 .3300، ص 0669اكتوبر  01مؤرخة في  6631ع  م،.م.ر.، ج0669اكتوبر  9
الصادر  0.00.60الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  3100يوليو  36بالمغرب، المؤرخ في  3100من دستور  036المادة  2

 .10، ص 3100يوليو  11مكرر الصادرة بتاريخ  1696م، ع .م.ر.، ج3100يوليو  36في 
، (تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ومظاهر التميز عن النموذج الفرنسي)عمار بوضياف، : راجع أكثر 3

 .60إلى  63المرجع السابق، ص ص 
 .3100من دستور المغرب لسنة  011المادة  4
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المؤسس الدستوري التونسي فقد ظهر مبدأ الرقابة الدستورية عنده أثناء مناقشة مشروع أما 
المجلس إلى  حيث تقدم مجموعة من القضاة التونسيين بلائحة، 0616الدستور التونسي لسنة 

فتم رفض هذه ، القومي التأسيسي للمطالبة بمنح المحكمة العليا اختصاص مراقبة دستورية القوانين
وأثيرت هذه المسألة مرة ، دون تبني مبدأ الرقابة الدستورية 0616دستور جوان  إصداراللائحة وتم 

فكانت هناك محاولات لإنشاء مجلس ، أخرى بعد الأزمة التي عرفتها تونس في نهاية الستينات
 .06911قاه الرئيس بورقيبة في جوان بعد الخطاب الذي أل 0690دستوري تونسي سنة 

 90متضمن في المادة رقم  0690فيفري  6مشروعا لتنقيح الدستور في الأول  وقدم الوزير
 ،آنذاكالأول  لكنه تم العدول على هذا المشروع لسببين قدمهما الوزير، إنشاء مجلس دستوري 

، الدستور من 60الفصل إلى  استناد هو أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستورالأول 
 .2والسبب الثاني أن تونس دولة صغيرة وليس من الحكمة أن تتعدد فيها المؤسسات

هذا العجز في إنشاء مجلس دستوري يختص بدستورية القوانين تأرجح رأي الفقهاء في  أمامو 
تزعمه الأستاذ عبد الفتاح عمر والأستاذ رافع بن عاشور الأول  الفريق، 3تونس بين فريقين

أما ، يكيةالأمر وكانوا ينادون بضرورة قيام المحاكم بالرقابة الدستورية للقوانين إقتداء بالتجربة 
الفريق الثاني فتزعمه الأستاذ إسماعيل العياري وكان رافضا لمبدأ اختصاص المحاكم بالرقابة 

حجج منها أن الدستور لا يقر باختصاص الرقابة الدستورية للقضاء الدستورية معتمدا على عدة 
وأن مبدأ الرقابة الدستورية يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك تمس بحياد ، التونسي

وكذلك تحججوا بأن هناك اختلافات كبيرة بين نظام ، القاضي وتجعله يهتم بالأمور السياسية
 .يكيالأمر القضاء التونسي ونظام القضاء 

وضع أرضية خصبة لإنشاء إلى  هذا التذبذب في الساحة السياسية في تونس آنذاك أدى
وقد عرف إنشاء المجلس الدستوري ، مجلس دستوري يختص بالرقابة على دستورية القوانين

                                                           
، كلية الحقوق جامعة صفاقس تونس، مجلة بحوث ودراسات قانونية، (تطور المجلس الدستوري التونسي)، النيفر محمد 1

 .016ص ، 3110سنة ، 11 العدد
 .061نفس المرجع، ص  2
، مطبعة الأطرش للنشر والتوزيع الكتاب المختص، طبعة ثالثة، تونس، المؤسسات والنظام السياسي بتونسرافع ابن عاشور،  3

 .611، ص 3106
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المرحلة ، حسب النصوص القانونية التي نظمت المجلس الدستوري التونسي ثلاث مراحل
 .1لتيليها المرحلة الدستورية، لة القانونيةالترتيبية ثم المرح

مجلس دستوري للجمهورية التونسية كهيئة استشارية أول  فالمرحلة الترتيبية شهدت استحداث
حيث يتألف المجلس الدستوري من احدى ، 06092لسنة  0606الترتيبي رقم  الأمربموجب 

الفصل الخامس من أمر عدد عضوا يختارهم رئيس الجمهورية التونسية بناء على  (00)عشر
واقتصر إخطار ، يكون من بين الكفاءات في الميدان القانوني والسياسي بصفة منفردة، 0606

المجلس الدستوري في كل المسائل المتعلقة بمهام هذا المجلس بيد رئيس الجمهورية التونسية 
  .0606عدد  الأمربناءا على الفصلين الثاني والثالث من 

المرتبة إلى  لقانونية فقد جاءت لتعيد تنظيم المجلس الدستوري وترتقي بهأما المرحلة ا
هيئة استشارية لها  0661أفريل  00الصادر في  16التشريعية وأصبح بموجب القانون 

وتم التغيير في تشكيلة المجلس الدستوري وفقا للفصل ، 3صية القانونية والاستقلال الماليالشخ
بعدما كان أحدى  أعضاءتسعة إلى  انخفض عدد أعضائهحيث ، 16من القانون عدد  11

وبالنسبة لإخطار المجلس الدستوري فبناء على ، 0606الترتيبي  الأمرعشر عضوا في ظل 
فإنه بقى هذا الحق حكرا على رئيس الجمهورية في إحالة  16من القانون عدد  19الفصل 

 .0606الترتيبي  الأمرمشاريع القوانين مثلما كان العمل في 
إلى  هو الارتقاء بالمجلس الدستوري الأول  فالشق، أما المرحلة الدستورية فقد شهدت شقين

وقد تم دسترت المجلس الدستوري ، ضمانات لرقابة الدستورية أكثرالمرتبة الدستورية التي تمثل 
من  91و 96و 91و 93وفقا للفصول ، 06614لسنة  61بمقتضى القانون الدستوري عدد 

 3113تعديله في التعديل الدستوري لسنة  إعادةوقد تم ، التاسع من الدستور التونسيالباب 

                                                           
 .91ص ، المرجع السابق، صافي حمزة 1
، والمتعلق بإحداث المجلس الدستوري للجمهورية 0609ديسمبر  09المؤرخ في  0606من الأمر الترتيبي رقم  10 المادة 2
 . 0169ص ، 0609ديسمبر  00المؤرخة في ، 00ع ، ت.ج.ر.ر
 المؤرخ، 39ع ، ت.ج.ر.ر، المتعلق بالمجلس الدستوري ، 0661 أفريل 00الصادر بتاريخ  16من القانون عدد  10 المادة 3

 .119ص ، 0661 أفريل 31في 
نوفمبر  01، الصادرة بتاريخ 61ت، عدد .ج.ر.، ر0661نوفمبر  9المؤرخ في  0661لسنة  61عدد  القانون الدستوري  4

 .3311، ص 0661
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أما الشق الثاني وهو تغيير هذه الهيئة من ، 31131لسنة  10بمقتضى القانون الدستوري عدد 
 .31062من دستور 000محكمة وفقا للفصل إلى  مجلس

لم ينص  0669الدستوري لسنة تشكيلة المجلس الدستوري نجد أن التعديل إلى  وبالرجوع
وصدر القانون ، الأساسيالقانون إلى  من الدستور 91عليه وأحال تنظيمه بناء على الفصل 

الذي يضبط تشكيلة المجلس الدستوري وينظم عمله محافظا على نفس تركيبة ، 393 عدد
كذلك و ، من ذوي الخبرة يعينهم رئيس الجمهورية أعضاءالمجلس الدستوري السابقة بتسعة 

 .إخطار المجلس الدستوري بقى حكرا لرئيس الجمهورية فقط
فقد  3113 من التعديل الدستوري لسنة 91أما تشكيلة المجلس الدستوري وفقا للفصل 

لكنه حصل فيها بعض التغيرات سواء من حيث السلطة  أعضاءقيت محافظة على عدد ب
حيث يعين رئيس الجمهورية أربعة ، الجهات التي تنتمي إليهاأو  المكلفة بتشكيل المجلس

بصفتهم  أعضاءوثلاث ، وعضوان يعينهم رئيس مجلس النواب، بما فيهم رئيس المجلس أعضاء
لدائرة الأول  ة والرئيسالإداريللمحكمة الأول  لمحكمة التعقيب والرئيسالأول  وهم الرئيس
الدستوري لسنة  تعلق بالمجلسالم 13عدد  الأساسيوهذا ما تبناه القانون ، المحاسبات

 3116لسنة  13عدد  الأساسيوبالنسبة لإخطار المجلس الدستوري فقد وسع القانون ، 31164
 من جهات إخطار المجلس حيث حافظ على حق رئيس الجمهورية في إحالة مشاريع القوانين

المجلس وأضاف كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين للجهات المخولة إلى 
 .5الداخلية للمجلسين قبل العمل بهماالأنظمة المجلس الدستوري بشأن بإخطار 

أما المحكمة الدستورية التي تمثل الشق الثاني من المرحلة الدستورية فهي تتألف من اثنى 
وكذلك  أعضاءربعة أيعين رئيس الجمهورية ، عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة في القانون 

، أعضاءربعة أذلك المجلس الأعلى للقضاء ينتخب وك أعضاءينتخب مجلس النواب أربعة 
                                                           

ت، .ج.ر.المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور، ر 3113جوان  10المؤرخ في  3113لسنة  10القانون الدستوري عدد  1
 .0663، ص 3113جوان  11الصادر بتاريخ  ،61عدد 

 .3106فيفري  01بتاريخ ، ت.ج.ر.ر، 3106جانفي  39الصادر بتاريخ ، 3106دستور تونس لسنة  2
عدد  ت،.ج.ر.والمتعلق بالمجلس الدستوري، ر 0669، المؤرخ في الأول من أفريل 0669لسنة  39القانون الأساسي عدد  3

 .930، ص 0669أفريل  13المؤرخ في  39
 19ت، عدد .ج.ر.والمتعلق بالمجلس الدستوري، ر 3116جويلية  03المؤرخ في  3116لسنة  13القانون الأساسي عدد  4

 .0661، ص 3116جويلية  01الصادرة بتاريخ 
كلية الحقوق ، مجلة دراسات قانونية، (3113جوان  0المجلس الدستوري على ضوء تعديل )، لمياء ناجي، بسام الكراي 5

 .96ص ، 3119سنة ، 06العدد ، صفاقس تونسجامعة 
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، 1المجلس بشرط أن يكونوا مختصين في القانون  أعضاءوينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين 
ونسجل ، لفصلوبخصوص إخطار المحكمة الدستورية سنتناوله في المبحث الثاني من هذا ا

 الدساتير المغاربية من حيث التقاربعلى مبدأ الرقابة الدستورية بين الملاحظات هذه 
 : ما يليوهي ك، التميز أو

نسجل على الدساتير المغاربية أن المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي تبنى مبدأ  -
بينما المؤسس الدستوري التونسي رفض تبني هذا ، دستور لهماأول  الرقابة الدستورية منذ

، لدستور كما أن دولة تونس تعتبر دولة صغيرةالمبدأ بحجة أن رئيس الجمهورية هو الحامي ل
ية للهيئات التي تمارس هذه الرقابة فنجد الأولوكذلك ما نسجله أن هناك اختلاف في النظرة 

لكن تعتبر ، هيئة ذات رتبة دستوريةإلى  أن المؤسس الدستوري المغربي أوكل هذه المهمة
التونسي أوكل هذه المهمة للمجلس والمشرع ، هيئة غير مستقلة وتابعة للسلطة القضائية

ونجد هنا تميز المؤسس الدستوري ، دستوري لكن تم إنشائه بأمر ترتيبي مما يسهل الغائه
الجزائري بإعطاء هذه الهيئة أهمية خاصة حيث صنفها من المؤسسات الدستورية التي تتمتع 

تورية مما يسهل لها والمالي وأعطى لها ضمانات دس الإداري بالشخصية المعنوية والاستقلال 
 .الرقابة على دستورية القوانين

وكذلك لاحظنا أن الدساتير المغاربية أعطت أهمية لهذه الهيئات في التعديلات الدستورية  
حيث نجد أن المؤسس الدستوري المغربي فصل هذه الهيئة عن السلطة القضائية ، المتعاقبة

نجد أن المؤسس الدستوري التونسي ارتقى بهذه وكذلك ، ة والماليةالإداريومنحها الاستقلالية 
الرتبة الدستورية مما يضيف لها ضمانات دستورية لكي يتسنى إلى  الهيئة من الرتبة الترتيبية

 .لها ممارسة مهامها على أكمل وجه
وكذلك المؤسس الدستوري الجزائري بعدما تخلى عن هذا المبدأ في ثاني دستور للجمهورية  

ومنح لها ضمانات دستورية أخرى  0606تبنى هذا المبدأ من جديد في دستور الجزائرية رجع و 
مما يسمح لها ممارسة مهامها هي كذلك على  0606في التعديلات المتعاقبة على دستور 

ونسجل أيضا أن المؤسس الدستوري المغاربي في كل من دولة الجزائر والمغرب ، أكمل وجه
حيث كان المؤسس ، الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية وتونس طرى عليه تحول كبير في طبيعة

                                                           
فيفري  6بتاريخ  ،01عدد ، ت.ج.ر.ر، 3106جانفي  39الصادر بتاريخ  3106من دستور تونس لسنة  000 المادة 1

 .109، ص 3106
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محكمة دستورية وتبعه في ذلك إلى  الدستوري المغربي سباق بتحويل المجلس الدستوري 
 .المؤسس الدستوري التونسي ثم الجزائري 

هيئة الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية حيث تراوح  أعضاءونلاحظ تقارب في عدد  -
في كل الدساتير السارية وتم اعتماد ، ثنى عشر عضواإإلى  أعضاءن سبعة م أعضاءعدد 

ثنى عشر عضوا ولكن هناك اختلاف بين الدساتير في أسلوب تحديد هؤلاء إالمفعول 
متميز من جانب تمثيل جميع السلطات  الجزائري  وكذلك نجد أن المؤسس الدستوري ، عضاءالأ

 .الثلاث في تشكيلة هذه الهيئة
بينما المؤسس الدستوري المغربي مثل فقط سلطتين وهم السلطة التنفيذية والسلطة  

غرفة دستورية تحت غطاء المجلس الاعلى أول  التشريعية أما السلطة القضائية فقط شاركها في
أما المؤسس ، 3100للقضاء وبعدها تخلى عنها في كل التعديلات الدستورية بما فيها دستور 

ي فلم يعتمد مشاركة السلطات العامة في تشكيلة هذه الهيئة إلا بعد التعديل الدستوري التونس
مما نص على مشاركة مجلس النواب والمجلس الأعلى  3106ودستور  3113الدستوري 

 .هذه الهيئة أعضاءللقضاء في انتخاب 
ونسجل كذلك تميز المؤسس الدستوري الجزائري باعتماد اسلوب التعيين من طرف رئيس  -
بينما نلاحظ تشابه ، هورية وأسلوب الانتخاب من قبل السلطة التشريعية والسلطة القضائيةالجم

المؤسس الدستوري المغربي والتونسي من حيث اعتماد اسلوب واحد وهو التعيين في كل 
 هاعتماد ذا ما تمهو ، استقلال هذه الهيئةتزيد من ضمانة جديدة وما نعتبره ، التعديلات الدستورية

 .دستورين بالنسبة لتونس والمغربآخر 
 منصب رئاسة هذه الهيئة حيث نجد أن المشرع الجزائري من الاختلاف في ونلاحظ كذلك -
انشاء هذه الهيئة اعتمد اسلوب الانتخاب في تحديد شخص الرئيس وتراجع عليه في أول 

 غرفةأول  أما المؤسس الدستوري المغربي فقد خصص منصب رئاسة الأخرى التعديلات 
رئيس المجلس الأعلى بالصفة بينما تخلى عن هذا الأسلوب ومنح الحق في إلى  دستورية

أما المؤسس الدستوري فنسجل تميزه عليهم في أسلوب ، الملكإلى  اختيار شخص هذا المنصب
سلوب التعيين من طرف رئيس الجمهورية واعتمد أحديد شخص الرئيس بعدما تخلى على ت

 .المحكمة الدستورية أعضاءفي تحديد الرئيس من بين  أسلوب الانتخاب
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الدستورية في الدساتير الجزائرية والمغربية المتعلقة  الأحكامونسجل كذلك التقارب بين  -
حيث نجد أن المؤسس الدستوري  ،بالجهات المسموح لها اخطار هيئات الرقابة الدستورية
ووفق ، ورية ورؤساء غرف البرلمانالجزائري والمغربي حددا جهتين فقط وهما رئيس الجمه

بإضافة جهات أخرى  0663المؤسس الدستوري المغربي عن الجزائري في تعديل الدستور لسنة 
وهذا ما سلكه ، ونواب البرلمانالأول  من شأنها تفعيل عمل هيئات الرقابة الدستورية منها الوزير

 .3109المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل الدستور لسنة 
ـــــــة إخطـــــــار المجلـــــــس  ـــــــى أحادي ـــــــى عل ـــــــل نجـــــــد أن المشـــــــرع التونســـــــي أبق لكـــــــن بالمقاب

ورغـــــــــم ارتقــــــــاء المجلـــــــــس ، 0606الترتيبـــــــــي رقــــــــم  الأمــــــــرالدســــــــتوري منـــــــــذ إنشــــــــائه فـــــــــي 
 ه ضــــمن الدســــتور فــــإن ذلــــك لــــم يــــؤديإدراجــــمرتبــــة المؤسســــة الدســــتورية بإلــــى  الدســــتوري 

وفــــي نظرنــــا نــــرى أن هــــذا التوجــــه يقصــــد منــــه ، الإخطــــارالعــــدول عــــن قاعــــدة أحاديــــة إلــــى 
أن رئـــــيس الجمهوريـــــة لا يملـــــك ســـــلطة تقديريـــــة فـــــي عـــــرض المشـــــاريع فـــــي كـــــل الحـــــالات 

 .0661فريل أ 00في قانون  الإلزاميالعرض  إدراجخاصة بعد 
بالرغم من ذلك نعتبر أن الازدواجية التي تبناه كل من المؤسس الدستوري الجزائري  إن 

والمغربي والأحادية عند المشرع التونسي في بداية إنشاء هيئات الرقابة الدستورية أغلقت المجال 
الدستورية وكذلك الحد من دور هذه  الأحكامجهات أخرى تريد المساهمة في حماية أي  أمام

في التعديلات  "تونس، المغرب، الجزائر"وهذا ما سلكه المؤسس الدستوري المغاربي  ،الهيئات
 .البابهذا وهو ما سنتناوله في  الأخيرة
 

 الدستوري  الإخطارمفهوم : الفرع الثاني
آلية الرقابة السابقة على  (المغرب ،تونس، الجزائر)كرس المؤسس الدستوري المغاربي  

دستورية القوانين في جل دساتيره والتي تتم ممارستها عن طريق جهة مركزية وحيدة حددتها 
 ."المحكمة الدستورية"الدستورية وهي  الأحكام
ولا يمكن ممارسة الرقابة الدستورية السابقة إلا عن طريق آلية وحيدة وقد تعددت تسميتها  

 "الإخطار": ـحيث اصطلح على تسميتها المؤسس الدستوري الجزائري ب، في الدساتير المغاربية
يمكن إخطار المحكمة الدستورية ": بقوله 3131من التعديل الدستوري  061المادة إلى  استناد

الفصل إلى  استناد "الطلب" ــوالمؤسس الدستوري التونسي اصطلح عليها ب ..."بشأن دستورية
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مشاريع القوانين بناء على .. .تختص المحكمة الدستورية": بقوله 3106من دستور  031
 013الفصل إلى  استناد "الإحالة": ـطلح عليها بصالمؤسس الدستوري المغربي اأما و ، "طلب

 ."..المحكمة الدستوريةإلى  تحال"التي تنص على  3100من دستور 
 : ما يليإلى  وسنتطرق في هذا الفرع 

 .(أولا)الدستوري  الإخطارتعريف  -
 (.ثانيا)الدستوري  الإخطار خصائص -

  الدستوري  الإخطارتعريف : أولا
تعريف أي  كما لم يورد المشرع، الإخطار لم يعرف المؤسس الدستوري المغاربي آلية 

 : لغة واصطلاحا الإخطارتعريف  تناولسنو  ،يخص الآلية
، التذكير saisineوتعني كذلك كلمة ، إخطار مأخوذة من فعل أخطر: لغة الإخطارتعريف  .1

 .1ذكرهأي  نقول أخطر فلان
والتي من  هو الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري : التعريف اصطلاحا .2

 .2الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معين المجلس الدستوري ستطيع يخلالها 
 9/10/0606من قانون  10في المادة  الإخطاروقد عرج المشرع الجزائري على آلية  

يخطر المجلس "كأول نظام محدد لقواعد سير عمل المجلس الدستوري حيث نص على 
طار أحكام إبدقة وذلك في  الإخطاررئيسه ويحدد فيها موضوع إلى  الدستوري برسالة توجه

 : التي تنص على ما يليمن الدستور  019المادة 
 ذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيهبالنص ال الإخطارترفق رسالة " 
 ."اتخاذ قرار بشأنه أو

وقد تم تعديل هذه المادة في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم 
في ، 3106اكتوبر سنة  09 الموافق لـ 0660صفر عام  00بموجب المداولة المؤرخة في 

  :حيث نصت على ما يلي 9المادة 
برسالة ، طار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورإي خطر المجلس الدستوري في " -

 .الإخطاررئيسه مرفقة بالنص موضوع إلى  توجه
                                                           

 .63: 36: 00، 13/11/3133تاريخ وساعة الإطلاع على الموقع : معجم المعاني، لكل رسم معنى 1
- https: //www.almaany.com 

 .161جمال سالم، المرجع السابق، ص  2
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 .اتالإخطار لمجلس الدستوري في سجل لدى كتابة ضبط ا الإخطارتسجل رسالة  -
 ."بمجرد تسجيله الإخطارلا يجوز سحب  -

إلى  الإخطاررسالة مقدمة من الجهات المختصة ب بأنه الإخطاريمكن أن نعرف أنه أي  
رئيس المحكمة الدستورية من أجل طلب النظر في دستورية نص من النصوص القانونية التي 

 .أخضعها المؤسس الدستوري المغاربي للرقابة الدستورية

 الدستوري  الإخطارخصائص : ثانيا
 : رها فيما يليللإخطار الدستوري في الدساتير المغاربية عدة خصائص نذك

 : الدستوري  الإخطارمركزية  .1
الدستوري بأنه يتركز هذا الاختصاص في قبضة جهة واحدة  الإخطاريقصد بمركزية  

، 1"الانفراد"صاصها وهذا ما يعبر عليه بمبدأ جهة أخرى في اختأي  لا تنازعها، داخل الدولة
إلى  عهدا بهذا الاختصاص 3131ونجد أن المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 

والمؤسس  3100دستور  المحكمة الدستورية وكذلك المؤسس الدستوري المغربي من خلال
 . المحكمة الدستوريةإلى  عهدا بهذا الاختصاص 3106الدستوري التونسي لسنة 

ن أهمية العمل بمبدأ الرقابة المركزية   يصبح لدينا منهج موحد في تقرير ضوابط الرقابةأنه  وا 
في الحالة  الأحكامونتفادى تناقض ، وكذلك فهم موحد لأحكام الدستور وكيفية تطبيقه، الدستورية
وكذلك المنطق القانوني المجرد يقضي باصطفاء مبدأ مركزية الرقابة الدستورية لإقامة ، العكسية

تجنب قضاء دستوري مركزي وموحد من شأنه أن يركز المنازعة الدستورية ويحددها في الزمان وي
 .إثارتها بمناسبات أخرى حيث يبعد القوانين غير دستورية من النظام القانوني بصفة نهائية

 : الدستوري يمارس برقابة سابقة ومقيد بآجال الإخطار .2
خطار إلقانونية في نظر الفقه الدستوري الدستوري السابق على النصوص ا الإخطاريعتبر  

أنه أي  ،العمل بالنصوص القانونية التي يصدرها البرلمانلرقابة وقائية تمارس قبل الشروع في 
 .تطبيق مخالف للدستورأي  اخطار سابق يحول دون 

                                                           
 .091ص  ،3101الجزء الأول، ، دار سعد سمك، الطبعة الأولى،الدعوى الدستورية إجراءات، سالمانمحمد عبد العزيز  1



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

31 

ة والاختيارية لتخوف محرري الدستور من أن الإلزاميوقررت هذه الرقابة السابقة بأنواعها 
، 1الدولةيستعمل البرلمان القوانين العضوية استعمالا يؤثر به على توازن السلطات في 

لا يتعرض الوضع القائم للمراجعة المستمرة "حماية لأمان التشريعي الذي يقضي بأن  وكذلك
 .2"ثبات كافإلى  الأوضاع القائمة بعد فترة زمنيةأو  وأن تتمتع الأوضاع القانونية

فنجد ، الدستوري فهو مقيد بنصوص دستورية وقانونية الإخطارأما بخصوص آجال  
تبت منه على أن  066ينص من خلال المادة ( 3131التعديل )المؤسس الدستوري الجزائري 

، الإخطاريوما الموالية لتاريخ  (11)في أجل ثلاثون لدستوري  الإخطارالمحكمة الدستورية في 
 .أيام في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية (01)عشرة إلى  ويمكن تخفيضه

 3100من دستور  013أما المؤسس الدستوري المغربي فقد نص في الفقرة الرابعة من الفصل  
في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ  النصوص التشريعيةعلى أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة 

 .3أيام بطلب من الحكومة (10)وفي حالة الاستعجال يتم التخفيض هذا الأجل على ثمانية ، الإحالة
على أن  3133من دستور  030أما المؤسس الدستوري التونسي فينص من خلال الفصل 

يوما من  (11) ثلاثون ة في أجل الأساسيالمحكمة الدستورية تراقب دستورية مشاريع القوانين 
أيام بالنسبة لقانون المالية مع طلب الاستعجال  (1)خمسة إلى  ويقلص الأجل، تاريخ الطعن

 .114القانون عدد من  10حسب الفصل 
ن تتحقق شرطين أولهما ان يقدم الطلب أكما يلاحظ أن لكي يتم تخفيض هذه الآجال يجب 

والثاني أن تتوفر حالة ، من رئيس الجمهورية بالنسبة للجزائر والحكومة بالنسبة للمغرب
أما التحقق من ، أمر سهلالأول  وهنا نرى أن تحقق من توفر الشرط، (طارئ )الاستعجال 

 .الشرط الثاني فهو مسألة تقديرية وتقييميه تدخل في صميم عمل القاضي الدستوري 

 

 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، بين السلطات مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصلرداوي مراد،  1

 .001ص ، 3109-3101، بسكرة، جامعة الشهيد محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، علوم في الحقوق 
المجلس الدستوري للجمهورية ، (الزمن والقانون طبيعة المهل الدستورية ضمانا للشرعية والأمان التشريعي)، أنطوان مسره 2

 .691، ص 16، المجلد 3101-3116الكتاب السنوري ، اللبنانية
 .لمحكمة الدستورية المغربيةبا ، المتعلق199-01 العضوي المغربي رقممن القانون  31المادة  3
 .التونسيةلمحكمة الدستورية با ، المتعلق3101لسنة  11 العضوي التونسي رقمالقانون  4
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 المطلب الثاني
 الدستوري في الدساتير المغاربية الإخطارطبيعة ممارسة 

بالمقارنة مع باقي ، 1"الاختصاص الجوهري والأصيل"يعتبر اختصاص الرقابة الدستورية 
حيث تختص بمنع صدور أحكام ، المغاربيةاختصاصات المحاكم الدستورية في الدول 

خرق وكذلك هي وسيلة لتكرس أي  فهي وسيلة لحماية الدستور من، تشريعية مخالفة للدستور
وتختلف ممارسة الرقابة الدستورية ، 2مبدأ سمو الدستور وتضعه محل التطبيق الفعلي

قد أسست و ، إختياريةرقابة سابقة إلزامية أو  بإختلاف آلية تحريكها فقد تكون رقابة سابقة
 : وهذا ما سنتناوله في ما يلي، لهذه الآليةالدساتير المغاربية 

 (.الأولالفرع ) الإلزامي الدستوري  الإخطار -
 (.الفرع الثاني) الاختياري  الدستوري  الإخطار -

  الإلزاميالدستوري  الإخطار: الأولالفرع 
 ة علىالإلزامي محاكم الدستورية بممارسة الرقابةألزم المؤسس الدستوري المغاربي ال 

والأنظمة الداخلية للمجالس  القوانين العضويةمجموعة من النصوص القانونية، والمتثلة في 
 .الأوامر التشريعيةالشعبية والمشاريع التعديلات الدستورية و 

النصوص  قد فرق المؤسسيين الدستوريين للدول المغاربية في الرقابة على هذهو  
الالزامية  مطابقةالتبنى المؤسس الدستوري المغاربي رقابة حيث ، الخاصةتها القانونية وطبيع

ويتمثل مجال الرقابة الدستورية الالزامية في الرقابة الدستورية على ورقابة الدستورية الالزامية، 
 .الأوامر التشريعية فقط دون غيرها من النصوص القانونية الأخرى 

آلية التشريع بأوامر كآلية تشارك بها السلطة تبنى المؤسس الدستوري المغاربي ونجد أن  
حيث أسس لها المؤسس الدستوري  ،التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في اختصاص التشريع

والمؤسس الدستوري  ،3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  063الجزائري في المادة 
وأما المؤسس الدستوري ، 3133من الدستور التونسي لسنة  91صل التونسي أسس لها في الف

 .من الدستور المغربي 00المغربي أسند هذه الصلاحية للحكومة وفقا للفصل 
                                                           

مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، المطبعة ، 3100الدستورية في ظل دستور المحكمة ، عبد المولى المسعيد 1
 .00ص ، 3109والوراقة الوطنية، المغرب، الطبعة الأولى، 

، ديوان المطبوعات الجزائر، الطبعة الثانية، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الأمين شريط 2
 .063ص ، 3113
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ونجد أن هناك اختلاف في تسمية هذه الآلية في الدساتير المغاربية فالمؤسس الدستوري  
المؤسس الدستوري التونسي سماها بينما "الأوامر التشريعية" أطلق عليها تسميةالجزائري 

ومع اختلاف التسميات نجد "مراسيم القوانين"والمؤسس الدستوري المغربي سماها ب "المراسيم" ــب
تأثير لهذا الاختلاف اللغوي على النص من حيث المضمون أي  أن الفقه الدستوري لا يرى 

 .1والطبيعة القانونية
 : ما يلي وسنعالج في هذه الفقرة 

 .(0)مفهوم الأوامر التشريعية   -
 .(3)الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية  -
  (.1)ة الإلزاميمبدأ خضوع الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية  -
 

 

 : (مراسيم القوانين) مفهوم الأوامر التشريعية: أولا
في الجزائر رئيس الجمهورية )يقصد بالأوامر التشريعية قيام السلطة التنفيذية ممثلة في 

بمهمة التشريع بدلا من البرلمان الذي هو صاحب ( الحكومة في المغربرئيس وتونس و 
 .وذلك في حالات وقيود محددة دستوريا ،الاختصاص الأصيل بالتشريع

هي تلك الأداة الدستورية التي يملكها " :وقد عرف الأستاذ الأمين شريط التشريع بالأوامر بقوله
وفي نفس المجالات المحددة  ،لممارسة الوظيفة التشريعية التي يعود أصلا للبرلمانرئيس الجمهورية 

 .2"بواسطتها يتقاسم رئيس الجمهورية التشريع بأتم معنى الكلمة مع البرلمانأنه أي  ،دستوريا له
لاحظ الدستورية التي تنظم الأوامر التشريعية في الدساتير المغاربية ي الأحكاموانطلاقا من  
وامر التشريعية بمجموعة من الضوابط حتى تحوز على القوة المؤسس الدستوري أحاط الأأن 

 : وتتمثل هذه الضوابط في ما يلي ،القانونية وسريان المفعول

 

                                                           
، المنارة للدراسات القانونية والإدارية مجلة، (-دراسة مقارنة–مراسيم الضرورة في الدستورين المغربي والتونسي )، محمد لشكاكي 1

 .360ص ، 3106، المغرب، عدد خاص حول القانون الدستوري 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، - مقارنةدراسة –ضوابط الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري ، رقية بن عربية 2

 .303ص ، 3130سنة ، جامعة البليدة، في القانون العام تخصص الدولة والمؤسسات (ل م د)الدكتوراه 



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

34 

 :وجود البرلمان في حالة عدم انعقاد .1
فالمؤسس  ،هذا القيد نص عليه المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي والتونسي

وهي حالة شغور المجلس الشعبي ، حدد حالتين في غياب البرلمان الدستوري الجزائري 
 063الوطني وتكون بعد انقضاء العهدة البرلمانية التي حددت بخمسة سنوات وفقا لمادة 

من  010حل المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة أو  ،3131من التعديل الدستوري لسنة 
 .3131التعديل الدستوري لسنة 

بين "عليه بعبارة والحالة الثانية حالة البرلمان في عطلته السنوية والذي كان يصطلح  
وهذا بسبب التعديل  "خلال العطلة البرلمانية"إلى  وتم تغيير هذه العبارة "دورتي البرلمان

الدستوري الذي غير في عدد دورات المجلس الشعبي الوطني وأصبحت دورة واحدة كل سنة 
 .3131من التعديل الدستوري لسنة  010وفق للمادة  لمدة عشرة أشهر

والمؤسس الدستوري التونسي ربط ممارسة رئيس الجمهورية للمراسيم بحالة وحيدة وهي  
وأما المؤسس  ،3133من دستور  01حل مجلس النواب المنصوص عليها في الفصل 

الفترة الفاصلة بين  الدستوري المغربي فقد ربط ممارسة رئيس الحكومة لمراسيم قوانين خلال
 . 3100من دستور  00دورات البرلمان وفقا للفصل 

 

 :ضوابط شكلية مختلفة في الدساتير المغاربية .2
فنجد أن المؤسس الدستوري الجزائري ألزم رئيس الجمهورية أن يعرض الأوامر 

وبالرغم من أن رأي ، التشريعية على مجلس الدولة الجزائري لإبداء رأيه بصفة مسبقة
 الإجراءمجلس الدولة استشاريا وليس إلزاميا إلا أن المجلس الدستوري الجزائري يعتبر هذا 

 . 1ملزم لرئيس الجمهورية وذلك من أجل اعطاء ضمانة وقوة لهذه الأوامر
الدستوري المغربي ألزم الحكومة عندما تمارس هذه الآلية أن تصدرها  وأما المؤسس

 .في كل من مجلسين البرلمان الأمربالاتفاق مع اللجان التي يعنيها 
 

 :حالة الاستعجال .3
هذا القيد تناوله المؤسس الدستوري الجزائري دون المؤسس الدستوري التونسي 

ويقصد به أن تحل السلطة التنفيذية محل البرلمان في التشريع عندما تتوفر حالة  ،والمغربي
                                                           

، المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري  30/10/3109المؤرخ في  10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1
 .31ص ، 11/13/3109المؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد 
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وهنا نجد  ،الاستعجال التي تستوجب تدخل رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان
 063تحديد المسائل الاستعجالية ترك كسلطة تقديرية لدى رئيس الجمهورية لأن المادة  أن

لم تقم بتحديد المسائل العاجلة التي يمكن أن يتدخل  3131من التعديل الدستوري لسنة 
رئيس الجمهورية في ممارسته هذا  أمامأنها تركت الباب واسع أي  ،فيها رئيس الجمهورية

 الاختصاص في العديد من المواضيع التي يمكن أن تندرج في مجال القانون العادي
 .1ؤسس لهذه الآليةوهذا بسبب عمومية الحكم الدستوري الذي ي ،العضوي  أو

 

 :موافقة البرلمان على الأوامر التشريعية .4
نها إف، وامر التشريعيةالأ إصدارط التي ذكرنها والتي تنظم عملية الضوابإلى  بالإضافة

يجب أن تعرض على البرلمان للموافقة عليه من بداية الدورة القادمة وهذا ما أشار المؤسس 
ذلك إلى  3131من التعديل الدستوري  063الثالثة من المادة الدستوري الجزائري في الفقرة 

يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في "... :بالقول
ذلك في إلى  كذلك المؤسس الدستوري التونسي أشار..."بداية الدورة القادمة لتوافق عليها

تعرض على مصادقة المجلس "... :بالقول 3133من دستور  01ى من الفصل الأولالفقرة 
في الفقرة  الإجراءوأما المؤسس الدستوري المغربي تبنى نفس  ،"ىالأولالعادية في الدورة 

يجب عرضها بقصد المصادقة عليها "... :بالقول 3100من دستور  00ى من الفصل الأول
 ".من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية

 التالي ما مصير الأوامر التشريعية التي لم يوافق عليها البرلمان؟ وهنا يثار التساؤل
 نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد الجزاء المترتب على عدم موافقة البرلمان على ناه
بقوله أنها ، 3131من التعديل الدستوري  063خير من المادة وامر التشريعية في الفقرة الأالأ
 ". تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان"

ونجد ذلك في  ،بينما المؤسس الدستوري التونسي والمغربي لم يحددوا مصير هذه الأوامر
رغم أن النص " :على أنه "مصطفى قلوش"حيث يؤكد الأستاذ  الفقه الدستوري المغربي

عدم عرض الحكومة لمراسيم بقوانين التي الدستوري لم يبين الجزاء المترتب عن حالة 
على أنظار المجلس النيابي فإن الجزاء الطبيعي هو زوال ، أصدرتها فيما بين دورات الانعقاد

                                                           
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (19/13/3109 ــحدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري ل)فاروق خلف،  1

 .60ص ، 3109الوادي، الجزائر،  جامعة، 06 العدد
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ما دامت الحكومة ، ما كان من أثر كما لو قام البرلمان برفض المصادقة على المراسيم تماما
 .1"دورة العادية المواليةقد خالفت التزاما دستوريا يقضي بضرورة عرضها خلال ال

 

 :(مراسيم القوانين)الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية :ثانيا
إن هي ذات  ،إن سكوت المؤسس الدستوري المغاربي عن تحديد طبيعة الأوامر التشريعية

 ،غياب نص دستوري صريح نعتمد على الفقه الدستوري  أمامو  ،طابع تشريعيأو  طابع تنظيمي
يعتبرون أن الأوامر التشريعية تحوز الأول  فأصحاب الرأي ؛رأيينإلى  فيه الفقهاءلذي ينقسم وا

النص الدستوري الذي خول للرئيس إلى  مستندين في ذلك ،الصبغة التشريعية منذ تاريخ صدورها
 .2وهذا دون انتظار موافقة البرلمان عليها ،ها في المجال المخصص للقانون إصدار الحق في 

 ،ةالإداريفي حين أن أصحاب الرأي الثاني يعتبرون أن الأوامر التشريعية من القرارات  
أنهم يعتبرون مصادقة البرلمان أي  ،تكتسب صفة التشريع إلا بعد مصادقة البرلمان عليها ولا

وبالتالي تكون الأوامر التشريعية  ،ةالإداريهي النقطة الفاصلة بين الأعمال التشريعية والأعمال 
 .3الإداري القضاء  أمامقبل مصادقة البرلمان عليها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها 

حيث أنهم أقاموا  ،تقسيم مخالف لما ذكرإلى  وهناك مجموعة أخرى من الفقهاء ذهبوا
في عدم أو  هل صدرت في العطلة البرلمانية ،معيار جديد وهو تاريخ صدور الأوامر التشريعية

أن الأوامر التشريعية التي صدرت في العطل إلى  وذهبوا ،الوطني وجود المجلس الشعبي
 ،أن يتم الموافقة عليها من طرف البرلمان لتصبح قانون إلى  البرلمانية تعتبر قرارات إدارية

لبرلمان تعتبر تشريع ومستندين الأوامر التشريعية التي صدرت في حالة عدم وجود ا وأن
  .4البرلمانأنها لا تعرض على إلى  ذلك في

التي ( المراسيم)هذا الرأي رد عليه المؤسس الدستوري المغاربي بأن الأوامر التشريعية 
تصدر في حالة العطل البرلمانية وفي حالة غياب البرلمان تعرض مباشرة في بداية الدورة 

ي ولذلك نحن نرى أن الاتجاه الغالب لدى الفقه الدستوري يعتبرون أن أصحاب الرأ، 5القادمة
                                                           

 .316ص ، السابق المرجع، محمد لشكاكي 1
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في ، رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري الأوامر الصادرة عن ، سعاد ميمونة 2

 .090-099ص ، 3109-3101، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، كلية الحقوق ، القانون العام
 .091ص ، المرجع السابق ،سعاد ميمونة 3
 .301ص سابق،  مرجع، رقية بن عربية 4
 .3133من الدستور التونسي لسنة  91مادة ال: وكذلك، 3131من التعديل الدستوري الجزائري  063المادة  5
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أن يوافق عليها إلى  الصحة باعتبار أن الأوامر التشريعية ت عتبر قرارات اداريةإلى  الثاني أقرب
 .البرلمان لتكتسي طابع التشريع

 ةالإلزاميمبدأ خضوع الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية : ثالثا
الاتجاه الغالب لدى الفقه نظرا لتوصلنا عند تحديد الطبيعة القانونية لهذه الاوامر التشريعية بأن 

الأوامر التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية قرارات ادارية وهذا قبل  تكييفإلى  الدستوري يميل
وهنا يثار ، وبعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها تكتسي طابع التشريع، موافقة البرلمان عليها

 أحقية رقابة تلك الأوامر التشريعية؟ هل يملك القضاء الدستوري المغاربي :التساؤل التالي
كان يعتبر أن ، 3131الفقه الدستوري الجزائري قبل التعديل الدستوري لسنة إلى  بالرجوع

وجب عرضها على ، الأوامر التشريعية متى عالجت مسألة تدخل في مجال القوانين العضوية
، مطابقتها للدستورالقضاء الدستوري بإخطار مسبقا من طرف رئيس الجمهورية لفحص مدى 

مجال القوانين العادية فإنها  وأما إذا كانت هذه الاوامر التشريعية عالجت مسألة تدخل في
 .1لاحقةأو  تطرح إشكالية لأنها الرقابة الدستورية في هذه الحالة تكون اختيارية مسبقا لا

الأوامـــــر التشريعية المتخذة من قبل الواقع العملي للقضاء الدستوري الجزائري نجد أن إلى  وبالرجوع
فقط بالنسبة  الأمرولم يتعلق ، رئيس الجمهوريــــــة في غياب البرلمان تخضع فعليا للرقابة الدستورية

للأوامر التي عالجت مواضيع تدخل في مجال القانون العضوي والتي تكون فيها الرقابة الدستورية 
 .2التشريعية التي تعالج مواضيع في مجال القانون العادي بل حتى الأوامر، إلزامية قبل صدورها

 الإخطارالدستورية نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى نظام  الأحكامإلى  وبالرجوع
هذه الأوامر التشريعية وذلك بناء  صدارلهذه الأوامر التشريعية وأعتبره قيد إلزامي لإ الإلزامي

يخطر رئيس الجمهورية " :حيث يقول، 3131من التعديل الدستوري لسنة  063على المادة 
 وامر على أن تفصلا فيها في أجل أقصاه عشرةة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوجوبا المحكم

المؤسس الدستوري التونسي والمغربي نجدهم لم يتبنوا مبدأ إلى  لكن بالرجوع، "أيام (01)

                                                           
 .039ص المرجع السابق، ، سليمة مسراتي 1
خطر به المجلس الدستوري أإلى مجال القانون العضوي و  أمر تشريعي نظم بموجبه مسألة تعودأول  في هذا الإطار نجد 2

 من طرف رئيس الجمهورية والمتعلق بالقانون العضوي المتضمن الأحزاب 0669فبراير  36لرقابة مدى دستوريته كان في 
الصادرة  03 ر عدد.ج، 0669مارس  19 د المؤرخ في.م/ض.ع.ق.ا.ر 10 رقمالمجلس الدستوري الجزائري ، رأي السياسية

 .بالأحزاب السياسية للدستوريتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق ، 0669مارس  19 في
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الدستورية التي تأسس لهذه  الأحكامالرقابة الدستورية في كل من إلى  إخضاع المراسيم القوانين
 .التي تأسس لاختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية الأحكام أو الآلية

ة الإلزاميجزائري الاوامر الرئاسية للرقابة الدستورية وجدير بالذكر إن اخضاع المؤسس الدستوري ال
السابقة يكون قد استجاب لمطالب أساتذة القانون الدستوري المنادين بذلك وهذا لأن المواضيع التي يتدخل 
فيها الرئيس عن طريق الاوامر التشريعية تعتبر مهمة جدا والتي تدخل في مجال القانون العادي والقانون 

 "أحسن غربي"حيث يرى الأستاذ ، هو الحال في الفترة السابقة لحل اللمجلس الشعبي الوطنيالعضوي كما 
أصبح عبارة عن محطة من المحطات القانونية الإجرائية التي  للأوامر التشريعية الإلزامي الإجراءأن 

 .1الجريدة الرسميةفي  صدارمرحلة الإإلى  رئيس الجمهورية بوصوله التشريعي الصادر من الأمريسلكها 
التأكيد إلى  إن الجانب القانوني المحض في كل من النظام الدستوري التونسي والمغربي يدعونا

الدستورية المنظمة للرقابة الدستورية بشقيها السابقة واللاحقة لا تتبنى مبدأ خضوع  الأحكامعلى أن 
 مشروع القانون  أو في القانون  الدستوريةنطاق الرقابة  الرقابة الدستورية وحددتإلى  مراسيم القانون 

لكن في إطار الرقابة ، وهذا إذا تقيدنا بالمصطلحات الدستورية، عمل السلطة التشريعية لا غيرأي 
والذي ، احدى المحاكم في مواجهة حكم تشريعي معين أماماللاحقة والتي تثار بمناسبة قضية 

يمكن للمحكمة الدستورية أن تفضل التعامل حريات المتقاضيين أو  يشكل تطبيقه مسا بحقوق 
 بمنطق التوسع في الحكم التشريعي التي يمكن الطعن في عدم دستوريته ليشمل المراسيم في تونس

  .والمراسيم القانون في المغرب وهذا بعد أن يوافق عليها البرلمان وتكتسي الطابع التشريعي

  الدستوري الاختياري  الإخطار: الفرع الثاني
ة هناك الإلزاميالتشريعية التي تدخل في مجال الرقابة الدستورية  الأحكامنجد بالموازاة مع 

 الأحكامحددت وقد ، أحكام تشريعية أخرى تدخل في مجال الرقابة الدستورية الإختيارية
 .وهي ما سنتناوله في هذا الفرع، التشريعية الأحكامهذه الدستورية في الدساتير المغاربية 

 الرقابة على دستورية القوانين العادية: أولا
، هاإجراءات أو طويلة سواء من حيث القنوات التي تمر بهاو  إن عملية سن القوانين عملية معقدة

ثم تعرض للدراسة ، من السلطة التشريعيةأو  فهي تبدأ من المبادرة التي تكون من السلطة التنفيذية

                                                           
مجلة الدراسات ، (3131على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  الإخطارآلية )، أحسن غربي 1

 .01ص ، 3130سنة ، 10العدد ، 16المجلد ، القانونية والاقتصادية
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صدار والمناقشة فالموافقة عليها و  إلى  هذا الأساس وجب التطرق من خلال هذا العنصرها وعلى ا 
 : طبيعة نصوص القوانين العادية وآجال تحريك الرقابة الدستورية عليها من خلال ما يلي

 :طبيعة نص القانون العادي .1
وقد ، مفهوم عملية التشريع قبل الخوض في عملية الرقابة الدستورية عليهإلى  يجب التطرق 

قيام سلطة عامة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة ": عرف التشريع بأنه
اعد العامة المجردة التي تصدر مجموعة القو ": وكذلك عرف بأنه ،"عطائها قوة الإلزامأ و 

 .1"هاإصدار صورة مكتوبة من السلطات التي تملك حق  في
في مؤلفهما المشترك أصول القانون  وقد عرفه الأستاذ الصنهوري والأستاذ حشمت أبو ستيتط

وضع القواعد القانونية في نصوص بواسطة السلطة صاحبة التشريع في ": عملية التشريع بأنها
 .2"جانبها رئيس الدولةإلى  هيئة نيابية يقفأو  البلاد سواء كانت هذه السلطة حاكمة مستبدة

 006 السلطة التشريعية وفقا للمادةية وكما هو معلوم يتولى اختصاص التشريع في الدول المغارب
يمارس السلطة التشريعية ": التي تنص على ما يلي 3131في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 19 المادة وكذلك، "الأمةبرلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
صاحب السيادة الوظيفة يفوض الشعب ": والتي تنص على ما يلي 3133دستور تونس لسنة  من

يسمى مجلس النواب ولمجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني أول  التشريعية لمجلس نيابي
يمارس ": والتي تنص على ما يلي 3100من دستور المغرب لسنة  91والمادة ، "للجهات والأقاليم

ون البرلمان من يتك": من نفس الدستور تنص على أن 91والمادة ، "البرلمان السلطة التشريعية
 ".الأمةمجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين ويستمد أعضاؤه نيابتهم من 

رقابة على دستورية القوانين العادية فقد أسست لها كل دساتير الدول وأما بخصوص ال
من التعديل الدستوري  061ذلك في المادة  نص علىالمغاربية فنجد أن المؤسس الجزائري قد 

، 3100من دستور  013ذلك وفق المادة نص على والمؤسس الدستوري المغربي ، 3131
 .3133من دستور  039ذلك من خلال المادة  نص علىكذلك المؤسس الدستوري التونسي 

وقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري الجهات التي يمكن أن تحرك الرقابة على دستورية 
، الأمة، رئيس مجلس رئيس الجمهورية: وهم 3131ر من دستو  061القوانين العادية في المادة 

                                                           
السلطة -0669نظام الحكم في الجزائر في ضوء دستور النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة سعيد بوشعير،  1

 .001، ص 6، الجزء 3101، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات جامعية، بن عكنون الجزائر، -التشريعية والمراقبة
 .091، ص 9102الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، دراسات دستورية معمقة، سرهنك حميد البرزنجي،  2
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أربعين نائبا من ، رئيس الحكومة حسب الحالةأو  الأول الوزير، رئيس المجلس الشعبي الوطني
 .الأمةخمسة وعشرون عضو من مجلس أو  المجلس الشعبي الوطني

الملك، رئيس : وهم 3100من دستور  013والمؤسس الدستوري المغربي حددهم في المادة 
مجلس النواب،  أعضاءالحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، خمس 

مجلس المستشارين، كذلك المؤسس الدستوري التونسي قد حدد  أعضاءأربعين عضو من 
من دستور  039تورية القوانين العادية من خلال المادة الجهات المخولة تحريك الرقابة على دس

مجلس النواب، نصف  أعضاءرئيس الجمهورية، ثلاثين عضو من : وهم كالتالي 3133
  .المجلس الوطني للجهات والأقاليم أعضاء

 : آجال تحريك الرقابة على دستورية القوانين العادية .2
بالنسبة لآجال تحريك الرقابة الدستورية الاختيارية فقد نجد هناك اختلاف في التجارب 

لحظة انطلاق أو  فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد تاريخ، المغاربيةالدستورية في الدول 
الدستورية الخاصة  الأحكاملكننا من خلال ، آجال انتهائهاأو  آجال تحريك الرقابة الدستورية

يمكن أن لحظة إنطلاق آجال تحريك الرقابة الدستورية أنه  سن القانون العادي نلاحظ ءاتإجراب
القانون  صداريوما المخصصة لرئيس الجمهورية لإ 11تكون في ظرف على القوانين العادية 

ه من طرف إصدار وتتوقف هذه الآجال في حالة ، بعد تسلمه مصادقا عليه من قبل البرلمان
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  060 بناء على المادة وذلكرئيس الجمهورية 

رقابة الدستورية من خلال المؤسس الدستوري التونسي فقد حدد آجال تحريك ال أما
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية ": والتي تنص على ما يلي 039 المادة

من تاريخ أو  من تاريخ المصادقة على مشروع القانون في أجل أقصاه سبعة أيام .. .القوانين
  ...".المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية

من دستور  013نص على آجال تحريك الرقابة في المادة  والمؤسس الدستوري المغربي فقد
 إصداري يحيلوا القوانين قبل الدستور  الإخطارحيث أكد على أن أصحاب الحق في  3100
التشريعية المنظمة للمحكمة الدستورية المغربية من خلال  الأحكامفهنا نرى ، بتنفيذها الأمر

قد نصت على الفورية في احالة القوانين  01-199من القانون العضوي  33و 30المادتين 
لحظة انطلاق آجال إلى  اشارةأي  الداخلية لغرفتي البرلمان ولم تنص علىالأنظمة العضوية و 

الدستوري  الإخطارلكنه يستنج من هذه المواد أن ، تحريك الرقابة على دستورية القوانين العادية
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بتنفيذ هذه  الأمر إصدارسن القوانين العادية وينتهي في لحظة  إجراءاتمراحل في جميع  ن يكو 
 .من طرف الملك القوانين

 أعضاءعضو من  019 مالدستوري المغربي حيث تقدوهذا الاتجاه قد أكد عليه القاضي 
فيه لبوا اطو  3103ديسمبر  10المجلس الدستوري بتاريخ إلى  مجلس النواب بإخطار دستوري 

، 3101لسنة  001-03رقم  مراقبة دستورية قواعد قانون المالية الإخطارمن خلال هذا 
 30للمشروع بتاريخ العلم أن هذا القانون قد تم التصويت عليه في إطار القراءة الثانية  مع

بتنفيذ القانون بظهير شريف رقم  الأمروفي نفس اليوم أصدر الملك  3103ديسمبر 
أنه  بسبب الإخطارالذي جعل المجلس الدستوري المغربي يقضي بعدم قبول  الأمر، 19.03.0
  .1بتنفيذ القانون  الأمرالملك  إصدارقدم بعد 

 الرقابة على دستورية المعاهدات: ثانيا
إذا كانت القاعدة العامة لعمل المحاكم الدستورية يستهدف الإلتزام باحترام أحكام الدستور 

التشريعية للدستور النافذ سواء  الأحكامفإن مناط هذا العمل هو كشف عيب مخالفة ، القائم
بالرغم من أن المؤسسين الدستوريين في الدول ، (معاهدات)دوليا  تشريعاأو  كانت تشريعا وطنيا

التشريعية  الأحكامالمغاربية أعطت المعاهدات الدولية قيمة دستورية تسمو من خلالها على 
لم يضفي عليها حصانة تحول بين المحاكم الدستورية ورقابة دستوريتها بإعتبار أن هذه أنه  إلا

خرق لسيادة الدول المغاربية ومصالحهم في ظل التنظيم أي  مأماالأخيرة تشكل سدا منيعا 
مع  ها واحد من أفراد المجتمع الدوليتعامل هذه الدول بإعتبار المعاصر الذي يتطلب  الدولي

ومن هنا تبرز الأهمية البالغة للرقابة على دستورية ، 2مختلف أشخاصه دولا وهيئات ومنظمات
الدستورية كمؤسسة رقابية حامية للشرعية عن طريق تأكيد سمو المعاهدات من طرف المحاكم 

وسنتناول في هذه الفقرة طبيعة نصوص المعاهدات الدولية وآجال تحريك الرقابة ، الدستور
 : الدستورية عليها من خلال ما يلي

 :طبيعة نصوص المعاهدات الدولية .1

                                                           
جانفي  11بتاريخ  9006عدد ، ج ر م م، 3101جانفي  0الصادر في  603-01قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1

 .31ص ، 3101
، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، تحريك الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة إجراءاتنجاح غربي،  2

 .036، ص 3109مصر، -الاسكندرية
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المعاهدات الدولية على القوانين أكد المؤسسيين الدستوريين في الدول المغاربية على سمو 
من التعديل  016الداخلية للدول المغاربية فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط ": على أن 3131الدستوري 
المغربي نص على هذا المؤسس الدستوري و  ،"المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون 

حيث نص على ما  3100المبدأ من خلال الفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور المغربي لسنة 
جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين ": يلي

 ."المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية
 96لك المؤسس الدستور التونسي أكد على ذلك من خلال الفقرة الأخيرة من المادة وكذ 

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس ": حيث نص على ما يلي 3133من دستور 
 ".الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور

دقة على المعاهدات والافاقيات الدولية موافقة االمصوقد اشترطت الدول المغاربية قبل 
فنجد أن المؤسس الدستوري الجزائري يشترط موافقة البرلمان الصريحة قبل ، البرلمان عليها

مصادقة رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات 
لقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتع

المتعددة الأطراف المتعلقة أو  والاتفاقات الدولية الثنائية، نفقات غير واردة في ميزانية الدولة
 .1بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي

بعد الموافقة يشترط كذلك لتوقيع الملك على المعاهدات إلا المؤسس الدستوري المغربي 
وهي معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات رسم الحدود ومعاهدات : بقانون على المعاهدات التالية

يستلزم تطبيقها سن قوانين أو  التجارة والمعاهدات التي يترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة
وكذلك ، والخاصة جديدة والمعاهدات التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين العامة

المؤسس الدستوري التونسي اشترط لمصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات ونشرها موافقة 
مجلس النواب عليها وشرط تطبيقها من الطرف الآخر للمعاهدة وحصرها في معاهدات حدود 

ضمنة أحكام الدولة والتجارية والخاصة بالتنظيم الدولي والمتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمت
  .2ذات صبغة تشريعية

                                                           
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  011المادة  1

 .3133لسنة  الدستور التونسيمن  96المادة  2
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فرض رقابة اختيارية عليها من قبل المحاكم الدستورية فنص وقد أسست الدول المغاربية ل
من التعديل الدستوري لسنة  061على ذلك المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادة 

تفصل ، ...المعاهداتيمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية ": على أنه 3131
وكذلك المؤسس ، "المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات

الدستوري المغربي أكد على أن المصادقة على المعاهدات لا تتم إلا بعد الموافقة عليها 
من  013لمادة ويدخل هذا القانون في مجال الرقابة الدستورية الاختيارية على أساس ا، 1بقانون 
والمؤسس الدستوري التونسي أسس للرقابة على دستورية العاهدات الدولية من ، 3100دستور 

تختص المحكمة الدستورية ": حيث نص على ما يلي 3133من دستور  039خلال المادة 
 ".المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية، ...بالنظر في مراقبة دستورية

 :ى دستورية المعاهدات الدوليةآجال تحريك الرقابة عل .2
المؤسسيين الدستوريين للدول المغاربية جعلوا الرقابة الدستورية على العاهدات الدولية 

 ،الدستوري من طرف احد الجهات المحددة في الدستور الإخطاررقابة اختيارية تتم عن طريق 
أن تمارس المحاكم الدستورية رقابة تلقائية عليها إنما هي مقيدة بتحريك  لايمكنأنه أي 

وقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري لحظة إنطلاق آجال تحريك الرقابة ، الدستوري  الإخطار
 3131من التعديل الدستوري لسنة  061الدستورية على المعاهدات الدولية من خلال المادة 

طار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات قبل التصديق يمكن إخ": حيث نصت على أن
من نفس الدستور أن يخطروا  061أنهم يستطيعوا الجهات المحددة في المادة أي  ،"عليها

موافقة البرلمان على المعاهدة وتنتهي هذه الآجال  إجراءاتالمحكمة الدستورية من بداية 
 .بمصادقة رئيس الجمهورية عليها

التونسي فقد حدد آجال الرقابة الدستوري الاختيارية على المعاهدات  والمؤسس الدستوري 
المعاهدات التي ": حيث نص على أنه، 3133من دستور  039الدولية من خلال نص المادة 

آجال الرقابة  أن لحظة إنطلاقأي  ،"يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها
رئيس إلى  على المعاهدات تبدأ من بداية إحالة قانون الموافقة عليها من مجلس النواب

                                                           
 .3100الدستور المغربي لسنة من  11المادة  1
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وتنتهي ، يوم لرئيس الجمهورية للمصادقة على القوانين 01الجمهورية حيث منح الدستور مدة 
 .1هذه الآجال في لحظة ختم رئيس الجمهورية على قانون الموافقة عليها والإذن بنشرها

لحظة انطلاق آجال تحريك إلى  اشارةأي  ما المؤسس الدستوري المغربي لم يشر علىأ
لكنه يستنج من هذه المواد ، الرقابة على دستورية قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية

قانون الموافقة عليها وينتهي في لحظة  إجراءاتالدستوري يكون في جميع مراحل  الإخطار أن
 .المعاهدة الدولية ىتوقيع الملك عل

 الرقابة على دستورية التنظيمات: ثالثا
التشريعية هي الجهة صاحبة السلطة الأعلى في الدول  الأحكامكانت الهيئة التي تعد  إن

ارسة أسمى وظائف الدولة والمتمثلة في التعبير عن الارادة مالمؤهلة والمختصة لم باعتبارها
فالدساتير الدول المغاربية خولت رئيس السلطة التنفيذية لهذا ، العامة للشعب بواسطة التشريع

سلطته  إطلاقجانب إلى  الشعب مباشرةإلى  حماية الدستور وممارسة السلطة السامية واللجوء
 .التنظيمية الواسعة من جهة والمشاركة في التشريع من جهة ثانية

المغاربية فنجد فقد وبخصوص الرقابة الدستورية الاختيارية على التنظيمات في الدول 
، الدستور الجزائري هو الوحيد الذي ينص على هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية الجزائرية

 : وسنتناول في هذه الفقرة ما يلي

 :طبيعة نصوص التنظيمات .1
لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري للمحكمة الدستورية اختصاص رقابة دستورية 

ي ينص والذ 3131من التعديل الدستوري لسنة  061 التنظيمات وذلك من خلال المادة
 "....يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن التنظيمات": ما يلي على

تنظم لنا سلطة التنظيم لدى رئيس الجمهورية والتي من نفس الدستور  061ونجد أن المادة 
إلى  وبالرجوع، ون تشمل المجال الخارج عن نطاق البرلمان في المسائل الخارجة عن نطاق القان

نجد أن التنظيمات تحل في مرتبة أقل من التشريعات العضوية والعادية وفقا  مبدأ تدرج القوانين
وأما من ، 2للمعيار العضوي تعد بمثابة قرارات ادارية بنظر اختصاص السلطة التنفيذية بها

                                                           
 .111، ص 3131، مجمع الاطرش للكتاب المختص، تونس، النظام السياسي التونسيمعتز القرقوري،  1
، 3106، جوان 16، العدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، (التنظيماترقابة دستورية )إلياس جوادي،  2

 .69 ص
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عامة ومجردة لذا فإن ونية الناحية الموضوعية فتعتبر تشريعات قائمة بذاتها لضمان قواعد قان
 .1خضاعها للرقابة الدستورية أمر منطقي انطلاقا من مركزها القانوني كتشريع قائم بذاتهمسألة إ

من قبل المحكمة الدستورية لمطابقتها  ى التنظيماتورغم أن الرقابة الدستورية المطبق عل
السارية على القوانين العادية لكنها تنحصر في تلك التنظيمات التي  إجراءاتللدستور تتم بنفس 

رئيس الحكومة أو  الأول أما المجال التنظيمي المخصص للوزير، يصدرها رئيس الجمهورية
يعتبر أي  تنظيم تنفيذي للقوانين لأنهفتمارس عليه رقابة مشروعية من طرف مجلس الدولة 

 . 2له امتداد

 :على التنظيماتجال تحريك الرقابة آ .2
المؤسس الدستوري الجزائري قيد ممارسة الرقابة الدستورية على التنظيمات مقيدة بتحريك 

من التعديل  061وحصرها وفقا للمادة ، الدستوري وليست رقابة تلقائية الإخطاربواسطة آلية 
رئيس ، الأمةرئيس مجلس  ،رئيس الجمهورية :في جهات محددة وهم 3131الدستوري لسنة 

أربعين نائبا من ، رئيس الحكومة حسب الحالةأو  الأول الوزير، المجلس الشعبي الوطني
وقد حدد المؤسس ، الأمةخمسة وعشرون عضو من مجلس أو  المجلس الشعبي الوطني

الدستوري لحظة انطلاق آجال تحريك الرقابة الدستورية على التنظيمات ولحظة انتهائها وذلك 
يمكن إخطار ": من نفس الدستور حيث نص على ما يلي 061 نص عليها من خلال المادة

 ".خلال شهر من تاريخ نشرهاالمحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات 

 

 

 

 

 

                                                           
 .69ص ، نفس المرجع 1
 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية والدولية بين النص والواقع، سعاد حافظي 2

 .663ص ، 3109-3101، جامعة تلمسان، السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، تخصص قانون عام
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 يـــــــثانــــــــال حثـــبــــالم
  الدستوري  للإخطار الإجرائي النطاق

قراراتها تطور مختلف الدستورية المقارنة من خلال الأنظمة المحاكم الدستورية في  تعكس
ذا كان تأسيس ، المبادئ السياسية والقانونية التي جاءت بها التعديلات الدستورية في كل دولة وا 

 .1المحاكم الدستورية في هذه الدول من شأنه رفع قيمة ومكانة العدالة الدستورية فيها
إنما تقاس  ،حاكمإن مسألة نجاعة وفعالية العدالة الدستورية لا تقاس فقط بتأسيس هذه الم

الاختصاصات المسندة لهذه المحاكم وكذلك من خلال مجموعة من المعايير والتي من أهمها 
آليات عمل هذه المحاكم ومنهجية عمل القاضي الدستوري في هذه المحاكم وحجية قرارات هذه 

لكن يبقى معيار الضوابط الإجرائية لتحريك عمل المحاكم الدستورية من حيث ، المحاكم
التخفيف والتعقيد أهم محدد لتقييم فعالية المحاكم الدستورية لتحقيق العدالة الدستورية في الدول 

ومن هنا نطرح التساؤل حول فعالية الضوابط الاجرائية للإخطار الدستوري في ، 2المغاربية
 : الدساتير المغاربية؟ والذي سنتناول الاجابة عليه من خلال ما يلي

 (.الأولالمطلب ) الدستوري في الدساتير المغاربية بين التوسيع والفعالية الإخطارجهات تحريك  -
  (.المطلب الثاني)الإطار الإجرائي للإخطار الدستوري في الدساتير المغاربية  -

 الأول المطلب
 المغاربية بين التوسيع والفعاليةالدستوري في الدساتير  الإخطار تحريك جهات

، الدول المغاربية برقابة دستورية القوانين لا ينعقد تلقائيااختصاص المحاكم الدستورية في 
نما يتعين تحريك  الدستوري من طرف الجهات المخولة في الدساتير المغاربية  الإخطاروا 
الذي جعل الكثير  الأمروالتي كانت محصورة جدا في الدساتير السابقة ، بممارسة هذا الحق

بينما التعديلات ، القانونية والتنظيمية المخالفة للدستور تفلت من الرقابة الدستورية الأحكام من
قامت بتوسيع هذه الجهات المكلفة بتحريك المحاكم  الدستورية الأخيرة في الدساتير المغاربية

                                                           
، دراسة تطبيقية مقارنة على الدساتير المغاربية، (القيمة الدستورية للعدالة الاجتماعية والحماية القضائية له)عثمان بوزيان،  1

 .3، ص 3101، جوان 01، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية
 3100دستور ، مجلة العلوم القانونية، (199-01قراءة أولية في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية )محمد فاضل،  2

، 3109، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، أفريل 11بناء دولة المؤسسات وتكريس سمو الدستور، الطبعة الأولى، العدد 
 .91ص 
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الدستورية وهذا من شأنه تفعيل الرقابة على دستورية القوانين وسنتناول في هذا المطلب هذا 
 : وسع وأثر الإيجابي على الرقابة الدستورية من خلال ما يليالت

 (.الأولالفرع )الدستوري في السلطتين التنفيذية والتشريعية  الإخطارحصر تحريك آلية  -
 (.الفرع الثاني)في الدساتير المغاربية  الدستوري  الإخطارحدود فعالية   -

 الأول الفرع
 والتشريعية التنفيذية السلطتين في الدستوري  الإخطار آلية تحريك حصر

يؤخذ على المؤسس الدستوري المغاربي في التعديلات الدستورية الأخيرة مواصلة غَل هِ يد  
رغم ، القاضي الدستوري المغاربي وعدم اسناد له سلطة تحريك الرقابة الدستورية ذاتيا

ي تنظم القضاء الدستوري الت الأحكامالتعديلات الأخيرة في الدساتير المغاربية قد مست جل  أن
 .في الدساتير المغاربية

وسنتناول في هذا الفرع الجهات التقليدية التي خصها المؤسس الدستوري المغاربي بحق 
ونتناول كذلك الجهات الجديدة ، (أولا) تحريك الرقابة الدستورية منذ تبنيه مبدأ الرقابة الدستورية

سلطة إخطار المحكمة الدستورية والتي أقرها في التي أسند لها المؤسس الدستوري المغاربي 
 .(ثانيا) التعديلات الدستورية الأخيرة وكانت استجابة لطلبات الكثير من أساتذة القانون الدستوري 

 الدستوري  الإخطارالاحتفاظ بالجهات التقليدية في تحريك : أولا
الرقابة  تحريككان في التجارب الدستورية المغاربية ومنذ تبني مبدأ الرقابة الدستورية فيها  

من  ه المؤسس الدستوري المغاربيخذا أفي جهات محددة وهذا م امحصور  الدستورية فيها
 .المغاربيةفي الدول التي تعتبر مهد للتجربة الدستورية و الدستورية في فرنسا  تجربةال

والاختياري حصرها المؤسس الدستوري  الإلزاميالدستوري  الإخطارطة ونجد ان سل 
المغاربي في جهات محددة واحتفظ لها بهذا الحق دون المساس به رغم التعديلات المتتالية 

 .للدساتير المغاربية
 :في جهة واحدة الإلزاميالدستوري  الإخطارعمال سلطة إحصر  .1

 الإخطارمنح كل من المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي الحق الانفرادي في سلطة  
بينما نجد أن المؤسس الدستوري التونسي قد تخلى على ، جهات محددةإلى  الإلزاميالدستوري 

وأكد على ذلك  3106ة في دستور الأساسية بالنسبة للقوانين الإلزاميهذا النوع من الرقابة 
وسنتناول في ، الداخلية لمجلسي البرلمانالأنظمة وأبقى عليها بخصوص  3133دستور  في
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، في الجزائر الإلزاميالدستوري  الإخطارهذه الفقرة حق رئيس الجمهورية الحصري في اعمال 
 الإخطارالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاعمال و  وكذلك حق رئيسا مجلس نواب الشعب

وسلطة رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان لحق سلطة ، تونس في الإلزاميالدستوري 
 .في المغرب الإلزاميالدستوري  الإخطار

 

 :بالجزائر الإلزاميالدستوري  الإخطاررئيس الجمهورية كجهة حصرية لتحريك  - أ
تمنح لرئيس الجمهورية سلطة  3131من التعديل الدستوري  061وفقا لأحكام المادة 

الأنظمة لكل من نص القوانين العضوية و  الإلزاميالدستوري  الإخطارحصرية تتمثل في 
المتعلق  06-33رقم  القانون العضوي وهذا ما أكده ، الأمةالداخلية لمجلس النواب ومجلس 

 . المحكمة الدستورية أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطاروكيفيات  إجراءاتبتحديد 
تبناه المؤسس  الإلزامي الإخطارهذا الحصر على رئيس الجمهورية في تحريك  

وأكد  0606ودستور  0691الدستوري من تبنيه مبدأ الرقابة الدستورية في كل من دستور 
ويرى جانب من أساتذة القانون ، 3109و 0669عليه كذلك في تعديل الدستوري لسنة 

يمس بمبدأ الدستوري بالجزائر أن هذا الحصر لا يعتبر تدخل في عمل السلطة التشريعية ولا 
بل بالعكس يعتبرون أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المؤهل للقيام ، الفصل بين السلطات

، 1بذلك نظرا لكون رئيس الجمهورية مناط به اختصاص حماية الدستور والسهر على احترامه
 .2الإلزاميالدستوري  الإخطاروكذلك راجع لأهمية النصوص التشريعية المعنية ب

انين العضوية ذات أهمية بالغة كون أحكامها القانونية تأتي مكملة حيث تعتبر القو  
وكذلك ، 3للدستور وتنظم مواضيع هامة تتعلق بالسلطات العامة ونظام الحكم في البلاد

البرلمان لذلك خص  أعضاءها من قبل إصدار الداخلية لمجلسي البرلمان والتي يتم الأنظمة 

                                                           
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  06ثانية من المادة الفقرة ال 1
كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية طبقا  الإخطار)، بومدين محمد 2

الجلفة ، جامعة زيان عاشور، الثانيالعدد ، المجلد الخامس، مجلة العلوم السياسية والاجتماعية، (3109للتعديل الدستوري 
 .009ص ، 3131جوان ، الجزائر

مجلة ، (3131أشكال الرقابة الدستورية وتداعياتها على تعزيز الامن الدستوري في ظل التعديل الدستوري )، قزلان سليمة 3
 .96ص ، 3130سبتمبر ، جزائرالجلفة ال، جامعة زيان عاشور، العدد الثالث، المجلد السادس، العلوم السياسية والاجتماعية
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من طرف  الإلزاميالدستوري  الإخطارلتشريعي بالمؤسس الدستوري الجزائري هذا النص ا
 .1مبدأ من مبادئ الدستورأو  البرلمان لمادة أعضاءرئيس الجمهورية تخوفا من مخالفة 

وفي اطار حماية الدستور والسهر على احترامه خص المؤسس الدستوري الجزائري رئيس  
البرلمان إجراء قراءة ثانية  منها طلب رئيس الجمهورية من، الجمهورية بعدة آليات لتجسيد ذلك

لم أنه  حيث، القانون ونشره إصداروكذلك إمكانية امتناع رئيس الجمهورية عن ، 2للقانون 
 صدارخيرة بينما لم يلزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بالإينص على هذه السلطة الأ

الإجباري للنصوص التشريعية لكن نجده يحدد له أجل ثلاثين يوما ابتداء من يوم تسلمه دون 
 .3اتالإجراءالتلقائي للنصوص التشريعية المستوفاة كل  صدارالنص عن الإ

 

المجلس الوطني للجهات والأقاليم كجهتين لإعمال و  رئيسا مجلس نواب الشعب - ب
 :في تونس الإلزاميالدستوري  الإخطار
الداخلية الأنظمة صلاحية عرض ا مجلس النواب ومجلس المستشارين رئيس لم يكن

لمجلسي البرلمان إلا بعد توسيع مجلات تعهد المجلس الدستوري من خلال التعديل 
المذكور من التعديل الدستوري  96خيرة للفصل ورغم أن الفقرة الأ، 31134الدستوري لسنة 

ملائمة النظامان أو  أضافت مجال جديد لتعهد المجلس الدستوري والمتمثل في مطابقة أعلاه
 ،الداخليان لمجلس النواب ومجلس المستشارين للدستور لكن دون تحديد الجهة المكلفة بذلك

المتعلق  3116جويلية لسنة  03من قانون  01أن تدخل المشرع من خلال الفصل إلى 
 الإخطارن رئيسا مجلسي البرلمان هما الجهتان المخولتان ببالمجلس الدستوري ليحدد أ

 .في مجال النظامين الداخليين الإلزاميالدستوري 
نجد أن المؤسس الدستوري تخلى عن ازدواجية السلطة التشريعية  3106وفي دستور  
رئيسها سلطة اخطار المجلس الدستوري بخصوص قى على مجلس النواب فقط وأعطى لوأب

من القانون  93وتدخل المشرع التونسي من خلال الفصل ، الداخلي لمجلس النوابالنظام 

                                                           
مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول ، (مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري بين التضييق والتوسيع)، شنتوفي عبد الحميد 1

، جامعة غير منشورة، "اصلاحات مقررة في انتظار الممارسة" 3109مارس  19المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .1 ص، بجاية، الرحمان ميرة عبد

 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  066المادة  2
 .3131لسنة  من التعديل الدستوري الجزائري  060الفقرة الثانية من المادة  3
 .011ص ، المرجع السابق، النيفر محمد 4
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على اخطار  الإلزاميالمتعلق بالمحكمة الدستورية ليضفي الطابع  3101لسنة  11عدد 
 .المحكمة الدستورية بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب

في السلطة التشريعية  رجع المؤسس الدستوري ليتبنى الازدواجية 3133أما في دستور  
 المادةوأكد من خلال ، 1من خلال النص على تأسيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

على أحقية رئيسا مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني  المذكور أعلاه من الدستور 039
للجات والأقاليم بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص النظام الداخلي لكل من مجلس نواب 

  .ب والمجلس الوطني للجهات والأقاليمالشع
 الإخطاررئيس الحكومة ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين كجهات لتحريك  - ت

 :بالمغرب الإلزاميالدستوري 
الجهة صاحبة اختصاص تحريك  "0669ولا الدستور " 3100لم يحدد الدستور المغربي لسنة 

الداخلية لمجلس نواب الأنظمة ، القوانين التنظيمية" ستورية لمطابقة النصوص التشريعيةالد الإخطار
وقد نظمها المشرع المغربي من خلال ، ةالإلزاميوالتي تدخل في مجال الرقابة  "ومجلس المستشارين

 . الدستوري  الإخطارجهات تحريك  "199-01"القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 
بتنفيذها  الأمر إصدارفالبنسبة للقوانين التنظيمية التي يلزم إحالتها للمحكمة الدستورية قبل  

الجهات المكلفة بذلك حيث نصت  199-01 العضوي رقممن القانون  30فقد نظمت المادة 
يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان بصفة " :على ما يلي

 ."بتنفيذها قصد البت في مطابقتها للدستور الأمر إصدارالمحكمة الدستورية قبل إلى  نهائية
وبالنسبة للأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين فقد حصر المشرع  

من  33المغربي في رئيس كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين حيث نصت المادة 
يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس " :على ما يلي المذكور أعلاه العضوي القانون 

المستشارين على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين 
قبل ، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد اقرارهما من قبل كل من المجلسين المذكورين

 ."في مطابقتها للدستورالمحكمة الدستورية قصد البت إلى  الشروع في تطبيقهما
 الإلزاميالدستوري  الإخطارحصر جهة تحريك كذلك القاضي الدستوري المغربي 

بالنسبة للأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين في رئيسا المجلسين دون انتقال 

                                                           
 .3133من الدستور التونسي لسنة  19 المادة 1
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والذي يتعلق بمطابقة  011-03من يخلفهما من خلال القرار الدستوري رقم إلى  هذا الحق
إلى حين ": على ما يلي 31في المادة  نظام الداخلي لمجلس النواب للدستور حيث نصال

انتخاب الرئيس الجديد يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل 
، 11، 16، 66اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 

16 ،99 ،96 ،69 ،013"1. 
الغرفة إليه  وموقف القاضي الدستوري المغربي جاء تأكيدا للقرار السابق الذي انتهت 

الدستورية حينما رفضت البت في مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 
أن الغرفة لكي تنظر في "حيث صرح قائلا، الذي تم تقديمه من طرف بعض النواب 0690

مجلس النواب يجب احالته عليها من طرف رئيس المجلس دون دستورية القانون الداخلي ل
 .2"جزء على نظرها للغاية المذكورةأو  لاحية عرضه كلاسواه وأنه ليس لباقي النواب ص

 

 :الدستوري الاختياري  الإخطارتعدد جهات تحريك  .2
ونجاعتها يعتبر جانب من الفقه أن نجاح المحكمة الدستورية في مراقبة النصوص التشريعية 

فتعدد الجهات المخولة لها اخطار المحكمة ، يبقى رهين عدم استئثار جهة وحيدة مكلفة بتحريكها
 .3نصوص تشريعية مخالفة للدستور إصدارالدستورية من شأنه أن يمنع لحد كبير 

الدستوري الاختياري بالبت في دستورية القوانين العادية  الإخطارويتعلق مجال  
وبموجب ، ة بالنسبة للدستور التونسيالأساسيوالمعاهدات الدولية والتنظيمات وكذلك القوانين 

الدستورية المنظمة لمبدأ الرقابة الدستورية منذ تأسيسها في الدساتير المغاربية قد نصت  الأحكام
 : الدستوري الاختياري وهي كما يلي الإخطارعلى تعدد جهات 

 

 :رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان بالجزائر - أ
الدستوري باعتباره هو الآلية الوحيدة لتحريك الرقابة  الإخطارنجد أن  0606دستور  في

وقد سمح بها المؤسس الدستوري لرئيس الجهاز التنفيذي في كل من ، الدستورية في الجزائر
                                                           

، 3103فبراير  6 الموافق لـ 0611الأول  ربيع 00بتاريخ  الصادر، 036.03قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1
 .911ص ، 3103فبراير  01 الموافق لـ 0611الأول  ربيع 31بتاريخ ، 9130عدد ، م.م.ر.ج
، م.م.ر.ج، 0690 أفريل 10 الموافق لـ 0160الأول  جمادي 01الصادر بتاريخ  10مقرر الغرفة الدستورية المغربية رقم  2

 .3936ص ، 0690أكتوبر  00 الموافق لـ 0160ذو القعدة  0الصادرة بتاريخ ، 1660عدد 
، كلية 3106 ديسمبر 16و 10يومي -القضاء والدستور–، أعمال الملتقى الدولي العاشر (المحكمة الدستورية)عصام بن حسن،  3

 .13، ص 3131والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، سامي للطابعة 
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، 1ممثلا في رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، التنفيذية والتشريعيةالسلطة 
وبعد تبني نظام ازدواجية السلطة التشريعية حرص المؤسس الدستوري على منح رئيس مجلس 

 .2الدستوري الاختياري باعتباره رئيس جهاز تنفيذي في السلطة التشريعية الإخطارسلطة  الأمة
غاية إلى  الدستوري دون إضافة الإخطارستوري على تعدد جهات حافظ المؤسس الد 

وهذا ، الدستوري  الإخطارفقد قام بتوسيع جهات المختصة ب 3109التعديل الدستوري لسنة 
حيث يعتبرون أن البقاء ، استجابة لمطالب العديد من الاساتذة القانون الدستوري بالجزائر

مما قد  ،الدستوري في جهات معينة يجعله نظام محدودا وغير فعال الإخطارعلى حصر 
ينتج على هذا الحصر أثر سلبي على حقوق وحريات المواطنين وخاصة إذا كان رئيس 

 .3الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان من نفس الحزب
 

 :تونسالدستوري الاختياري في  الإخطاركجهة وحيدة مكلفة برئيس الجمهورية  - ب
لكن رئيس الجمهورية حافظ على  ،التطور الذي شهده القضاء الدستوري في تونسرغم 

 3اختصاصه المتعلق بتحريك المجلس الدستوري التونسي والتي كانت بناء على الفصلين 
 .06614من قانون  0و 9و 9وأكده المشرع التونسي في الفصول  0609من أمر  1و

: حيث نص على أنه 0661من دستور  93وتبناه المؤسس الدستوري من خلال الفصل 
 ."ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية"

على إخطار المجلس الدستوري كجهة وحيدة وفي كل نجد أن رئيس الجمهورية حافظ  
إخطار الزامي أو  مجالات التي يتعهد بها المجلس الدستوري سواء كان إخطار اختياري 

سناد إالداخلية لمجلسي البرلمان التي تم الأنظمة لكن باستثناء ، بل التخلي على هذا النظامق
 .رئيسا المجلسينإلى  الدستوري فيهما الإخطارعمال أ سلطة 

                                                           
 .0606من الدستور الجزائري لسنة  019المادة  1
 .0669من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  099المادة  2
الجزائر تونس المغرب -الرقابة الدستورية في الدول المغاربية في ظل الاصلاحات الدستورية)، مبروكة محرز، الأزهر لعبيدي 3

، الوادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 06عدد ، مجلة العلوم القانونية والسياسية( -نموذجا
 .331ص ، 3109أكتوبر ، الجزائر

كلية ، 06العدد ، مجلة دراسات قانونية، (3113جوان  0المجلس الدستوري على ضوء تعديل )، لمياء ناجي، بسام الكاري  4
 .00ص ، 3119سنة ، تونس، جامعة صفاقس، الحقوق 
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أن رئيس الجمهورية كذلك  الا 3106في دستور الدستوري  الإخطاروسع من جهات و  
الدستوري الاختيار  الإخطاربقي محافظ على حقه في تحريك الرقابة الدستورية من خلال 

 .3133منم دستور  039والفصل  3106من دستور  031وهذا ما أكده الفصل 
 :البرلمان بالمغرب أعضاءو  الملك ورئيس الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان - ت

من  013 المادةإلى  الدستور الاختياري استناد الإخطاريمارس الملك حقه في 
وهذا الحق حافظ عليه منذ ، 199-01 من القانون العضوي رقم 31والمادة  3100دستور 

استعمال إلى  لكن في الممارسة العملية لم يلجأ الملك، انشاء القضاء الدستوري في المغرب
 .وكذلك الدستور الحالي 0669وسنة  0663هذا الحق في ظل دساتيره السابقة لسنة 

منها أن معظم القوانين المصوت عليها ذات  عدة اعتباراتإلى  راجع الأمرونرى أن هذا 
وكذلك حسب الفقيه مصطفى ، طابع حكومي وتمر على مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك

القراءة حق  الدستوري التلقائي وهي الإخطارقلوش بان الملك يملك آلية أخرى تغنيه عن 
أن أساتذة القانون الدستوري بالمغرب يرون أن امتلاك الملك لهذه الآلية أي  ،1الجديدة للقانون 

 .2الأخرى ذ الطرق الدستورية والقانونية هي بمثابة سلاحا احتياطي يستعمله عندما يستنف
ورئيسا مجلسي البرلمان الأول  وبالنسبة رئيس الحكومة والذي كان يسمى بالوزير 

الدستوري الاختياري منذ تأسيس المجلس الدستوري في  الإخطارفإنهما اكتسبا حق اعمال 
 0669وحافظا على هذا الحق في باقي دساتير المملكة المغربية لسنة ، 0663دستور 
 لكنهما من الناحية العملية لم يمارسا هذه السلطة إلا في حالات نادرة وذلك، 3100وسنة 

التي  الأغلبيةلكونهما ينتميان عادة للأغلبية في البرلمان ومنطقيا لا يمكن أن يخافوا ارادة 
 . 3صوتت على القانون 

 الإخطارمجلسي النواب والمستشارين في منحهم حق  أعضاءأما بخصوص حق  
الدستوري الاختياري فهذا يعتبر تحول كبير في القضاء الدستوري وتوسيع من جهات إخطار 

                                                           
، عدد مزدوج ت.م.إ.م.م، (من الدستور المغربي 39رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل )، مصطفى قلوش 1

 .66ص ، 3110ماي أوت ، 10-16
 .063ص ، المرجع السابق، حجاجي امحمد 2
 .061ص ، نفس المرجع 3
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 91الحق الفصل وقد نص على هذا ، صد القضاء على كل القوانين التي تخالف الدستوربق
 .3100وتم الاحتفاظ بهذا الحق حتى في دستور المملكة المغربية لسنة ، 06631دستور  من

 الرقابة الدستورية الاختيارية إطارالدستوري في  الإخطارتوسيع جهات تحريك : ثانيا
للمحاكم الدستورية المغاربية أن تباشر الرقابة الدستورية على النصوص لا يمكن أنه  كما نعلم

ونجد أن المؤسس الدستوري ، التشريعية إلا إذا تم تحريكها من طرف الجهات المحددة دستوريا
المغاربي قد حصرها في ثلاث جهات فقط مما قد يسمح بإفلات نصوص قانونية وتنظيمية 

 .تورية إذا لم تتحرك الجهات الموكل لها هذا الاختصاصمخالفة للدستور من الرقابة الدس
ولذلك نجد أن المؤسس الدستوري المغاربي في تعديلاته الأخيرة قد قام بإصلاحات كبيرة  

تخص القضاء الدستوري في الدول المغاربية ومن أهمها تغيير مؤسسة المكلفة بالرقابة 
تدخلها ووسع كذلك من جهات  وكذلك وسع في مجال ،محكمةإلى  الدستورية من مجلس
 061مجلسي البرلمان وهذا ما يلاحظ من نص المادة  أعضاءالأول و  تحريكها لتشمل الوزير

 3133من دستور تونس لسنة  039والمادة  3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .3100من دستور المغرب لسنة  011والفصل 
بصفة عامة توجه المؤسس الدستوري المغاربي نحو توسيع جهات تحريك أنه  وعليه نجد 

  :الدستوري له عدة مبررات نذكر منها ما يلي الإخطارالرقابة الدستورية عن طريق 
الدستوري لدى المؤسس الدستوري الجزائري ليست  الإخطارأن فكرة التوسع في جهات  -

كانت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور لسنة حيث  0606سنة إلى  بالغريبة فقد ترجع فكرتها
من نواب  0/9الأول و الوزيرإلى  الإخطارمنه بتوسيع حق  019تعديل المادة إلى  تتجه 0606

ولكن لم ، 2جانب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطنيإلى  المجلس الشعبي الوطني
وأقره المؤسس الدستوري الجزائري في  0606يكتب لهذا التوجه والتوسع النجاح في دستور 

 .3109التعديل الدستوري لسنة 
مجلسي  أعضاءإلى  الإخطاروكذلك توجه المؤسس الدستوري المغاربي نحو توسيع جهات  -

الواقع إلى  البرلمان قصد به تخطي دور رئيسا البرلمان السلبي في هذا المجال وذلك بالنظر

                                                           
للملك والوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء : "...ينص على ما يلي 0663 المغرب لسنة من دستور 96 مادةال 1

 ...."الذي يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل اصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور
 .31ص السابق،  المرجعل، ابن سالم جم 2
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يمكن رد سبب عدم و  ،إلا في حالات ضيقة جداالعملي حيث لم يقوما بهذا الاختصاص 
انتمائهم للأغلبية البرلمانية والتي عادت ما تكون من حزب رئيس إلى  استعمالهم هذا الحق

ولا يتصور أن يقوما رئيسا غرفتي البرلمان بأخطار الدستوري بخصوص القوانين ، 1الجمهورية
 . تحقيق برنامج رئيس الجمهوريةالبرلمانية والتي تسير في  الأغلبيةالتي صوتت عليها 

الأول  لتشمل الوزير الإخطاروكذلك يمكن رد توسيع المؤسس الدستوري من جهات  -
رغبة المؤسس الدستوري في تفعيل دور المحكمة الدستورية في إلى  مجلسي البرلمان أعضاءو 

الدستورية حيث نجد وهذا راجع للواقع العملي لعمل المحكمة ، 2الرقابة على دستورية القوانين
لهذا ، اخطار المجالس الدستورية سابقا محدودا جدا في بعض السنوات ويكاد أن يكون معدوما

لتفعيل عمل المحاكم الدستورية  الإخطارأراد المؤسس الدستوري المغاربي التوسيع في جهات 
ربة المغاربية حاليا وخاصة بعد أن تمكن التجربة الدستورية الفرنسية والتي تعتبر مصدر التج

 .البرلمان أعضاءو  الأفرادإلى  الإخطارمن تفعيل المؤسسة المكلفة بالرقابة بعد توسيع 
 الإخطارولا يخفى كذلك أن المؤسس الدستوري المغاربي كان هدفه من توسيع جهات  -

البرلمان هو إعطاء هذا الحق للأقلية في البرلمان لتمكينهم من التصدي  أعضاءإلى  الدستوري 
أي  ،البرلمانية وتحتوي على أحكام تخالف الدستور الأغلبيةلكل القوانين التي صوتت عليها 

، 3المؤسس الدستوري المغاربي أعطى الحق لنواب البرلمان للدفاع عن مبدأ سيادة القانون  أن
 .4الدستورية الخاصة بالمعارضة البرلمانية في الدساتير المغاربية الأحكاموهو ما عبر عليه من 

 الدستوري الاختياري  الإخطارأولهما توسيع جهات ، وسنتناول في هذه الفقرة نقطتين 
الدستوري  الإخطاروالنقطة الثانية توسيع جهات ، في كل من الجزائر وتونسالأول  الوزير إلى

 .مجلسي البرلمان في الدساتير المغاربية أعضاءإلى  الاختياري 

 

                                                           
 (دراسة تحليلية نقدية-3109اخطار  دور نواب وأعضاء المجلس ضل تعديل دستور برلمان الدستوري في)، بولقواس ابتسام 1

 .111ص ، 3100سبتمبر ، الجزء الثالث، 13العدد ، 0حوليات جامعة الجزائر 
مقاربة تحليلية -بة الدستوريةتوسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقا)، دنش رياض، يعيش تمام شوقي 2

كلية الحقوق ، 3109أكتوبر ، 06عدد ، مجلة العلوم القانونية والسياسية (-3109في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .019ص ، الوادي، والعلوم السياسية جامعة الشهيد حمه لخضر

 .331ص ، السابق المرجع، مبروكة محرز، الأزهر لعبيدي 3
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري  000المادة  4
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 :في الجزائر وتونسالأول  الوزيرإلى  الدستوري الاختياري  الإخطارتوسيع تحريك  .1
الأول  الدستوري في الجزائر وهو الوزير الإخطارجهات افة جهة جديدة لضتمت ا 
المركز الثاني الأول  ويحتل الوزير، 3109من التعديل الدستوري لسنة  009حسب المادة  على
هذا الاختصاص في كل المجالات المعنية الأول  ويمارس الوزير، مكونات السلطة التنفيذية في

 .بالرقابة الدستورية القبلية والاختيارية فقط
في التعديل الدستوري لسنة الأول  واحتفظ المؤسس الدستوري الجزائري بهذا الحق للوزير 
نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري أطلق تسميتين لكن ، منه 061 المادةمن خلال  3131

الأغلبية الرئاسية وربطها بفوز الأول  ى احتفظ بالوزيرالأولفالتسمية ، على هذا المنصب
الأغلبية البرلمانية والتسمية الثانية رئيس الحكومة وربطها بفوز ، الانتخابات التشريعية في
 .1الانتخابات التشريعية في

 لا يمكن للوزيرأنه  فمن المنطقي، تابع للأغلبية الرئاسيةأول  الحكومة وزير أي أن عندما يقود
 الأغلبيةأن يمارس هذا الاختصاص لأن معظم مشاريع القوانين تكون مقترحة من طرف الأول 

بينما يمكن إخطار المحكمة ، الأولالوزير إليه  الرئاسية التي تكون تابعة للحزب الذي ينتمي
رئيس الحكومة لأنه معظم القوانين التي يصوت عليها البرلمان تكون بمبادرة  الدستورية من طرف

فبالتالي سيمارس رئيس الحكومة  ،من الحكومة لكن ليست بالضرورة تابعة لحزب رئيس الحكومة
  .2هذا الاختصاص بسب الضغوطات التي يتعرض لها من طرف حزبه السياسي المنتمي له

الدستوري  الإخطارأما بالنسبة للمؤسس الدستوري التونسي فبعد أن نص على صلاحية  
وهذا  3131تراجع عليها في دستور  3106من دستور  031 المادةلرئيس الحكومة من خلال 

بسبب تراجع مكانة رئيس الحكومة في الدستور التونسي حيث نجد أن رئيس الحكومة كان يتم 
الائتلاف الانتخابي المتحصل أو  من الحزب 3106من دستور  06 المادةاختياره حسب 

منه  010ومن خلال الفصل  3133وفي دستور ، أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب على
قيد على هذا الاختصاص الحصري أو  نجد أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة دون شرط

لكن  3106مجلس الوزراء في دستور وكذلك رئيس الحكومة كان هو رئيس  ،لرئيس الجمهورية
 .3نجد أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ينوبه فقط عند الاقتضاء

                                                           
 .3131من التعديل الدستوري لسنة  011المادة  1
 .96ص السابق، المرجع دراج ابراهيم،  بن 2
 .3133من دستور تونس لسنة  001 المادة 3
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الدستوري في دستور تونس لسنة  الإخطارلم يحتفظ بصلاحية الأول  أن الوزيرأي  
القوانين التي بإعمال هذه الصلاحية ضد الأول  لأنه لا يتصور أن يقوم الوزير، 3133

أنها قوانين تخدم الاتجاهات أي  ،التصويت عليها وهي على شكل مبادرة من الحكومة تم
والسياسات التي يختارها رئيس الجمهورية وهي المهمة المكلف بها رئيس الحكومة وحكومته 

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة " :حيث ينص على 3133من دستور  000 المادةبناء على 
  ."العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية

في  "المعارضة البرلمانية" البرلمان أعضاءإلى  الدستوري  الإخطارتوسيع جهات تحريك  .2
 :الدساتير المغاربية

 المؤسس الدستوري المغربيسار  1تيمنا بالتجربة الدستورية للمجلس الدستوري الفرنسي 
وكان على مستوى الدساتير  ،البرلمان بغرفتيه أعضاءنواب و إلى  الإخطارتوسيع جهات  في

عندما تبنى  0663ذلك حيث نص على هذا الاختصاص في دستور إلى  المغاربية هو سباقا
 .المجلس الدستوري بدل الغرفة الدستورية

التي مست كل لتعديلات الأخيرة واتبعه المؤسس الدستوري الجزائري والتونسي في ا 
فقرة النصاب القانوني لإعمال لذلك سنتناول في هذه ال، دستور الجزائر ودستور تونس من
 .ونواب البرلمان في الدساتير المغاربية أعضاءالاختصاص من طرف  هذا

 الإخطاركما ذكرنا سابقا أن المؤسس الدستوري المغربي كان سباقا في توسيع جهات  
وكان يشترط لقيام  0663النواب على حسب دستور المغرب لسنة نواب مجلس إلى  الدستوري 

 أعضاء (0/6)ربع إلى  نواب مجلس النواب بهذا الاختصاص بأن يصل نصابهم القانوني
وبعد تبني نظام الازدواجية في السلطة التشريعية وتأسيس مجلس المستشارين  ،مجلس النواب
 الدستوري لتشمل كذلك ربع خطارالإوسع المؤسس الدستوري من جهات  0669في دستور 

قام المؤسس الدستوري المغربي من  3100وفي دستور ، مجلس المستشارين أعضاء (0/6)
الدستوري من طرف نواب  الإخطاربتنزيل النصاب القانوني لإعمال سلطة  013خلال الفصل 

 96 أي)مجلس النواب  أعضاءحيث اعتمد خمس ، مجلس النواب ومجلس المستشارين أعضاءو 
 .واعتمد أربعون عضو من مجلس المستشارين (نائب

                                                           
يل الدستوري لسنة لتشمل نواب وأعضاء البرلمان في التعد الإخطارتبنى المؤسس الدستوري الفرنسي هذا التوسيع في جهات  1

 .91ص السابق،  مرجعن دراج ابراهيم، الب حول الموضوع لمزيد من العلومات، 0696
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بينما اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري النصاب القانوني لنواب المجلس الشعبي الوطني 
 عضاءخمسون نائب وبالنسبة للنصاب القانوني لأ (11) 3109في التعديل الدستوري لسنة 

 .منه 009المادة إلى  ثلاثون عضو استناد (11)كان يشترط  الأمةمجلس 
نجد أن المؤسس الدستوري بغاية تفعيل دور نواب  3131وفي التعديل الدستوري لسنة  

في تحريك المحكمة الدستورية بالتصدي للقوانين  الأمةمجلس الشعبي الوطني ومجلس  أعضاءو 
فحدد النصاب القانوني ، قام بتنزيل النصاب القانوني لكل المجلسين ،التي تخالف الدستور
 .1الأمةعضو من مجلس  (31) وخمسة وعشرون ، نائب (61) لنواب البرلمان بأربعين

مجلس النواب  عضاءأما بالنسبة للمؤسس الدستوري التونسي فقد حدد النصاب القانوني لأ 
وبعد رجوع المؤسس الدستوري ، 3106من دستور  031بثلاثين عضو على أساس الفصل 

نجده قد احتفظ  3133بتأسيس مجلس الجهات والأقاليم في دستور نظام الازدواجية إلى  التونسي
عضو وأما النصاب القانوني (11)مجلس النواب والمقدر بثلاثين عضاءبالنصاب القانوني لأ

  .2المجلس أعضاء (0/3)مجلس الجهات والأقاليم فقد حدد نصابه القانوني بنصف  عضاءلأ

  الدستوري  الإخطار فعاليةحدود : الثاني الفرع
المؤسس الدستوري المغاربي من حيث توسعته إليه  بالرغم من إيجابية المسلك الذي اتجه 

كمكون ثاني الأول  في الجهات التي تملك صلاحية إخطار المحاكم الدستورية لتشمل الوزير
غرفتي البرلمان كمكون ثاني  أعضاءجانب رئيس الجمهورية ونواب و إلى  للسلطة التنفيذية

ومن حيث دراستنا لهذا أنه  إلا ،جانب رئيسا غرفتي البرلمانإلى  بالنسبة للسلطة التشريعية
فعالية لإخطار الدستوري والذي أي  التوسع لم نلاحظ في الواقع العملي للمحاكم الدستورية

كم الدستورية في أرض عدة عقبات تحول دون تحقيق فعالية في تحريك المحاإلى  يمكننا رده
 : الواقع ونذكر من هذه العقبات ما يلي

 الدستورية  للمحاكم الذاتي التحريك انتفاء: أولا
في ظل كل التعديلات الدستورية الاخيرة في الدساتير المغاربية التي مست بصفة موسعة  

إلا أن المؤسس الدستوري المغاربي  ،لمحاكم الدستوريةالدستورية والقواعد التشريعية ل الأحكام
احتفظ بالحكم الدستوري الذي لا يسمح للمحاكم الدستورية مباشرة الرقابة الدستورية إلا بإخطار 

                                                           
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  063المادة  1
 .3133من دستور تونس لسنة  039 المادة 2
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الدستورية جعلت المحاكم  الأحكام هذه ،دستوري من طرف الجهات المحددة في الدستور
 .قائية منهاالدستورية غير قادرة على ممارسة الرقابة الدستورية بمبادرة تل

ذا عرفنا أن المؤسس الدستوري المغاربي أوكل للمحاكم الدستورية مهمة ثقيلة جدا   خاصة وا 
وجب عليه لتحقيق هذا الهدف إعطاء للمحاكم الدستورية أنه أي  ،وهي ضمان احترام الدستور

ونرى أن ، مخالفةأي  وسيلة قوية تسمح للمحاكم الدستورية ضمان احترام الدستور وحمايته من
مخالفة لأحكام  تالآلية التي تحقق ذلك هي السماح للمحاكم الدستورية التحرك تلقائيا كلما وقع

 .1الدستور دون انتظار إخطار من جهة محددة
ورغم أن التوسيع الذي أقدم عليه المؤسس الدستوري المغاربي يعتبر كبير لكنه في الواقع  

الوزير "الدستوري منها  الإخطاروكلت لها سلطة العملي لم نرى تحرك لبعض الجهات التي أ
 .2عدم فعالية القاضي الدستوري إلى  مما أدى ،إلا نادرا "رئيسا غرفتي البرلمان ،الأول
ونرى في التجربة الدستورية الفرنسية أنها قد ضمنت مشروع التعديل الدستوري لسنة  
المجلس إلى  المجلس الدستوري والذي باد به الرئيس الفرنسي توسيع جهات إخطار  0696
ية الدستور وضمان حقوق وحريات الذاتي الذي يسمح له بحما الإخطارحيث يحق له ، نفسه
البرلمان متحججين بأن توسيع  أماملكن هذا الاقتراح تم اسقاطه أثناء مناقشة المشروع  ،الأفراد

البرلمانية كافي للتصدي والأقلية الأول  الوزيرإلى  جهات اخطار المجلس الدستوري الفرنسي
 .3للنصوص التشريعية المخالفة للدستور

في حالة منفردة للمجلس الدستوري الجزائري نجد أن رغم عدم اعتراف المؤسس الدستوري 
جويلية  31الذاتي إلا أن المجلس الدستوري اجتمع تلقائيا في يوم  الإخطارللمجلس الدستوري ب

واجتمع بخصوص ، ي من طرف الجهات المحددةخطار دستور إدون أن يكون هناك  0661
شرط ارفاق التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة  إدراجدستورية المادة التي تنص على 

لكن نتج عن هذا الاجتماع بيان وغير موقع من طرف ، لزوج المترشح ةالأصليالجنسية الجزائرية 

                                                           
، بيروت لبنان، منشورات المجلس الدستوري ، (ات المجلس الدستوري وتفعيل أدائهمشروع توسيع صلاحي)، فايز الحاج شاهين 1

 .91ص ، 3109
 .010ص ، السابق المرجع، دنش رياض، يعيش تمام شوقي 2
رسالة لنيل شهادة ، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدودنبالي فطة،  3

 .391ص ، 3101، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق ، العلومالدكتوراه في 
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التي ينص عليهما الدستور وهي الرأي من الوسيلتين أي  لم يصدرأنه أي  ،1رئيس المجلس
المجلس  أعضاءفبالتالي يمكن أن نعتبر أن هذا الاجتماع هو اجتهاد ، القرار الدستوري أو  الدستوري 

 .الدستوري من تلقاء نفسهم بغاية حماية اجتهاداته السابقة وليس بغية رقابة نصوص تشريعية جديدة
الذاتي لكنها تبنت نظام التصدي للأحكام  الإخطارلم تتبنى نظام الأنظمة وهناك بعض  

 أساليب أحد" حيث يعرف التصدي من طرف عبد العزيز محمد سالمان بأنه، المخالفة للدستور
 مقررة الرخصة ذهه تكن مولـ، ياالعل الدستورية المحكمة قانون  في مستحدث أمر وه الرقابة

، الدستوري  القضاء إنشاء بلق قضاءل مقررة-الالح بطبيعة م تكنولـ اإنشائه عند ياالعل محكمةلل
 ممارسة أثناء الدستورية محكمةلل يتضح قدأنه  (39 المادة)بق السا النص من والمستفاد

 تنازعأو  التفسيرأو  القوانين دستورية على بالرقابة قةالمتعل منها سواء ااختصاصاته
 المعروض بالنزاع صليت لائحةأو  قانون  في نصا أن المتناقضة الأحكام وتنفيذ الاختصاص

 توريتهدس بفحص وتقوم النص ذاله المحكمة تتصدى الحالة ذهه ففي، دستورلل لفمخا اعليه
 .2"سالفة البيان 39للضوابط المقررة في المادة  وفقا بعدم دستوريتهأو  بدستوريته إما والقضاء
للقاضي الدستوري عند وهناك العديد من التجارب الدستورية المقارنة أقرت حق التصدي  

، ومن التجربة الدستورية المصرية والتجربة الدستورية الفلسطينية، ممارسته للرقابة الدستورية
، محل الدراسة بينما نجد المؤسس الدستوري المغاربي كان موقفه مختلف في الدول الثلاث

ة المغربية في الدستور المملكفالمؤسس الدستوري المغربي لم ينص على آلية التصدي لا 
بينما نجد المؤسس الدستوري التونسي كان صارما  ،في القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية ولا

حيث نص على عدم اعمال آلية التصدي من قبل المحكمة الدستورية التونسية  الإجراءفي هذا 
ية في حالة تعهد المحكمة الدستور ": على ما يلي 3133من دستور  010 المادةحيث نص في 

 ."ثر الدفع بعدم دستوريته قانون فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتهاأ
المتعلق  3101لسنة  11كذلك أكد على ذلك المشرع التونسي من خلال القانون عدد 

لا تتعهد المحكمة إلا في حدود ": على ما يلي 13بالمحكمة الدستورية حيث نص في الفصل 

                                                           
 .390المرجع السابق، ص  نبالي فطة، 1

شكالاته بين التعديل الدستوري والدستور  أو الإخطار التصدي)بومدين محمد،  2 الذاتي في الرقابة على دستورية القوانين وا 
، المركز الجامعي بأفلو، الأغواط، العدد مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، (3131المرتقب نهاية 

 .16 -11، ص ص 3131، سبتمبر 1 الخامس
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تتعهد ": من نفس القانون حيث نص على أنه 91وكذلك في الفصل " ما وقع إثارته من طعون 
 ."المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن

بينما نجد أن  ،أما بالنسبة للمؤسس الدستوري والتشريعي الجزائري لم يؤسسا لهذه الآلية
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في  القاضي الدستوري نص عليها من خلال النظام

يمكن المجلس الدستوري عند فصله بعدم الدستورية الحكم ": والتي تنص على أنه 36المادة 
التشريعي موضوع الدفع أن يتصدى لأحكام تشريعية أخرى متى كان لها ارتباط بالحكم 

 ."التشريعي موضوع الدفع
منع على القاضي الدستوري أن يقوم  06-33رقم العضوي  القانون لكن من جهة نجد أن  

تتقيد ": والتي جاء فيها 16المادة  نص بهذا الاختصاص وفصل فيه بالرفض من خلال
عدة أحكام بالنص المخطرة به ولا يمكنها أن تتصدى أو  المحكمة الدستورية أثناء دراستها حكما

رتباط مباشر بينهما وبين نص آخر لم تخطر بشأنه حتى في حالة وجود اأي  لأحكام أخرى في
 .1"الإخطارموضوع  الأحكام

الدستوري الذاتي لصالح المحاكم  الإخطارأي أن المؤسس الدستوري المغاربي رفض إقرار 
خطار المحاكم الدستورية والتي أصبحت تشمل رئيس تورية وأقر فقط التوسيع في جهات إالدس

، مجلسي البرلمان أعضاءوكذلك نواب و ورئيسا غرفتي البرلمان الأول  الجمهورية والوزير
هذه الجهات كلها قاصرة على تحقيق الغرض المنشود من هذا التوسيع وهي فعالية المحاكم  لكن

 .الدستورية وتنقية المنظومة القانونية من التشريعات المخالفة للدستور

 غرفتي البرلمان في إخطار المحاكم الدستورية أعضاءمعوقات تفعيل حق نواب و : ثانيا
ونواب مجلسي البرلمان مرهونا بالثقافة  أعضاءالدستوري من قبل  الإخطاريبقى تفعيل آلية 
 .2ت فعاليته في التجارب الدستورية المقارنةبالذي أث الأمروهو ، عضاءالدستورية للنواب والأ

المستوى العلمي والخبرة في المجال إلى  غرفتي البرلمان أعضاءفإن نقص وافتقار نواب و 
ومن بين أهم المهام هي ، عدم تأهيلهم لممارسة مهامهم النيابية على أكمل وجهإلى  يؤدي القانوني

نواب إلى  التصدي لأي قانون يخالف الدستور هذا بعد ما تم توسيع إخطار المحاكم الدستورية

                                                           
المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  06-33من القانون العضوي  16المادة  1

 .10الدستورية، مرجع سابق، ص 
 .091يعيش تمام شوقي، دنش رياض، المرجع السابق، ص  2
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ذا الاختصاص كما ذكرنا سابقا وجب تحقق ومن الضروري لممارسة ه، غرفتي البرلمان أعضاءو 
ومن المنطقي أن ، النصاب القانوني وهذا لن يتحقق دون وجود تكتلات داخل مجلسي البرلمان

ننا نعرف أن  الأغلبية المساندة لرئيس الجمهورية لا يمكن أن تخطر المحكمة الدستورية خاصة وا 
 .معظم القوانين تكون مقدمة من الحكومة عن طريق مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية

ويبقى هذا الاختصاص حكرا على المعارضة البرلمانية كما خصها الدستور بالنص لها  
كن في ظل الضعف الذاتي الذي تعاني منه المعارضة في الدول المغاربية ول، عن هذه السلطة

بسبب قلة التنسيق بين مكونات المعارضة داخل البرلمان الذي يولد التشتت في الرؤى والأفكار 
روابط ايديولوجية مشتركة مما ينشئ لنا معارضة متعددة وضعيفة إلى  والتوجهات وكذلك افتقاد
 .1برلمانتكون غير مؤثرة في ال

ن المعارضة الضعيفة تمارس مهامها داخل البرلمانات المغاربية بطريقة متصنعة  أي  وا 
وكذلك هناك ، أنها تمثل دور المعارضة بدل أن تكون معارضة قوية تمارس دورها القانوني

 الأفرادالدستوري حماية للحقوق والحريات  الإخطارعامل آخر يؤثر على عدم قيام المعارضة ب
تغيبها عن تقلد  ،المساندة لنظام الحكم الأغلبيةالتهميش من طرف أي  لتغيب القهري وهو ا

 .2المناصب الحساسة داخل الحكومة اعمال بقاعدة التناوب السياسي
وهذا على الرغم أن المؤسس الدستوري المغاربي خص المعارضة البرلمانية بعديد الحقوق 

الحالية تنقصها الفعالية وأنها تسلك طريق المعارضة ننا نرى أن المعارضة أوالصلاحيات إلا 
الرأي العام دون سلك  أمامالتي تنتقد من أجل الانتقاد وهمها الوحيد إحراج الحكومة  3المنبرية

طريق النقد البناء الذي من شأنه أن يساهم في طرح البدائل وبناء تصورات واضحة من أجل 
 .في بناء دولة القانون والمساهمة الفعلية  الأفرادحماية حقوق 

غرفتي البرلمان كذلك هو صعوبة  أعضاءخطار نواب و ومن المعيقات عدم فعالية إ
الانتخابات  "أ"فمثلا نرى ، الحصول على النصاب القانوني المطلوب للإخطار الدستوري 

حزاب لم يحصلوا على عدد من جزائر نجد فيها بأن الكثير من الأفي ال 3130التشريعية لسنة 
النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري بما يتوافق مع النصاب المحدد دستوريا بأربعين 

                                                           
، سنة 11، 66، العدد المجلة العربية للعلوم السياسية، (تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب)زكرياء أقنوش،  1

 .91، ص 3109
 .016ص ، 3100سنة ، المغرب، مطبعة شمس برينت، آراء ومواقف وتحليلات دستورية، أمين السعيد 2
 .99زكرياء أقنوش، تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب، المرجع السابق، ص  3
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يعتبر النصاب القانوني المحدد لنواب الغرفة السفلى للبرلمان مرتفعا مقارنة أنه أي  ،1نائبا (61)
القانوني لإخطار المجلس حيث نجد مثالا النصاب ، ببعض التجارب الدستورية المقارنة

 .2رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناأو  نواب من مجلس النواب (01) "ب"الدستوري اللبناني 
ومن خلال ما سبق يتضح لنا جليا بأن النصاب الذي اشترطه المؤسس الدستوري المغاربي 
مقارنة بباقي التجارب الدستورية المقارنة يعتبر نصابا مرتفعا جدا وهو ما يساهم في حصر 

وحرمان  (الرئاسية في الجزائر الأغلبية) البرلمانية الأغلبيةالدستوري في  الإخطارصلاحية 
رضة البرلمانية من صلاحية إخطار المحكمة الدستورية إلا في حالة واحدة ولكن كما نواب المعا
 .من الصعب تحالف نواب المعارضة مع بعضهم نظرا للأسباب السابقة الذكرأنه  ذكرنا سابقا

البرلمانية  الأغلبيةبالجزم بعدم استعمال أي  ،ولا يمكن أن نجزم بصحة هذا الاستنتاج 
كمة الدستورية فهو مبني على تحالفات سياسية ومتى تغيرت هذه صلاحية اخطار المح

التحالفات يمكن للأغلبية البرلمانية ان تقوم بهذه الصلاحية كما حصل داخل برلمان فرنسا عام 
قانون "البرلمانية في تلك الفترة  الأغلبيةإلى  عندما قام نواب من الديغوليين الذي ينتمون  0691

 . 3لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي 0696عام "أخلاقيات البيولوجي
غرفتي  أعضاءومن جهة أخرى نحن نرى أن هذه الفعالية لن تتحقق إلا إذ اكتسب نواب و 

ففي هذه النقطة نجد أن القاضي الدستوري  ،البرلمان الخبرة الدستورية اللازمة لتحقيق ذلك
 في للطعن بها المستدل المآخذ بأن" :المغربي بخصوص طعن المعارضة البرلمانية يصرح

 هذا يجعل مما، صحيح دستوري  أساس على تنبني لا 3106 سنة برسم المالية قانون  دستورية
 .4"الدستور يخالف ما فيه ليس، بذلك ارتباطا، القانون 

                                                           
 3139-3130تمثيل نواب المجلس الشعبي الوطني للعهدة التاسعة  1

http://www.apn.dz/ 

 .61: 03: 33: الساعةعلى  30/00/3133: تاريخ وساعة الزيارة
 06: الأحرار - 60: حزب جبهة التحرير الوطني

: التجمع الوطني الديمقراطي - 91: حركة مجتمع السلم
10  

 16: حركة البناء الوطني - 60: جبهة المستقبل
 3: حزب الحرية والعدالة - 1: صوت الشعب

 3: حزب الفجر الجديد- 3: جبهة العدالة والتنمية
 0: جيل جديد - 3: الراشدالحكم  جبهة

  0: الجبهة الوطنية الجزائرية
 0: حزب الكرامة - 0: جبهة الجزائر الجديدة

 

 .116بولقواس ابتسام، المرجع السابق، ص  2
 .161ص السابق،  المرجع، جمال بن سالم 3

 .3101ديسمبر  11الموافق لـ  0611صفر  39، الصادر بتاريخ 01/610 المجلس الدستوري المغربي رقم قرار 4

http://www.apn.dz/
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المقدم من طرف نواب المجلس  الإخطاروكذلك القاضي الدستوري الجزائري بخصوص 
 13-33من القانون رقم  31و 01و 03و 6الشعبي الوطني المتعلق برقابة دستورية المواد 

صدار و  توقيعه تم الإخطار موضوع القانون  أن حيث" :حيث صرح بما يلي  رئيس قبل من ها 
 في نشره وتم، 3133 سنة أبريل 31 لــ الموافق 0661 عام رمضان 36 بتاريخ الجمهورية

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة من 11 العدد
 المحكمة إخطار يمكن" :أنه على تنص الدستور من( 3 الفقرة) 061 المادة أن حيث
 ".هاإصدار  قبل والقوانين، عليها التصديق قبل المعاهدات دستورية بشأن الدستورية
 المذكورة الدستور من (3 الفقرة) 061 المادة لأحكام مخالفا جاء الإخطار هذا أن حيث

  .1"الإخطار رفض عليه يترتب مما، أعلاه
سس أإخطار دستوري على أي  يجب على المعارضة البرلمانية أن تبنىأنه  أي يعني

دستورية صحيحة وأن لا تستخدم صلاحياتها في إخطار المحاكم الدستورية بغرض تمييع 
نما تستخدمها من أجل غاية ، القانونية لتعطيل مشاريع القوانين وضرب الحكومة اتالإجراء وا 

ولكن لن يتحقق هذا ، والتصدي لكل قانون يخالف أحكام الدستور الأفرادحماية حقوق وحريات 
  .في المجال الدستوري  "لمعارضة البرلمانية"غرفتي البرلمان  أعضاءإلا بتكوين عالي لنواب و 

  

                                                           
يوليو سنة  30الموافق  0661ذي الحجة عام  36مؤرخ في  33/د. ر. ق/19قرار المحكمة الدستورية الجزائرية رقم  1

الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم  33-13من القانون رقم  31و 01و 03و 6يتعلق برقابة دستورية المواد ، 3133
 .يرها ومهامهاوالتكنولوجيات وتشكيلتها وس
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 الثاني المطلب
  الدستوري  للإخطار الإجرائي الإطار

قواعد إجرائية إلى  القرارات الدستورية الصادرة من المحاكم الدستورية المغاربيةتخضع 
وقد فرق ، حددتها النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم الدستورية المغاربية

ستورية المغاربية القبلية عن إخطار المحاكم الد إجراءاتالمؤسس الدستوري المغاربي بين 
حيث يختلف ، ومضامينها اتالإجراءالتي تكون عن طريق الهيئات القضائية العليا في  الإحالة
القرار  إصداروميعادها وكيفية  الإخطارفي مضمون رسالة  الإحالةالدستوري عن  الإخطار

الدستوري المحرك للرقابة القبلية  الإخطار إجراءاتن أأي  ،الدستوري الفاصل في الموضوع
 .بعد نفاذ القانون أي  المحركة للرقابة البعدية الإحالةيختلف عن 

الدستوري من طرف الجهات  الإخطارية لتحريك الأول اتالإجراءوسنتناول في هذا المطلب 
  .(ثانيا) القرار الدستوري  إصداركيفية إلى  وبعدها نتطرق  (أولا) المحددة في الدساتير المغاربية

 

 الأول الفرع
  الدستوري  للإخطار يةالأول اتالإجراء

وقد نظم المشرع ، الدستوري وسيلة لتحريك الرقابة الدستورية السابقة الإخطاريعتبر  
فقد ألزم ، وكيفيات استخدام هذه الوسيلة من طرف الجهات المحددة دستوريا إجراءاتالمغاربي 

الدستوري بتحرير رسالة  الإخطارالمشرع المغاربي كل من يريد تحريك الرقابة عن طريق 
 الإخطاروكذلك نص على كيفية التحقيق في مضمون هذا  (أولا)وحدد لها ميعادها  الإخطار

 أعضاءالمناقشة والمداولة من طرف  إجراءاتالدستوري من خلال تعيين المقرر قبل البدء في 
 .(ثانيا) كم الدستورية المغاربيةالمحا

 الدستوري  الإخطاررسالة : أولا
الدستوري أهمية بالغة في النظام الإجرائي الخاص بتحريك المحاكم  الإخطارتحتل رسالة  

فهي وسيلة تطلب من خلالها الجهات المخولة قانونا بالنظر في دستورية النصوص ، الدستورية
فالمشرع ، نجد أن المشرع المغاربي أفرد لها نصوصا تنظمهاونظرا لهذه الأهمية ، التشريعية

العضوي الجزائري نص على أن إخطار المحكمة الدستورية في إطار رقابة مطابقة القوانين 
ورقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين  2الداخلية لغرفتي البرلمانالأنظمة و  1العضوية

                                                           
 .أمام المحكمة الدستورية الجزائرية الإحالةو  الإخطاروكيفيات  إجراءات، المتعلق بتحديد 06-33من القانون العضوي  16المادة  1
 .من نفس القانون العضوي  01المادة  2
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 الإخطاروالأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات من قبل جهات 
 . 1الإخطاربموجب رسالة إخطار معللة ومرفقة بالنص موضوع 

غرفتي البرلمان فإن  أعضاءالتي تكون صادرة من نواب و  الإخطاروبالنسبة لرسالة  
الدستوري  الإخطارأن ترفق رسالة حيث اشترط ، خاصة إجراءاتالمشرع العضوي أفرد لها 

وبقائمة لأسماء وألقاب  الإخطارالنظام موضوع أو  القانون أو  الاتفاقيةأو  بنسخة من المعاهدة
الدستوري  الإخطاروتقيد رسالة ، 2الدستوري  الإخطارأصحاب  أعضاءأو  وتوقيعات جميع نواب

ويقوم ، 3ويسلم إشعار باستلامها الإخطارمن طرف الامانة العامة للمحكمة الدستورية في سجل 
 الأمةمباشرة بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  الإخطاررئيس المحكمة الدستورية بعد 

ويمكن للمحكمة ، رئيس الحكومة حسب الحالةأو  الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير
التشريعي موضوع وثيقة من الجهات المذكورة أعلاه بشأن النص أي  الدستورية أن تطب

ولا المحكمة الدستورية لا تسمح بسحب ، 4ممثلين عن هذه الجهاتإلى  الاستماعأو  الإخطار
 .اتالإخطار بعد تسجيلها في سجل  الإخطاررسالة 
 العاديةأو  وأما المشرع التنظيمي المغربي فقد نص على أن إحالة القوانين التنظيمية 
عدة  أو المحكمة الدستورية برسالةإلى  الالتزامات الدوليةأو  الداخلية لمجلسي البرلمانالأنظمة  أو

رئيس مجلس  أو رئيس الحكومةأو  رسائل من أحد الجهات المحددة في الدستور سواء كان الملك
 أعضاءالموجه من طرف نواب و  الإخطاروبالنسبة لرسالة ، رئيس مجلس المستشارينأو  النواب

مجلس النواب ومجلس المستشارين ألزمها المشرع التنظيمي بأن تتضمن إمضاءات عدد من نواب 
إمضاءات أربعين عضو من  أو ،أعضائه الذين يتألف منهم 0/1مجلس النواب لا يقل عن خمس 

عندما تكون إحالة  عضاءبالنسبة لإمضاءات النواب والأ الأمرويختلف ، 5مجلس المستشارين
سدس إلى  ونواب مجلسي البرلمان أعضاءولي فيصبح النصاب الخاص بإمضاءات تخص التزام د

 .6مجلس المستشارين أعضاء¼ مجلس النواب وربع  أعضاء 0/9

                                                           
 .أمام المحكمة الدستورية الجزائرية الإحالةو  الإخطاروكيفيات  إجراءات، المتعلق بتحديد 06-33من القانون العضوي  11المادة  1
 .من نفس القانون العضوي  19المادة  2
 . المحكمة الدستورية الجزائريةمن النظام المحدد لقواعد عمل  01المادة  3
 .نفس النظاممن  00المادة  4
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية199-01من القانون العضوي  31المادة  5
 .نفس القانون العضوي  من 36المادة  6
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الداخلية الأنظمة وتقوم المحكمة الدستورية فور إحالة القوانين العضوية والقوانين العادية و 
الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى  للمجالس والالتزامات الدولية إليها بتبليغ ذلك

ويمكن لهذه ، الإحالةالمجلسين ب أعضاءورئيس مجلس المستشارين اللذان يتوليان إعلام نواب و 
المحكمة الدستورية أن يقدموا ملاحظاتهم وتحفظاتهم إلى  الإحالةالجهات التي تم إعلامها ب

 .1ريةالكتابية فيما يخص النص المعروض على المحكمة الدستو 
التونسي فقد ألزم كل الجهات التي لها سلطة إخطار  الأساسيوأما بخصوص المشرع 

ممضي من قبلهم ويجب أن  "الإخطارأي رسالة " المحكمة الدستورية أن تقدم مطلب الطعن
ويجب أن يكون ، يحتوي على اسم ولقب وصفة ومقر كل واحد من الجهات المخولة لها ذلك

المستندات والطلبات والمؤيدات وبنسخة مكن مشروع النص التشريعي مطلب الطعن مرفق بكل 
 .2المطعون فيه

مجلس الجهات  أعضاءأو  وفي حالة رفع مطلب الطعن من طرف نواب مجلس النواب 
 أمامعضو ولقبه وكذلك من يمثلهم أو  والأقاليم يجب أن يتضمن المطلب وجوبا اسم كل نائب

افة إمضاء بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية ولا يجوز إض، المحكمة الدستورية
طراف لدى كتابة لب الطعن وكل مؤيداته ومذكرات الأويسجل مط، 3ولا يجوز كذلك سحبه

ويتولى بعدها رئيس المحكمة الدستورية فور تسجيل  ،المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام
رسال ملف مطلب الطعن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى  مطلب الطعن بتبليغ وا 

  .4المجلس بذلك أعضاءوبدور رئيس مجلس النواب يبلغ ، ورئيس مجلس النواب
 الدستوري فنقول هنا أن المشرع الجزائري لم يحدد الإخطاروبالنسبة لميعاد وآجال رسالة 

الداخلية الأنظمة الدستوري بالنسبة لقوانين العضوية والقوانين العادية و  الإخطاربدقة ميعاد 
فقد نص المؤسس الدستوري على أن يمكن إخطار المحكمة الدستورية قبل ، لمجلسي البرلمان

الدستوري  الإخطارأن أي  ،القوانين العضوية والعادية وقبل التصديق عن العاهدات إصدار
ونجد هنا ، 5ه من طرف رئيس الجمهوريةإصدار يكون بعد مصادقة البرلمان عن القانون وقبل 

                                                           
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية199-01من القانون العضوي  31المادة  1
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية3101لسنة  11من القانون العضوي عدد  69المادة  2
 .من نفس القانون العضوي  60المادة  3
 .من نفس القانون العضوي  66المادة  4
 . 3131من التعديل الدستوري لسنة  061الفقرة الثانية من المادة  5
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أن المؤسس الدستوري قد حدد فترة لرئيس الجمهورية لكي يصدر فيها القانون ابتداء من تسلمه 
يوما ونحن نرى أنها تعتبر هي الفترة المسموح فيها ( 11) إياه وهذه الفترة حددت بثلاثين

وري وهذا ما أكده المؤسس الدست، لإخطار الدستوري الاختياري من طرف الجهات المخولة بذلك
 .1في حالة إخطار المحكمة الدستورية صدارعندما صرح بإيقاف آجال الإ

وقد استثنى المؤسس الدستوري الجزائري النصوص التنظيمية بأن قد حدد لها ميعاد 
وقد حدد هذا الميعاد بشهر من تاريخ نشر  ،لإخطار المحكمة الدستورية بشأن مدى دستوريتها

 1العضوي في المادة  وهذا ما أكده المشرع، 2سميةالنصوص التنظيمية في الجريدة الر 
 .06-33القانون العضوي  من

وكذلك المؤسس الدستوري المغربي لم يحدد ميعاد لإخطار المحكمة الدستورية من طرف 
الدستوري في مجال القوانين التنظيمية والقوانين العادية  الإخطارالجهات المخولة بذلك وربط 

 .3بتنفيذ القانون  الأمر إصدارللمجالس بالداخلية الأنظمة و 
يحق لرئيس الجمهورية ورئيس أنه  بينما المشرع التونسي اختلف عليهما ونص على

من مجلس نواب الشعب إخطار المحكمة الدستورية الأقل  لثلاثين نائبا علىأو  الحكومة
مجلس نواب أيام من تاريخ مصادقة  (9)مجال مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة  في

من تاريخ مصادقه عليه في صيغة معدلة بعد أو  الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى
وخص قانون المالية بمدة أقصر نظرا لأهمية القانون المعطاة له من طرف المؤسس ، رده

الدستوري فقد حدد للطعن في قانون المالية مدة ثلاث أيام من تاريخ مصادقة مجلس النواب 
من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهورية لحق الرد أو  قراءة ثانية بعد الرد عليه في

 : الدستوري  الإخطارحول رسالة التالية  الملاحظاتنسجل منه و ، 4دون حصوله
ا المحاكم الدستورية المغاربية مبسطة حيث نجد المؤسس الدستوري أمامالمتبعة  اتالإجراء -

إذ أن إخطار المحاكم ، الدستوري الفرنسي في هذا المجالالمغاربي سلك مسلك المؤسس 
الدستورية المغاربية تتم بطريقة بسيطة دون أن تشترط فيها شكليات محددة وتقتصر 

بالنص  الإخطاررفاق رسالة ة للمحاكم الدستورية على اشتراط إالنصوص المنظم
                                                           

 . 3131من التعديل الدستوري لسنة  060المادة  1
 .من نفس التعديل الدستوري 021الفقرة الثالثة من المادة  2

 .3100من دستور المملكة المغربية لسنة  013المادة  3
 .المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية ،3101لسنة  11عدد  ،من القانون العضوي  61المادة  4
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المعروض على المحاكم الدستورية دون اشتراط الشكليات التي تشترط في عريضة الدعوى 
 .وتاريخ تحرير هذه الرسالة الإخطارالقضائية كالكتابة والتوقيع من طرف صاحب 

الدستوري الاختياري فلم يحدد المؤسس الدستوري الجزائري  الإخطاربالنسبة لتأقيت  -
آجال إخطار المحاكم الدستورية من طرف الجهات لحظة انطلاق أو  والمغربي تاريخ

المخولة بذلك بينما نجد المؤسس الدستوري التونسي قد حدد آجال إخطار المحكمة 
 .(سبعة أيام) الدستورية تحديدا دقيقا

إن إخطار المحاكم الدستورية بشأن النصوص التشريعية يفترض فيه وجود طعن موجه ضد  -
والغرض من هذا الطعن إلغاء النص التشريعي ولا يمكن ، أحد أحكام النصوص التشريعية

وغياب ، أن نتصور وجود طعن ضد حكم تشريعي دون وجود مبررات وحجج لتدعيم الطعن
 إصدارمجرد طلب يعيق  الإخطارهذه الحجج والمبررات من شأنه أن يجعل من رسالة 

إلى  الموجه الإخطارن عدم النص على التسبيب في رسالة أإذا ، النصوص التشريعية
المحكمة الدستورية من طرف الجهات المخولة بذلك من شأنه ان يشكل أحد العوامل المأثرة 

 .الدستوري  الإخطارسلبا في فعالية 
 بينما نجد المشرع التونسي ينص على أن مطلب الطعن يكون مصحوبا بنسخة من مشروع

 ،الإخطارلكتابية التي تدلوا بها جهات القانون ومرفوقا بجميع المؤيدات والمذكرات والحجج ا
بينما نجد أن المشرع العضوي الجزائري تدارك ذلك في القانون الجديد الخاص بتحديد كيفيات 

جراءاتو  تورية للدستور أضاف شرط جديد المحكمة الدس أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطار ا 
 . الإخطارومرفقة بالنص موضوع  معللة الإخطارأن تكون رسالة  وهو
 الإخطارالتحقيق في ملف : ثانيا

 الدستورية تباشر اكمالدستوري بالأمانة العامة لدى المح الإخطاربمجرد تسجيل رسالة 
في تعيين عضو مقرر يقوم  اتالإجراءوتتمثل هذه ، الإخطارالتحقيق في ملف  إجراءات

 .الدستوري  الإخطاربالتحقيق والدراسة والبحث في ملف 
إذ يمثل ، الدستوري المقرر يشكل حلقة أساسية في عمل المحكمة الدستوريةن القاضي إ

وبالتالي إن ، 1التقرير الذي يقدمه نقطة بداية المداولات حول دستورية المنازعة من عدمه
المؤهلات الشخصية والقانونية للقاضي الدستوري المقرر لها أهمية كبيرة خاصة أن تكوينه 
ومنهجيته في ادارة المنازعة الدستورية يكون لها تأثير كبير في توجيه النقاشات في الجلسة 

                                                           
 .110زكرياء أقنوش، المرجع السابق، ص  1
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ة لذلك نطرح تساؤل حول طريق، العامة والمداولات نحو منطوق معين في القرار الدستوري 
 وكذلك ما هو عمله بالضبط؟، والمعايير التي يتم تعينه على أساسها، تعينيه
 مهامالدستورية المغاربية من  رباتعين القاضي الدستوري المقرر في التج اختصاصعد ي

وهذا ، المحكمة الدستورية أعضاءالذي ينفرد به دون تدخل من باقي ، رئيس المحكمة الدستورية
 09والمادة ، 1ةالجزائري ةالدستوري المحكمةمن النظام المحدد لقواعد عمل  66بناء على المادة 

، 31013لسنة  11رقم  العضوي من قانون  10والمادة ، 1992-01 العضوي من القانون 
في نزاع واحد بينما  رمن مقر  أكثرن تعين أأن المحكمة الدستورية الجزائرية ممكن  حيث

بينما المحكمة الدستورية ، في كل نزاع أكثرأو  ثنينإالدستورية التونسية قررت تعيين  المحكمة
  .المغربية نصت على تعين مقرر واحد فقط

ن إنفراد رئيس المحكمة الدستورية بتعيين القاضي الدستوري المقر  العديد من  روا 
، القاضي الدستوري المقررمنها عدم وجود معايير محددة ومكتوبة من أجل تعيين ، الاشكاليات

، فلا توجد نصوص تشريعية ولا تنظيمية تنظم هذا المسألة في التجارب المغاربية محل الدراسة
 .ماعدا تنظيمات داخلية غير معلن عنها

أي  باستثناء المحكمة الدستورية التونسية التي تنص على الزامية تعيين أحد المقررين في
 11من القانون عدد  10مختص في القانون بناء على المادة ها قاضي دستوري أمامنزاع قائم 
وهو ما كان معمول به في المجلس الدستوري ، المتعلق بالمحكمة الدستورية 3101لسنة 

فإذا كان موضوع ، حيث يتم القاضي الدستوري المقرر بناء على تخصصه، التونسي سابق
إن المقرر يكون مختص في القانون الحكم محل النزاع الدستوري متعلق بالمادة الجزائية ف

وهذا ، إذا كان متعلق بالمادة التجارية يكون المقرر مختص في القانون التجاري أو  ،الجنائي
 .4لضمان دراسة معمقة للمنازعة الدستورية وا عداد مشروع قرار دقيق

                                                           
يعين رئيس المحكمة الدستورية : "من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية تنص على ما يلي 66المادة  1

الإخطار أو الإحالة وا عداد تقرير ومشروع قرار أو رأي حسب الحالة من بين أعضاء المحكمة مقررا أو أكثر لدراسة ملف 
 ."بشأنه

تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد : "تنص على ما يلي 199-01من القانون العضوي  09المادة  2
 ...."الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس

يكلف رئيس المحكمة : "تنص على ما يلي الخاص بالمحكمة الدستورية التونسية 3101لسنة  11من القانون رقم  10المادة  3
 ...".الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها

 .101ص ، مرجع السابقال، بن سالم جمال 4
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، وا عداد مشروع قرار للفصل فيها الإحالةويكون دور القاضي الدستوري المقرر دراسة ملف 
وكل العرائض والمذكرات الأطراف وكل الوثائق  الإحالةوينطلق عمل المقرر بعد استلام ملف 

ويمكن للقاضي الدستوري المقرر في الجزائر وتونس الاستعانة ، الإحالةوالمعلومات الخاصة ب
 : الملاحظات التالية الإجراءونسجل في هذا ، 1بالخبراء
نصوص التشريعية والتنظيمية في الدول المغاربية فإن القاضي الدستوري المقرر وفقا ل -

ونحن نرى أن عدم إشراك  ،يتم تعينه بصفة انفرادية من قبل رئيس المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية في تعيين المقرر وحصر هذه الصلاحية في شخص رئيس  أعضاء

المحكمة من شأنه أن يمس باستقلالية المحكمة الدستورية ونزاهته توجهاتها التي تبقى رهينة 
وهذا مرتبط بالأساس بسلطة رئيس الجمهورية المنفردة في تعيين ، إرادة السلطة التنفيذية

وبالتالي ، الذي بدوره ينفرد بسلطة تعيين القاضي الدستوري المقرررئيس المحكمة الدستورية و 
مرحلة إلى  يةالأول اتالإجراءالمحكمة الدستورية من بداية  أعضاءفإننا نرى أن دور بقية 

 . يكون مغيبا تماما الإخطارالتحقيق في ملف 
المحكمة  أعضاءومنه نقترح ان يكون تعيين القاضي الدستوري المقرر بإشراك كل 

الدستورية بغرض إبعاد هيمنة السلطة التنفيذية على عمل المحكمة الدستورية هذا من جهة 
ومن جهة أخرى زيادة فعالية لعمل القاضي الدستوري المقرر حيث يتم تعينه بدعوة المجلس 

الدستوري حيث يكون فيها  الإخطارللانعقاد المباشر في جلسة أولى بعد تسجيل رسالة 
تعيينه على أسس ومعايير محددة أو  المحكمة الدستورية أعضاءالانتخاب من طرف التعين ب

تعينه على أساس التناوب أو  الخبرة كما ينظمها المشرع التونسيأو  تتمثل في الاختصاص

                                                                                                                                                                                           

فالمجلس الدستوري الفرنسي يعتمد  نجد في التجارب الدستورية المقارنة تعيين القاضي الدستوري المقرر يخضع لمعايير معينة، -
على أسلوب التناوب بين القضاة مع الاخذ بعين الاعتبار لكفاءاتهم والعمل وفق معيار أسبقية تقرير العضو في حالة مشابهة 
للطعن، أو لإحالة معروضة على أنظار المجلس الدستوري، فمبدئيا إن قضاة المجلس الدستوري الفرنسي ليسو متخصص في 

عين دون آخر لكن هناك بعض الملفات التي تقتضي وتتطلب التخصص حيث دأب على إعداد التقرير اسم واحد نذكر مجال م
تخصص في  0690مستشار دولة ووزير سابق عين بالمجلس الدستوري الفرنسي سنة  "M Chatenet" القاضي الدستوري 

تخصص في المالية، والعميد جورج  0696عين في المجلس الدستور  "M Lecourt" القضايا الأوربية، والقاضي الدستوري 
تخصص في مدى دستورية الأنشطة الاقتصادية للدولة،  0601عين في المجلس الدستوري سنة  "George Fedel" فيدال

 .110زكرياء أقنوش، المرجع السابق، ص : ، وكذلك101السابق، ص  مرجعال، بن سالم جمال: وغيرهم، أنظر
كما يمكنه بعد موافقة رئيس : "...تنص على ما يلي من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 61دة الما 1

 ".المحكمة الدستورية الاستعانة بأي خبير في الموضوع
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المحكمة الدستورية كما سار عليها المشرع الفرنسي في تعيين العضو المقرر في  أعضاءبين 
 .يالمجلس الدستوري الفرنس

لم ينظم المشرع المغاربي المهل الزمنية الخاصة بعمل القاضي الدستوري المقرر أثناء  -
لكننا نحن نربط عمل القاضي الدستوري المقرر بالمدة ، الدستوري  الإخطارالتحقيق في ملف 

القرار  صداروهنا نجد فرق كبير بين المدة المحددة لإ ،القرار الدستوري  صدارالمحددة لإ
والمدة المحددة للقرار الدستوري في حالة الدفع بعدم الدستورية  الإخطارالدستوري في مجال 

 الإخطارنظرا لان المدة المحددة للدفع بعدم الدستورية تكون أكبر من المدة المحددة للدراسة 
ستوري الد الإخطارأن المدة الخاصة بعمل القاضي الدستوري المقرر في مجال أي  ،الدستوري 

ن قصر المدة المحددة للفصل في ، تعتبر قصيرة الدستوري تشترك فيه جميع  الإخطاروا 
  .الدساتير المغاربية ويمكننا أن نرجع سبب قصر المدة لطبيعة الخاصة للمنازعة الدستورية

  الدستوري  القرار إصدار: الثاني الفرع
الدستورية والتي تختلف عن  المداولات التي تعقدها المحكمةإلى  في هذه الفقرةنتطرق 

المداولات المحاكم العادية من حيث اختلاف طبيعة تركيبة المحاكم الدستورية والمحاكم العادية 
 .وكذلك من حيث الاختلاف في طبيعة المنازعة المعروضة عليهم

المحكمة الدستورية وبعد انتهاء القاضي الدستوري المقرر  أمامففي النظام الإجرائي المتبع  
 إصدارالمحكمة الدستورية ليتم  أعضاءالمداولات لدى إلى  الإخطاريتم تقديم ملف ، من عمله

  .الإخطارالقرار الدستوري الفاصل في موضوع 
 المداولات: أولا

 066على المادة لجزائرية بناء المداولات مغلقة في المحكمة الدستورية اات جلس
وكذلك المحكمة ، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور 60والمادة ، 1الدستور من

على خلاف المحكمة الدستورية التونسية ، 2الدستورية المغربية تكون جلسات مداولاتها غير علنية
 . 11 ة عددمن قانون المحكمة الدستوري 19التي تكون كل جلساتها علنية بناء على المادة 

نقاشات شفوية حيث يقدم كل  عبارة على، بين قضاة المحاكم الدستورية وتكون المداولات
وتأخذ جلسات المداولة وقت على حسب أهمية المسألة ، 3طرف الحجج والأدلة لإقناع زملائه

                                                           
 ...".تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة" 3131من التعديل الدستوري  066المادة  1
 ...".جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك" 199-01من القانون التنظيمي  00المادة  2
 .161جمال بن سالم، المرجع السابق، ص  3
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ن كانت في غالب الأحيان تتم في جلسة واحدة، المعروضة عليه ولا تدون في محاضر ، وا 
عكس المحكمة الدستورية الجزائرية التي يتم تدوين نقاشاتها ، 1للمحكمة الدستورية المغربيةبالنسبة 

وفي آخر جلسة المداولات يتم التوقيع عليها من قبل قضاة المحكمة ، في محاضر رسمية
وتدخل بعدها المنازعة الدستورية ، 2المحكمة أعضاءولا يطلع عليها إلا ، الدستورية وكاتب الجلسة

خراجه  .حيز الوجودإلى  مرحلتها النهائية المتمثلة في التصويت على القرار وا 
المغربية التشريعية  الأحكاموبالنسبة لنظام التصويت المعمول به في المحاكم الدستورية فإن 

رئيس المحكمة الدستورية بحكم  أمامتركت الباب مفتوحا المغربية الدستورية  ةكمالتي تنظم المح
كما منحته ، التراضيأو  في الاختيار بين أسلوب التصويت، سلطته التسييرية لجلسات المداولة

التصويت السري أو  سلطة تقديرية في الاختيار أسلوب التصويت العلني عن القرار الدستوري 
التراضي حوله أو  على القرارنهج الطريقة التي يراها ملائمة في التصويت إلى  إضافة، الكتابي
 .3حول كل حيثية من حيثياته على حدىأو  برمته

على خلاف ، وهنا نجد أن المحكمة الدستورية الجزائرية والتونسية تبنت أسلوب التصويت
لكننا ننتقد توظيف ثقافة ، 4المحكمة الدستورية المغربية التي تبنت أسلوب التراضي بين قضاتها

 كما نعرف فهو، القضائية الدقيقة اتالإجراءضي الدستوري بالمغرب بدل التراضي في عمل القا
في عمل المحاكم الدستورية هو أن تصدر قراراتها في  الأساسيأسلوب غير عادي لأن أنه 

 .المنصوص عليها في هذا الشأن جراءاتاحترام تام ودقيق للإ
من النظام المحدد لقواعد  60من التعديل الدستوري الجزائري والمادة  069نجد أن المادة 

وتبدى آرائها عمل المجلس الدستوري تنص على أن المحكمة الدستورية الجزائرية تتخذ قراراتها 
وفي المطلقة لأعضائها بخصوص القوانين العضوية  الأغلبيةوب، بأغلبية أعضائها الحاضرين

 .اوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاحالة تس
 199-01من القانون التنظيمي  09فبناء على المادة ، وأما المحكمة الدستورية المغربية
إذا تعذر توفر النصاب أنه  حيث، التي تتألف منهم عضاءفإنها تتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأ

                                                           
 .169نفس المرجع، ص  1
 .عمل المحكمة الدستورية الجزائرية من النظام المحدد لقواعد 10المادة  2
منشورات المجلة المغربية للادارة ، (مناهج عمل القاضي الدستوري، دراسة سوسيو قضائية)، السليميعبد الرحيم المنار  3

 .009ص ، 3119، الرباط، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، المحلية والتنمية
 .069ص ، مرجع سابق، عبد الرحيم المنار السليمي: ، وكذلك061عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص  4
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وفي حال ، المطلقة لأعضائها الأغلبيةبتتخذ المحكمة قراراتها ، المذكور بعد دورتين للتصويت
ذا تعذر تجديد أعضائها داخل الآجال المحددة ، تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا وا 

 .الذين لم يقع بعد انتخابهم عضاءلذلك فإنه تصدر قراراتها وفق نصاب الذي لا يحتسب الأ
من دستور تونس لسنة  036وأما المحكمة الدستورية التونسية فإنه بناء على المادة 

للمحكمة الدستورية تصدر القرارات الدستورية  الأساسيالمادة الخامسة من القانون و  3133
 صدارالمطلوبة لإ الأغلبيةلكن المشرع التونسي لم يوضح هل ، المطلقة لأعضائها الأغلبيةب

الحاضرين لجلسة  عضاءأم أغلبية الأ، المحكمة الدستورية أعضاءهي أغلبية ، القرار الدستوري 
 .المداولات

 القرار الدستوري ونشره إصدارآجال : ثانيا
الدســــــــتوري لــــــــدى أمانــــــــة المحكمــــــــة الدســــــــتورية لحظــــــــة  الإخطــــــــاريعتبــــــــر تــــــــاريخ تســــــــجيل 

وقــــــد حــــــدد المؤســــــس الدســــــتوري الجزائــــــري ، 1الإخطــــــارانطــــــلاق آجــــــال الفصــــــل فــــــي موضــــــوع 
الداخليـــــة لغرفتـــــي البرلمـــــان الأنظمـــــة فـــــي مجـــــال القـــــوانين العاديـــــة والعضـــــوية و  الإخطـــــارآجـــــال 

وكـــــذلك حـــــدد المؤســـــس الدســـــتوري آجـــــال الفصـــــل بالنســـــبة ، 2يومـــــا (11) والمعاهـــــدات بثلاثـــــين
أيــــــام  (01) للأوامــــــر التشــــــريعية التــــــي تصــــــدر عــــــن رئــــــيس الجمهوريــــــة بمــــــدة أقصــــــاها عشــــــرة

 .3بها الإخطارمن تاريخ 
الدستوري الجزائري نظام تبنى المؤسس  3131وفي التعديل الدستوري الأخير لسنة 

الاستعجال في عمل المحكمة الدستورية حيث نص على أن المحكمة الدستورية تصدر قراراتها 
 .4أيام (01) عشرةإلى  في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية

وبالنسبة لنشر القرار الدستوري فإنه بعد انتهاء جلسة المداولات للمحكمة الدستورية واتخاذ 
يتم تسجيل قرارات المحكمة الدستورية في محاضر  الإخطاررار الذي يفصل في موضوع الق

ويتولى  5الحاضرون وكاتب الجلسة عضاءجلسات مداولات المحكمة الدستورية ويوقع عليه الأ

                                                           
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 61المادة  1
 . 3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  066المادة  2
 .06-33من القانون العضوي  9المادة : من نفس التعديل الدستوري، وكذلك 063المادة  3
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  066المادة  4
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 10المادة  5
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دراجالأمين العام للمحكمة الدستورية حفظها و  ها في أرشيف المحكمة بعد إرسالها للأمين العام ا 
 . 1لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللحكومة 

أما بالنسبة للمحكمة الدستورية المغربية فقد حدد المؤسس الدستوري المغربي مدة فصلها 
الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية الأنظمة في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين العادية و 

وقد تخفض هذه المدة بطلب ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالتها اليها، يوما (11)ين للدستور بثلاث
  .2أيام (0)ثمانية إلى  من الحكومة في حالة الاستعجال

والمؤسس الدستوري التونسي نص على أن المحكمة الدستورية تصدر قراراها الفاصل في 
وقد ، 3الدستوري  الإخطارالدستوري في آجال ثلاثين يوم ابتداء من تاريخ إيداع  الإخطارموضوع 

حدد المشرع التونسي الجهات التي يسمح لها طلب الاستعجال من المحكمة الدستورية بخصوص 
ثلاثين نائبا من  أو الدستوري وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإخطارالفصل في موضوع 

عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية أو  حدد مدة لقبول طلب الاستعجالوقد  ،مجلس النواب
وفي حالة قبول طلب الاستعجال يتم تقليص مدة الفصل في موضوع  (3) بمدة أقصاها يومان

قرار المحكمة  إصدار وبعد، 4أيام من تاريخ قبول الطلب (01)عشرة إلى  الدستوري  الإخطار
 5.الدستورية نص المؤسس الدستوري على نشر القرار الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .من نفس النظام 16و  13المادتين  1
 .3100من الدستور المغربي لسنة  013الفصل  2
 .3133من الدستور التونسي لسنة  030الفصل  3
 .3101لسنة  11من القانون الأساسي عدد  10الفصل  4
 .3133التونسي لسنة من الدستور  036الفصل  5
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 يـــــــانـل الثـــــــصــــالف
 الإخطار الدستوري آلية للحوار بين المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية

تأمين صحة إحترام الدستور و لقد أوكل المؤسسيين الدستوريين للدول المغاربية مهمة 
حيث ي منع ، وذلك من خلال الرقابة على دستورية القوانين، التشريعية للمحاكم الدستورية الأحكام
وهذا بسبب الأثر الميداني ، التشريعية التي قضت هذه المحاكم بعدم دستوريتها الأحكامصدور 
 .يحدثه قرارها بسبب تمتعه بالحجية المطلقة بناء على أحكام الدستور الذي

لهذا نرى ، ة التي تقوم عليها الرقابة الدستوريةالأساسيويعتبر القرار الدستوري هو البنية 
المحاكم الدستورية تستعمل كل الوسائل القانونية لإعداده ليخرج للعلن بالشكل الذي يتناسب  أن

لهذا سنتناول في هذا الفصل ، طت به المحاكم الدستورية في الدول المغاربيةمع الدور الذي أني
 الإخطارآثار القرار الدستوري الذي يعتبر نتاج تحريك الرقابة الدستورية السابقة بواسطة 

 : الدستوري من خلال ما يلي
 (الأولالمبحث ) الدستوري على عمل السلطة التشريعية لإخطارالمباشرة لثار الآ -
 (المبحث الثاني) الدستوري على عمل السلطة التشريعية لإخطارالغير مباشرة لثار الآ -
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 الأولث ــــحـالمب
 التشريعية السلطة عمل على الدستوري  للإخطار المباشرة الآثار

الدستورية التي تنظم ضوابط تحريك الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية  الأحكامحسب 
الدستوري صدور قرار دستوري من طرف المحاكم الدستورية التي  الإخطارفإنه يترتب على تحريك 

 فالخيار: ويأخذ هذا القرار الدستوري خيارين، تم اخطارها من طرف الجهات المختصة دستوريا
بينما ، يقضي بدستورية النص القانوني وهذا الحكم لا يحدث إشكالاأنه  لدستوري للقرار االأول 

وهذا ، الخيار الثاني للقرار الدستوري والذي يقضي بعدم دستورية النص القانوني المخطر بشأنه
 ما هو الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني؟: الخيار يثير التساؤل التالي

إن أثر القرار الدستوري الذي يقضي بعدم دستورية نص قانوني يأخذ ثلاث صور في 
ى في الامتناع عن تطبيق النص القانوني الأولحيث تتمثل الصورة ، الدستورية المقارنةالأنظمة 

بينما الصورة الثانية تؤدي ، المقضي بعدم دستوريته دون التعرض لوجود النص في حد ذاته
والصورة الثالثة تتمثل في ، إلغائه من النظام القانونيإلى  دستورية نص قانوني فيها الحكم بعدم

  .1إلغاء نفاذ النص القانوني المقضي بعدم دستوريته
الدستوري  الإخطاربناء على ما تقدم سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث آثار تحريك 

نتصدى للبحث على هذه الآثار وسوف ، على عمل السلطة التشريعية في الدساتير المغاربية
 : مطلبين هماإلى  من خلال تقسيم هذا المبحث

 (الأولالمطلب )المباشر للتشريع لعدم دستوريته  الإلغاء -
 (المطلب الثاني) الدستوري  القرار حجية -

 

 

 

 

 

                                                           
، ىالأولالطبعة ، لبنان، بيروت، منشورات زين الحقوقية والأدبية، حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري ، آلاء مهدي مطر 1

 .116ص ، 3106
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 الأولب ــلـالمط
 المباشر للتشريع لعدم دستوريته الإلغاء

 تنظيمات إنهاء العمل بهأو  قانونا عادياأو  عضويايقصد بإلغاء التشريع سواء كان قانونا 
 .1تجريده من القوة الملزمة له بالنسبة للمستقبلأو  ،نهائيا

إنهاء سريانها ومنع العمل بها " :حيث عرف الأستاذ حسن كيرة إلغاء القاعدة القانونية بأنه
 .2"ابتداء من هذا الإنهاء

رفع القوة الملزمة في القاعدة ": الغاء القانون هووكما يعرفه كذلك الدكتور نزيه بالمهدي ان 
نهاء العمل بها من وقت   .3"الإلغاءالقانونية وا 

تنظيما أو  ومن خصائص القاعدة القانونية سواء كان قانونا مصدره السلطة التشريعية
 وبتجريد القاعدة القانونية من الإلزام تعتبر ملغاة، مصدره السلطة التنفيذية خاصية الإلزام

بطال القاعدة القانونية، بالنسبة للمستقبل  .وهنا يجب أن نفرق بين إلغاء القاعدة القانونية وا 
جزء منه وذلك أو  إنهاء العمل بالتشريع كلهإلى  ينصرف 4القانونيةفمفهوم إلغاء القاعدة 

ة عليه من التاريخ المحدد للإلغاء بحيث تظل للقاعدة القانونية قوة ملزمة الإلزاميبرفع القوة 

                                                           
دار الكتب القانونية ، الجزء الثانيالأول، الكتاب ، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، عليوة مصطفى فتح الباب 1

 .0196-0191ص ص ، 3103، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات
 .163ص ، 0696، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، المدخل لدراسة القانون ، حسن كيرة 2
 .0196ص ، المرجع السابق، عليوة مصطفى فتح الباب 3
الإلغاء الصريح بنص صريح يلغي التشريع كله ويكون : الإلغاء الصريح .0: ويكون إلغاء القاعدة القانونية صريحا أو ضمنيا 4

 : ويكون بطريقتين: الإلغاء الضمني .3أو جزء منه أي بعض مواده، 
ويكون هذا الالغاء بصدور أحكام قانونية جديدة من : الإلغاء الضمني بطريق التعارض بين النص الجديد والنص القديم .أ

والقواعد القانونية ، انونية قد أصدرتها نفس السلطة في تشريع سابق لهاطرف السلطة المخولة بالتشريع تتعارض مع أحكام ق
 .الجديدة يستحيل تطبيقها إلا بإلغاء القواعد القانونية القديمة وهذا لتعارض مضامينها معا

لطة ويكون الإلغاء في هذه الصورة عندما تقوم الس: الإلغاء الضمني بطريق إعادة تنظيم موضوع معين بقواعد جديدة .ب
المختصة بالتشريع بإعادة تنظيم موضوع معين بأحكام وأسس قانونية جديدة كانت قد نظمتها سابقا بأحكام تختلف عن الأحكام 

قبل الأخيرة من النص أو  هذا الالغاء في المادة الأخيرةإلى  وعادة ما تشير السلطة المخولة بالتشريع، القانونية الجديدة
المرجع ، عليوة مصطفى فتح الباب: ، وكذلك161ص ، المرجع السابق، حسن كيرةالتفصيل لمزيد من  .التشريعي الجديد

  .0109ص ، السابق
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إلى  مفهوم إبطال القاعدة القانونية ينصرف وأما، خلال الفترة التي تم العمل بها قبل إلغائها
 .1تجريده من القوة الملزمة بأثر رجعيأي  ،القاعدة القانونية منذ صدورهأو  إعدام القانون 

بينما إبطال ، ة بالنسبة للمستقبلالإلزاميأي أن إلغاء القاعدة القانونية هو تجريدها من قوتها 
 .القاعدة القانونية هو تجريدها من قوتها الملزمة بأثر رجعي منذ ميلادها

الفقه والقضاء على أن التشريع أما بالنسبة للسلطة المختصة بإلغاء التشريع فقد استقر 
يلغيه تشريع أو  يع لاحقا من نفس رتبته وصادر من نفس السلطة المختصةيلغيه إلا تشر  لا

 : ويترتب عليه ما يلي، 2لاحق أقوى منه في الرتبة
 اتالإجراءالسلطة المختصة بالتشريع هي الوحيدة التي تمتلك إلغاء التشريع مقيدة في ذلك ب -أ 

جزء من أحكامه إلا من  فمثلا الدستور لا يتم إلغاء، لتعديلهاأو  المقرر لسن التشريعات
بطريقة ثانية وهي الإنهاء الكلي أو  ،طرف السلطة التي خول لها المؤسس الدستوري ذلك

 . وعادت ما يكون بعد الانقلابات والثورات
، أعلى منهأو  بقانون من نفس رتبته"السلطة التشريعية"أما القانون فتلغيه السلطة المختصة 

تلغيه السلطة التنفيذية عن طريق الأوامر التشريعية أو  المقررة لسن القوانين اتالإجراءوبنفس 
الدستورية المنظمة لهذا الحق المخول للسلطة التنفيذية في الدساتير  الأحكامإلى  وهذا استناد
وقد نصت التشريعات المغاربية على ذلك حيث نجد المشرع الجزائري نص عليها في ، المغاربية
 : ن القانون المدني الجزائري بقولهم 13المادة 
ثر رجعي ولا يجوز إلغاء ألا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له "

  ؛الإلغاءالقانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا 
 ضمنيا إذ تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم الإلغاءوقد يكون 

 .3"جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديمنظم من  أو

                                                           
وتصبح هذه القاعدة كأن  يتحقق إبطال القاعدة القانونية بأثر رجعي عندما يحكم القضاء الدستوري بعدم دستورية هذه القاعدة 1

لسنة  60من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بقانون رقم  66وقد نص عليها المشرع المصري في المادة ، لم تكن
حسن  "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة كأن لم تكن"على أنه  0696
 .166ص ، المرجع السابق، كيرة

 . 0199ص ، المرجع السابق، عليوة مصطفى فتح الباب 2
المتضمن القانون ، 0691سبتمبر  39 الموافق لـ 0161رمضان عام  31المؤرخ في  10-91من الأمر رقم  13ادة الم 3

 .3111جوان  31المؤرخ في  01-11المدني والمعدل والمتمم بالقانون رقم 
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من القانون المدني التونسي  11أما المشرع التونسي فقد نص على إلغاء التشريع في المادة 
يشتمل أو  الإلغاءبتشريع لاحق ينص صراحة على هذا  إلالا يجوز الغاء نص تشريعي " :بقوله

ن قرر أينظم من جديد الموضوع الذي سبق أو  التشريع القديم على نص يتعارض مع نص
 .1قواعده ذلك التشريع

تنظيمات جديدة في نفس الموضوع ومن طرف  إصداروأما التنظيمات فقد تلغى هي كذلك ب
قانون من السلطة التشريعية ينظم قواعد  إصداربأو  ،(السلطة التنفيذية) السلطة المختصة بذلك

 .التنفيذية بقواعد سابقةجديدة في الموضوع الذي نظمته السلطة 
ومنه نستطيع القول بأن السلطة المختصة بالتشريع هي الوحيدة القادرة على إلغاء التشريع 

تشريع جديد  إصدارويتم إلغائه عن طريق ، تنظيماأو  عادياأو  سواء كان نوع التشريع عضويا
 .2المقررة اتالإجراءمن طرف السلطة المختصة وفي نفس مجال القانون القديم بنفس 

دنى وهذا وفق لتدرج القواعد القانونية على تقيد القاعدة القانونية الأالقاعدة القانونية الأ -ب 
حيث أن يمكن لقاعدة قانونية عليا أن تتوغل في مجال قاعدة ، بحسب النموذج الكلساني
تخالف بينما لا يمكن أن ، إلغائها ويعتبر هذا العمل دستورياأو  قانونية سفلى بتعديلها

 .3قاعدة قانونية دنيا مضمون قاعدة قانونية عليا ويعتبر عملا غير دستوريا
إن تطبيق هذا المبدأ داخل النظام القانوني للدول المغاربية يعتبر تجسيد حقيقي لمبدأ 

وأي مخالفة لهذه القاعدة يعتبر ، المشروعية واحترام لسيادة القانون بين مختلف السلطات العامة
 . 4اضي الدستوري المغاربي مخالفة لأحكام الدستورفي نظر الق

إذا ما يترتب على هذا المبدأ وجود تفاوت بين القواعد القانونية في قوة إلزامها وتدرجها في 
وقوام هذا التدرج أن القاعدة القانونية العليا تقيد القاعدة القانونية ، مراتب هذه القوة بين أعلى وأدنى

"Iuchairefrancois"وهذا ما أكده الأستاذ ، السفلى وليس العكس
بقوله أن قواعد القانون  5

ويمكن لقواعد القانون العضوي أن تلغي قواعد القانون ، العضوي تسمو عن قواعد القانون العادي
                                                           

 .المتضمن القانون المدني التونسي 0699المؤرخ في عام  61من القانون رقم  11المادة  1
 .0199ص ، المرجع السابق، ى فتح البابعليوة مصطف 2
مجلة الحوار بين الجامعة ، (دور المجلس الدستوري المغربي في تحقيق التعايش بين القواعد القانونية)، زكرياء أقنوش 3

، المرجعيات والاجتهادات 3100بعنوان القضاء الدستوري في سياق ما بعد  30عدد ، -السياسات العمومية-والفاعلين
 .019ص ، 3106، المغرب

 .019ص ، نفس المرجع 4
 .010ص ، نفس المرجع 5
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أحكام الدستور فقط بينما إلى  العادي واستند في ذلك بأن القانون العضوي يستند في حيثياته
 .أحكام الدستور وأحكام القانون العضوي معاإلى  تستند في حيثياته قواعد القانون العادي

من  أكثروقد أكدت الاجتهادات الدستورية للقضاء الدستوري المغاربي هذا المبدأ في 
حيث نجد أن القاضي الدستوري المغربي أكد على ذلك في قراره الخاص بالقانون ، محطة

حيث أن موضوع ، مجلس النواب أعضاءالتنظيمي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات لكل 
 19المادة إلى  هذا القانون التنظيمي لم يكن من اختصاص المشرع التنظيمي المغربي استناد

، 61-36إلا أن المشرع العضوي المغربي نظم هذا المجال بقانون رقم  من الدستور 01والمادة 
 .1ودعم ذلك القاضي الدستوري المغربي حيث حكم بدستورية هذا القانون 

ــــــى  إذا كقاعــــــدة عامــــــة واســــــتناد ــــــه وأحكــــــام القضــــــاء فــــــإن التشــــــريع لا يلغــــــى إلا إل آراء الفق
فــــــلا يمكــــــن لقاعــــــدة ، أعلــــــى منــــــهأو  ةالإلزاميــــــبتشــــــريع لاحــــــق ومماثــــــل لــــــه فــــــي الرتبــــــة والقــــــوة 

ــــة أو  قانونيــــة دنيــــا صــــدرت مــــن ســــلطة دنيــــا فــــي مــــدارج التشــــريع أن تلغــــي تعــــدل قاعــــدة قانوني
بتفــــــويض أو  تشــــــريعياأو  إلا بــــــنص علــــــى ذلــــــك دســــــتوريا، عليــــــا وضــــــعتها ســــــلطة أعلــــــى منهــــــا

 .من السلطة الأعلى منها
ونية نهايتها عن طريق القضاء لكن هذا المبدأ لا يطبق على إطلاقه فقد تلقى القاعدة القان

في )المؤسس الدستوري المغاربي إليه  وهذا ما ذهب، الدستوري وذلك بالحكم بعدم دستوريتها
بتبنيه مبدأ إلغاء القاعدة القانونية عن طريق فحصها من طرف ( الجزائر وتونس والمغرب

 .المحكمة الدستورية والحكم عليها بعدم الدستورية
الدستوري المغاربي قد ميز في مجال الرقابة الدستورية من حيث  وهنا نجد أن المؤسس

مجال النصوص القانونية التي تخضع للرقابة الدستورية السابقة وبين مجال النصوص التي 
ومن حيث أثر القرار الدستوري الصادر في الرقابة السابقة ، تخضع للرقابة الدستورية اللاحقة

 الإخطارتاريخ نفاذ القرار الدستوري الصادر عنه حسب جهة  وكذلك ميز بين، والرقابة اللاحقة
 . ومدة الفصل فيه

                                                           
، الجريدة 3119سبتمبر  31، الموافق لـ 0630رمضان  01، الصادر بتاريخ 991-19رقم  قرار المجلس الدستوري المغربي 1

المجلس الدستوري رأي : كذلك، و 1610، ص 3119اكتوبر  33، الموافق لـ 0630شوال  01، المؤرخة في 1190الرسمية عدد 
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات  11/19/3110الصادر في  3110-61رقم  التونسي

 .0169، ص 19/11/3110الصادر بتاريخ  06وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، الرائد الرسمي التونسي عدد 
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الدستوري في الرقابة الدستورية السابقة والذي ينتج  الإخطاروسنتناول في هذا المطلب أثر 
وكذلك نتناول أسباب الحكم  (الأولالفرع ) عنه الحكم بإلغاء التشريع قبل صدوره لعدم دستوريته

 .(الفرع الثاني) القانونية الأحكامهذه  بعدم دستورية

 الحكم بإلغاء التشريع قبل صدوره لعدم دستوريته: الأولالفرع 
الفكرة : القضائية في الفقه المقارن تقوم على فكرتين أساسيتين وهما الأحكامإن آثار 

فيمتنع على المحكمة التي أصدرت ، الحكم القضائي يحسم النزاع على أصل الحق: ىالأول
وهو ما يعبر عنه بخروج النزاع من ، الإضافة إليهأو  تعديلهأو  ،الحكم العدول عما قضت به

 .ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم
نما هي ، القضائية بصفة عامة لا تنشأ حقوق للمتقاضيين الأحكام: أما الفكرة الثانية وا 

هذه الحقوق وتحيطها وتقوي ، تكشف للمتقاضيين الحقوق التي نشأت لهم قبل رفع الدعوى 
 .1ببعض المزايا

ويثار التساؤل حول الاثر القانوني للقرار الدستوري الصادر من القضاء الدستوري المغاربي 
أهو إلغاء القانون المعيب أم الامتناع عن تطبيقه؟وللإجابة على ، في الرقابة الدستورية السابقة

 . 2يهذا التساؤل نبحث في موقف المؤسس الدستوري المغارب

                                                           
 .109ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 1
نجد في الفقه الدستوري المصري انقسم في تحديد الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم : موقف الفقه الدستوري المقارن  2

ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى القول بأن أثر الحكم بعدم دستورية نص قانوني : الاتجاه الأول: الدستورية إلى ثلاث اتجاهات
طبيقه دون إلغائه، وهذا الاتجاه يعتبر الغالب في الفقه المصري حيث يرى أصحابه أن الحكم بعدم يؤدي إلى الامتناع عن ت

الدستورية يلزم محكمة الموضوع بالامتناع عن تطبيق النص القانوني المقضي بعدم دستوريته دون إلغائه، ونجد أن الأستاذ 
الحكم بعدم الدستورية يتوقف عند حد الالزام العام لجميع  الدكتور مصطفى محمود عفيفي يؤيد هذا الاتجاه حيث يعتبر أثر

السلطات العامة وللكافة بعدم تطبيق النص الغير دستوري دون إلغائه، ويعتبر الإلغاء حق لا تمتلكه المحكمة الدستورية العليا، 
نما يقتصر دورها على توجيه الخطاب في حكمها إلى السلطة المختصة بالتشريع وهي السلطة  التشريعية أو السلطة التنفيذية وا 

 .للقيام بدورها في إزالة وجه عدم الدستورية في النص القانوني إما بإلغائه أو تعديله، لكن دون إلزامها بذلك (كان قانونا أو تنظيما)
صريح العبارة وفي نفس الاتجاه كذلك يؤكد الدكتور محمد حسنين عبد العال أن أثر الحكم بعدم الدستورية نص قانوني ينحصر ب

الدستورية من وذلك في عدم جواز تطبيق النص القانوني المعيب بعد ، من قانون المحكمة الدستورية العليا 61في نص المادة 
ألاء مهدي : ، للمزيد من الشرح أنظريوم نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، ويقول أن النص يفقد قوته العملية في التطبيق

الحقوق  حماية جابر عواد فرحان، الحكم بعدم الدستورية وأثره في: كذلكو ، 131إلى  100السابق، ص ص مطر، المرجع 
جامعة عين ، قسم الحقوق ، قسم القانون العام، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، والحريات في مصر والعراق

 .010، ص 3106، مصر، شمس
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موقف المؤسس الدستوري الجزائري كان واضحا في تبيان الأثر الناتج عن الحكم بعدم 
حيث نص ، خطار به المحكمة الدستورية في مجال الرقابة السابقةإدستورية نص قانوني تم 

 : على ما يلي 3131من التعديل الدستوري لسنة  060المادة  في
اتفاقيـــــة فـــــلا يـــــتم أو  اتفـــــاقأو  دســـــتورية معاهـــــدةإذا قـــــررت المحكمـــــة الدســـــتورية عـــــدم "

 .التصديق عليها
 .هإصدار إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون لا يتم  -
ابتداء ، تنظيم فإن هذا النص يفقد أثرهأو  إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر -

  ...."من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية
المؤسس الدستوري المغربي نص على أثر القرار الدستوري المتضمن عدم بينما نجد أن 

 : حيث نص على ما يلي 3100من دستور  011دستورية نص قانوني في الفصل 

                                                                                                                                                                                           

ية نص تشريعي يبطله ويلغيه ويفقد النص قوته التشريعية، ومن أشد أنصار هذا الاتجاه الدكتورة الحكم بعدم دستور : الاتجاه الثاني
عزيزة الشريف إذ ترى أن الحكم بعد دستورية النص التشريعي يبطله ويلغيه ويفقد النص قوته التشريعية بحيث لا يمكن للمحاكم 

= ما أنشأ من آثار إلى حين رفع الطعن أمام القضاء الدستوري،  تطبيقه، فالحكم بعدم دستوريته يهدر النص التشريعي في كل
وفيما ينشأ من آثار أثناء رفع الطعن إلى حين الفصل فيه، وتقول الدكتورة إن آثار الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يبدأ من  =

رت بحكم حاز قوة الأمر المقضي فيه أو تاريخ إصداره أي أن الإلغاء يرتد بأثر رجعي دون المساس بالمراكز القانونية التي استق
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القضاء الدستوري المصري عزيزة الشريف، : ، لمزيد من التفصيل أنظربانتهاء مدة التقادم

 .000-009، ص ص 0661
الدستورية العليا بعدم دستورية نص وكذلك من أنصار هذا الاتجاه الدكتور محسن خليل الذي يرى أن الحكم الصادر من المحكمة 

تشريعي معين هو في الحقيقة إلغاء لهذا القانون من يوم نشر الحكم الدستوري مستندا في ذلك للحجية المطلقة لحكم المحكمة 
 .016ص جابر عواد فرحان، المرجع السابق، ، لمزيد من التفصيل الدستورية العليا، والتزام السلطات العامة والكافة بهذا الحكم

، إلغاء قوة نفاذ هذا النصإلى  ذهب أصحاب هذا الاتجاه بالقول أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يؤدي: الاتجاه الثالث
حيث يذهب ، ومن بين أنصار هذا الاتجاه الدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل والدكتور عادل عمر الشريف والدكتور يحي الجمل

بعدم دستورية نص تشريعي لا يؤدي هو بذاته الإلغاء إنما يقتصر أثره على إلغاء قوة نفاذ النص أنصار هذا الاتجاه أن الحكم 
من قانون  66منه والمادة  090ما أوجبه الدستور من خلال المادة إلى  ومستندين في ذلك، التشريعي المقضي بعدم دستوريته

إلغاء قوة نفاذ النص من الناحية العملية إلغاء النص التشريعي نفسه ويؤكد الدكتور يحي الجمل أن ، المحكمة الدستورية العليا
، لمزيد ما يبرر أن يصبح وكأنه غير موجودذلك أن النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته سيفقد كل قيمة عملية تطبيقية م

 .061، ص المرجع السابق، جابر عواد فرحان: من التفصيل أنظر
لان النص التشريعي يفقد قيمته ، إلغاء قوة نفاذهأو  صحاب هذا الاتجاه بأنه لا فارق بين إلغاء النصومن الناحية العملية يرى أ
ذلك أن جميع السلطات العامة والكافة والمحاكم ، معدوماأو  ويغدو من الناحية العملية والتطبيقية ملغيا، القانونية وقوته الالزامية

، لمزيد من التفصيل عي من المنظومة القانونية للدولةحد وهو سقوط النص التشرييمتنعون عن تطبيقه مما يعني أن الأمر وا
 .130، ص المرجع السابق، ألاء مهدي مطر: أنظر



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

84 

بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل  الأمر إصدارلا يمكن "
 ...".من هذا الدستور 013

من القانون  39ى من المادة الأولك من خلال الفقرة وكذلك نص المشرع المغربي على ذل
 : المتعلق بالمحكمة الدستورية حيث نص على ما يلي 199-01التنظيمي رقم 

من أو  يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي"
العمل بالمادة موضوع أو  بتنفيذ القانون  الأمر إصدارمن نظام داخلي للدستور دون أو  قانون 

لتزاما دوليا يتضمن بندا يخالف إإذا صرحت المحكمة الدستورية أن ...القرار من النظام الداخلي
 ".يمكن المصادقة عليه فإنه لا، الدستور

بينما المؤسس الدستوري التونسي لم ينص على أثر الحكم بعدم الدستورية في الدستور نجد 
 91التونسي نص على أثر قرار المحكمة الدستورية التونسية في الفصل  الأساسيأن المشرع 
 : المتعلق بالمحكمة الدستورية والتي تنص على ما يلي 11رقم  الأساسيمن القانون 

تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من "
أحكام من قانون توقف العمل به في حدود أو  نون مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستورية قا

على القضايا أو  ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة
 ...".السابق الحكم فيها بصفة باتة

أن فكرة إلغاء التشريع كأثر للحكم بعدم الدستورية لم يتبناها إلى  وتجدر الاشارة هنا
لكن ضمانا لفعالية القرار الدستوري الذي يقضي بعدم دستورية ، المغاربي المؤسس الدستوري 

تبنى المؤسس الدستوري المغاربي مبدأ عدم ، اتفاقيةأو  معاهدةأو  تنظيميأو  نص قانوني
بينما النصوص التي ، الداخلية لغرفتي البرلمانالأنظمة هذه النصوص بالنسبة للقوانين و  إصدار

دستوريتها فقد تبنى المؤسس الدستوري المغاربي مبدأ انعدام أثارها من صدرت وتم الحكم بعدم 
 .يوم صدور القرار الدستوري من المحاكم الدستورية

وعليه نقول أن المؤسس الدستوري المغاربي أخذ بالأثر المباشر في إجراء الرقابة السابقة 
لأنه -الداخليةالأنظمة لعضوية و القوانين ا–ةالإلزاميالمعنية بالرقابة وخصوص النصوص القانونية 

تدخل حيز النظام القانوني ما لم تمر وجوبا أو  نص على أنها لا يمكن أن تصدر وتنتج أثارها
، اتالإجراءرقابة المحكمة الدستورية وتقضي بمطابقتها للدستور إلا كانت معيبة بعيب الشكل و  على

 .العمل بهاأو  هذه النصوص إصدارذلك لأن هذه الرقابة إجراء شكلي وجوهري يسبق 
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فرق بين آثار النصوص التي تطبق أنه  وما يلاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري 
الداخلية التي قضى الأنظمة حيث نجد أن القوانين العضوية و ، عليها رقابة إلزامية سابقة

التشريعي الذي يصدره رئيس  الأمرها بينما إصدار القاضي الدستوري بعدم دستوريتها لا يتم 
ة لكن المؤسس الدستوري لم ينص على عدم الإلزامييمر بالرقابة السابقة أنه  الجمهورية رغما

 .يفقد أثره من يوم صدور القرار الدستوري أنه  ه بلإصدار 
أنه  التشريعي يمكن أن يصدر دون رقابة المحكمة الدستورية وهذا يعني الأمرهذا يعني أن 

يخص أو  التشريعي للدستور قبل صدوره الأمرالذي يقضي بمطابقة  1الحكم الدستوري يخالف 
الأوامر التشريعية التي لم تفصل فيها المحكمة الدستورية في الآجال المحددة بعشرة أيام وكذلك 

هنا يجب على المشرع أن يوضح أثر ، الأوامر التشريعية التي تصدر في الحالات الاستثنائية
 . الرقابة الدستورية على هذه الأوامر التشريعية بشيء من التفصيل

جــــزء أو  مــــا هــــو مصــــير الــــنص القــــانوني الــــذي حكــــم كلــــه: لكــــن يبقــــى التســــاؤل المطــــروح
 منه بعدم دستوريته؟

، للدول المغاربيةالقانونية الأنظمة الدستورية والتشريعية في  الأحكامتجيبنا على هذا التساؤل 
 011حيث نجد المؤسس الدستوري التونسي الوحيد الذي جاوب على هذا التساؤل من خلال المادة 

إلى  ي حال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري ": حيث نص على أن 3133من دستور 
لأحدهما أو  مجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليمإلى  رئيس الجمهورية ومنه

إلى  عادتهوعلى رئيس الجمهورية إ ، حسب الحالة للتداول فيه مجدد طبقا لقرار المحكمة الدستورية
 ."ملائمته لأحكامهأو  المحكمة الدستورية قبل ختمه للنظر مجدد في مطابقته للدستور

ة وقد نظم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري هذه الحالة في الماد
إذا صرح المجلس الدستوري أثناء فصله في دستورية القوانين " :الثانية حيث نصت على ما يلي

ولا يمكن فصله ، أن القانون العضوي المعروض عليه يتضمن حكما غير دستوري ، العضوية
 .هإصدار عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم 

المعروض عليه يتضمن حكما إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون العضوي أنه  غير
يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر ، وأنه يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون ، غير دستوري 

 ."هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور

                                                           
 .3131 الجزائري لسنة من التعديل الدستوري  063المادة  1
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وكذلك نصت المادة الثالثة والرابعة منه على نفس الضوابط التي يمر بها القانون المعيب 
 .الداخلية لغرفتي البرلمان والمعاهدات والقوانين والتنظيماتالأنظمة صوص بمخالفة الدستور وذلك بخ

من القانون رقم  39بينما المشرع المغربي نظم هذه الحالة من خلال الفقرة الثانية من المادة 
إذا قضت أنه  غير" :المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية حيث نصت على 01-199

نظاما داخليا يتضمن مادة غير مطابقة أو  قانوناأو  قانونا تنظيماالمحكمة الدستورية بأن 
 القانون أو  بالتنفيذ القانون التنظيمي الأمر إصداريجوز ، للدستور ويمكن فصلها من مجموعه

 ."العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستورأو 
وتشريعية نجد أن مصير النصوص القانونية  وتأسيسا على ما ذكرنا من أحكام دستورية

 : الغير دستورية في الدساتير المغاربية يتمثل في حلين وهما
إذا أمكن فصلها عن ، المقضي بعدم دستوريتها الأحكامالنص القانوني دون  إصدار -0

 .باقي أحكام النص القانوني
الجمهورية لكي يطلب من رئيس إلى  النص القانوني المتضمن حكما غير دستوري  إعادة -3

ثم يعيد عرضه على المحكمة الدستورية لتحكم بدستوريته ، 1البرلمان قراءة ثانية للنص القانوني
 . 2هإصدار ومن ثم يتم 
 نص تشريعي عدم دستوريةالحكم ب وجهأ:الفرع الثاني

، ها من طرف السلطة المختصة دستورياإصدار الأصل في سن النصوص التشريعية أن يتم 
السلطة التشريعية بالنسبة للنصوص القانونية والسلطة التنفيذية بالنسبة لنصوص  وهي

فإن تم الخروج على هذه الضوابط ، وشكليات محددة دستوريا جراءاتوتصدر وفقا لإ، التنظيمية
  .يقوم القاضي الدستوري المغاربي بعد اخطاره بالحكم عليها بعدم الدستورية

 الإخطارربي بفحص دستورية النص التشريعي محل يقوم القاضي الدستوري المغا
وبعد التأكد ، وهذا بعد إخطاره من طرف الجهات المختصة دستوريا، الدستوري 

قوم بفحص عناصر النص التشريعي النصوص التشريعية تدخل ضمن نطاق رقابته ي أن من
وعناصر النص ، اتالإجراءالناحية الخارجية والمتمثلة في ركن الاختصاص وركن الشكل  من

                                                           
 .3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  066المادة  1
 .3133من الدستور التونسي لسنة  011لفصل ا 2
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باعتبارها أوجه ، التشريعي من الناحية الداخلية والمتمثلة في ركن المحل والانحراف التشريعي
 .للرقابة على دستورية النصوص التشريعية

العيوب التي قد تصيب النصوص ، ويقصد بأوجه الرقابة على دستورية النصوص التشريعية
وسنبحث في هذا الفرع على أوجه حكم القاضي ، التشريعية مما تتسبب في عدم دستوريتها
فنتناول أولا  أوجه الحكم بعدم الدستورية الخارجية ، الدستوري بعدم دستورية النص التشريعي

 .وثانيا  أوجه الحكم بعد الدستورية الداخلية للنص التشريعي، للنص التشريعي

 أوجه الحكم بعدم الدستورية الخارجية للنص التشريعي : أولا
قيود وضوابط محددة إلى  تقتضي المشروعية الدستورية خضوع جميع النصوص التشريعية

ويشترط أن لا يتم الخروج عليها في سن هذه النصوص وتتعلق الجهة ، في الدساتير المغاربية
وأجمع الفقه ، بالشكليات التي يجب أن تصدر من خلالها اتالإجراءها و إصدار المختصة ب

حكم القاضي الدستوري بعدم دستورية النصوص التشريعية الخارجية  الدستوري على أن أوجه
  .1اتالإجراءتتمثل في عيب الاختصاص وعيب الشكل و 

 : الحكم بعيب عدم الاختصاص .1
وهو ، يقصد به سن النصوص التشريعية من السلطة المختصة والتي خولها الدستور ذلك

ويعرف كذلك بأنه النطاق ، السلطات من أهم النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ الفصل بين
وعليه فإن أساس مبدأ الاختصاص في ، 2القدرة القانونية على القيام بتصرف معينأو  القانوني

المجال الدستوري يقوم على إلزام ممارسة الاختصاص من الجهة التي خولها الدستور لذلك 
 .الاختصاص دون غيرها

التشريعية الالتزام بالضوابط التي حددها وبالنسبة لقاعدة الاختصاص في سن النصوص 
لو يصدر قانون من السلطة التشريعية ونجد أنه  حيث، المؤسس الدستوري المغاربي في هذا المجال

، أن المؤسس الدستوري خص به السلطة التنفيذية يعتبر هذا القانون غير دستوري لعدم الاختصاص
حالات الضرورة والسلطة التشريعية في حالة وكذلك لو صدر تنظيم من رئيس الجمهورية في غير 

وبعبارة أخرى يمكن القول بأن قاعدة ، انعقاد يعتبر هذا التنظيم مشوب بعيب عدم الاختصاص

                                                           
 .036ألاء مهدي مطر، المرجع السابق، ص : ، وكذلك166عصام سعيد عبد أحمد، المرجع السابق، ص 1
 .369هناء عرعور، المرجع السابق، ص  2
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عمل قانوني لم يخولهم إياه أو  الاختصاص هي عدم قدرة السلطات العامة القيام بأي تصرف
 .الصلاحية القانونيةأو  تصاص هو القدرةوهذا كما ذكرنا سابقا بأن الاخ، المؤسس الدستوري صراحة

وقاعدة الاختصاص بالنسبة لتشريع القوانين تجد أساسها الصريح في الدساتير بالنسبة للدول 
ويقوم القاضي الدستوري المغاربي بأول إجراء أثناء قيامه بالرقابة على النصوص ، المغاربية

حالة عدم توفر قاعدة الاختصاص فإن وفي ، التشريعية وهو التأكد من توفر قاعدة الاختصاص
حيث يقضي ، رقابة القاضي الدستوري المغاربي تقف عند حد المشروعية الخارجية للنص التشريعي

 . 1بعدم دستورية النص التشريعي دون البحث في عناصر المشروعية الداخلية له
الزمني والعنصر وقاعدة الاختصاص تقوم على أربع عناصر وهي العنصر الشخصي والعنصر 

ويقصد بالعنصر الشخصي ممارسة الاختصاص من الجهة التي : المكاني والعنصر الموضوعي
فنجد أن كل الدساتير المغاربية منحت السلطة التشريعية ، عهد لها الدستور حق ممارستها دون غيرها

 ن التنازل عليهفتقوم السلطة التشريعية بممارسة هذا الاختصاص دو ، الولاية العامة في التشريع
 .تفويضه لسلطة أخرى إلا في حدود ما سمح به المؤسس الدستوري المغاربي بشكلٍ صريح أو

ويقصد بالعنصر الزمني الالتزام بالقيود الزمنية لممارسة هذه السلطة وفقا لما حدده 
الجزائري ومثال ذلك القيود الزمنية التي وضعها المؤسس الدستوري ، المؤسس الدستوري صراحة

من التعديل الدستوري  010للسلطة التشريعية عند سنها للقانون حيث نص على ذلك في المادة 
، أشهر (01)يجتمع البرلمان في دورته العادية واحدة كل سنة مدتها عشرة " :3131لسنة 

 ".وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر
لتــــــزام الســــــلطة التشــــــريعية المختصــــــة دســــــتوريا بالتشــــــريع المكــــــاني فيقصــــــد بــــــه إ أمــــــا العنصــــــر

ومثـــــال ذلـــــك نجـــــد أن المؤســـــس ، بالنطـــــاق الجغرافـــــي أثنـــــاء ســـــنها لتشـــــريع والمحـــــدد لهـــــا دســـــتوريا
الدســـــــتوري التونســـــــي نـــــــص علـــــــى النطـــــــاق الجغرافـــــــي لممارســـــــة الســـــــلطة التشـــــــريعية اختصاصـــــــها 

ب ومقـــــر مقـــــر مجلـــــس نـــــواب الشـــــع" :علـــــى أنحيـــــث يـــــنص  3133مـــــن دســـــتور  19فـــــي المـــــادة 
ولهمـــــــــا فـــــــــي الظـــــــــروف الاســـــــــتثنائية ، قـــــــــاليم تـــــــــونس العاصـــــــــمةالمجلـــــــــس الـــــــــوطني للجهـــــــــات والأ

 ."يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية أن

                                                           
 .390ص السابق،  المرجع، رقية بن عربية 1
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وبخصوص العنصر الموضوعي فهو مرتبط بموضوع التشريع ومجالاته من جهة تحديد 
يقصد به أن تقوم السلطة التشريعية بممارسة اختصاصها أي  ،الأعمال التي أناطها بكل سلطة

 .في المواضيع والمجالات التي أسندها اليها المؤسس الدستوري صراحة
احدهما ايجابي والآخر ، وعيب عدم الاختصاص الموضوعي يمكن أن يتجسد في شكلين

لا تدخل  الاختصاص الايجابي يحصل عندما يتدخل المشرع في مجالاتفعيب عدم ، سلبي
وعيب عدم الاختصاص ، ضمن اختصاصه وهي مقررة لرئيس الجمهورية في مجال التنظيم

 .1ناقصاأو  السلبي يكون عندما يترك المشرع جانبا من التشريع قاصرا
حكم بعدم الدستورية لعيب أنه  وبالنسبة للممارسة العملية للقاضي الدستوري المغاربي نجد

حيث نجد القاضي الدستوري المغاربي ، ير من الاجتهاداتعدم الاختصاص الايجابي في كث
فنجد القاضي الدستوري ، قام بمراقبة توزيع الاختصاصات بين المشرع العضوي والمشرع العادي

 : الجزائري راقب ذلك من خلال اجتهاداته حيث نص ما يلي
 بعبارة، الإخطار موضوع، العضوي  القانون  عنوان استهل حين المشرع أن واعتبارا"...

 العادي القانون إلى  العضوي  القانون  مجال نقل قد يكون " العضوي  القانون  المتضمن القانون "
 .القانونية النصوص بين الاختصاصات بتوزيع القاضي الدستوري  بالمبدأ أخل قد يكون  وبذلك
 بها جاء التي بالصيغة، الإخطار موضوع، العضوي  القانون  عنوان فإن، بالنتيجة واعتبارا -

 .2..".صياغته إعادة يستدعي الذي الأمر، للدستور جزئيا مطابقا يعد
 نأ حيث": وكذلك القاضي الدستوري المغربي راقب ذلك في اجتهاداته ونص على ذلك

 بعضوية المتعلقة التنافي أحوال أن على تنص الدستور من 19 الفصل من الثانية الفقرة أحكام
 تتضمن الدستور من 10 الفصل من الثانية الفقرة وأن تنظيمي بقانون  تحدد النواب مجلس
 أحكام على طلاعالإ منأنه  يبينو  المستشارين؛ بمجلس للعضوية بالنسبة مماثلة أحكام
 01-69 رقم القانون  مواد باقي وعلى الدستوري  المجلس أنظار على المعروضة 063 المادة
 صفة مع مزاولتها بتنافي المصرح التمثيلية مهمات نطاق من تستثني لم أن أعلاهإليه  المشار

                                                           
 .313ص ، المرجع السابق، حجاجي امحمد 1
، 3109اوت  00 ، الموافق لـ0619ذي القعدة  10المؤرخ في ، 09/د.م/ع.ق.ر/16رقم  الجزائري المجلس الدستوري رأي  2

والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات 
 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

90 

 والمستشارين؛ النواب مجلس من كل عضوية، مستحقة عموميا ديونا يؤدي لم الذي الشخص
 .1..."للدستور مخالفة عادي قانون  في بورودها الذكر السالفة 063 المادة أحكام أن وحيث

المشرع العضوي أما القاضي الدستوري التونسي فأكد كذلك على توزيع الاختصاصات بين 
 : والعادي في الكثير من اجتهاداته حيث نص على ما يلي

 قانون  صلب ةالأساسي القوانين لمجلات تعود وأحكام مواد إقحام بأن الطاعنون  دفع حيث"
 القواعد هرمية لمبدأ واضحا وخرقا الدستور من 91 الفصل لأحكام مخالفا يعد عادي

 مطلقة بصيغة 3109 لسنة المالية قانون  بمشروع 96 الفصل ورود إن وحيث ،...القانونية
 مخالفات أن باعتبار آنفا المذكور الانتقالية للعدالة الأساسي القانون  لمناط مستوعبا تجعله

 تأتي أن يمكن بمكاسب تتصل أن يرد الفصل بهذا عليه المنصوص العفو موضوع الصرف
 تحت بالتالي وتدخل العام المال على والاعتداء المالي بالفساد تتعلق انتهاكات من مصدرها
 تعديله يستقيم لا والذي منه 61 الفصل وخاصة الذكر السالف الأساسي القانون  أحكام طائلة
 تعديل بمناسبة مراعاته الواجب الشكليات توازي  لمبدأ احتراما عاديا قانون  لكونه المالية بقانون 
 من الفرع هذا قبول معه يتجه مما الدستور من 96 الفصل دلالة حسب الاقتضاء عند القوانين
 .2..."للدستور لمخالفته المطعن

كذلك نجد أن القاضي الدستوري المغاربي قد راقب توزيع الاختصاصات بين مجال المشرع 
ونص على ذلك القاضي ، الداخلية لغرفتي البرلمانالأنظمة العضوي والمجال الخاص ب
 : الدستوري الجزائري في ما يلي

 المشرع أن اعتبارا، ...الإخطار موضوع العضوي  القانون  من 01 المادة يخص فيما"
 ىالأول الفقرتان حصريا تضمنته ما على "واختصاصاتها الدائمة اللجان عدد" عبارة أضاف
 التي الاستعلام بعثة واختصاصات لتشكيل والمخصصتان، الدستور من 016 المادة من والثانية
 .تشكيلها الدائمة للجان يمكن

 الدائمة اللجان عدد تحديد العضوي  القانون  على يحل لم الدستوري  المؤسس أن واعتبارا -
نما، واختصاصاتها  ...،البرلمان لغرفتي الداخلي النظام إطار في تشكيلها ترك وا 

                                                           
، 3111مارس  01 ، الموافق لـ0631ذي الحجة  10الصادر في ، 103-3111مغربي رقم قرار المجلس الدستوري ال 1
 .990ص ، 3111 أفريل 01الموافق لـ  0630محرم  0بتاريخ  6909عدد  ر.ج
 .3109المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة  3101ديسمبر  33بتاريخ  16/3101قرار الهيئة الوقتية بتونس في القضية عدد  2
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 يراعي بأن مطالب الاختصاصات بتوزيع القاضي الدستوري  للمبدأ طبقا المشرع أن واعتبارا -
 ضمنه يدرج فلا، عليه المعروض للنص الدستور في المحدد المجال، التشريع ممارسة عند

 .أخرى  نصوص لمجالات دستوريا تعود أحكاما
 أخل قد يكون  الدستور من 016 المادة لنص الحرفي النقل بهذا المشرع أن، بالنتيجة واعتبارا -

، العضوي  القانون  من 01 المادة تعتبر ثم ومن، الاختصاصات لتوزيع الدستوري  بالمبدأ
 .1..."للدستور مطابقة غير، الإخطار موضوع

كذلك نجد أن القاضي الدستوري المغربي قد راقب النصوص التشريعية التي يشوبها عيب 
نص القاضي الدستوري المغربي  حيث، عدم الاختصاص السلبي في كثير من اجتهاداته

 : ذلك في ما يلي على
 إياه يخوله ما كل النازلة في يمارس لم المشرع أن سبق ما كل من يتضحأنه  وحيث"

 معينة حدود في عامة لحرية استثناء لحصر اللازمة القيودإلى  يشر لم إذ اختصاصه
 شأنها من التي القانونية بالضمانات المذكورة التنافي حالة إحداث يرفق لمأنه  كما، مضبوطة
 .2..."للدستور مخالفة 063 المادة أحكام معه تكون  الذي الأمر، الدستورية المبادئ حماية

 : اتالإجراءالحكم بعيب الشكل و  .2
نما يجب أن يكون مستوفيا للشكل  لا يكفي أن يصدر التشريع طبقا لقواعد الاختصاص وا 

فالدساتير المغاربية كلها حددت ، 3عداده المختلفةالتي يتطلبها الدستور في مراحل إ  اتالإجراءو 
المناقشة والتصويت داخل السلطة إلى  النص التشريعي بدء من المبادرة صدارأحكام لإ
 .من طرف السلطة المختصة إصدارإلى  التشريعية

                                                           
 .09/د.م/ع.ق.ر/16رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  1
بمثابة  69-01والمتعلق بمراقبة القانون رقم ، 3111مارس  01والصادر  103/3111لمجلس الدستوري المغربي رقم اقرار  2

 .مدونة تحصيل الديون العمومية
 . 0010، ص 3101، دار سعد سمك، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مصر، إجراءات الدعوى الدستوريةعبد العزيز محمد سالمان،  3
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في سن النصوص التشريعية يقوم على حماية  اتالإجراءومن ثم فإن عنصر الشكل و 
بحيث يكون النص التشريعي ، المنصوص عليها في الدستور اتالإجراءالأوضاع الشكلية و 

 .1الواجب اتباعها عند سن التشريع اتالإجراءمعيبا متى خالف الشكل و 
 فيالأول  فذهب الاتجاه، الجوهرية والغير جوهرية اتالإجراءز الفقه بين الأشكال و وقد مي  

ثناء سنها للقانون القواعد أالعيب الشكلي يمكنه أن يتحقق عند مخالفة السلطة التشريعية أنه 
الداخلية الأنظمة الجوهرية والغير جوهرية وهي التي وردت في الدستور و الشكلية والإجرائية 

 اتالإجراءن عيب عدم الدستورية لمخالفة الشكل و لثاني بأبينما ذهب الاتجاه ا، للبرلمان
والشكليات  اتالإجراءوهي ، يتحقق إلا بمخالفة الشروط الشكلية والإجرائية الجوهرية فقط لا

 . 2الخاصة بسن القوانين المنصوص عنها في الدستور فقط
والاتجاه الثاني هو الذي أجمع عليه الرأي الغالب من الفقه والقضاء الدستوري المقارن 

الأنظمة وحجتهم في ذلك أن القواعد الاجرائية والشكلية الخاصة بسن القوانين والواردة في 
 .3لقرينة الدستورية إذ يمكن تعديلها بسهولةالداخلية للبرلمان لا تتمتع با

 فيما تقديرية سلطة أية المشرع يملك لا، العام بالنظام ومتعلقة آمرة كلها الدستور أحكام أن وبما
 الفقه من كل في عليه المستقر وهو، للنصوص التشريعية الخارجية المشروعية عناصر يخص
 جوهرية تعتبر الدستور في عليها المنصوص اتالإجراء جميع وبما أن، 4الدستوريين المغاربي والقضاء

 وعلى، للدستور مطابقتها إجراء منها عدمأي  إغفالأو  على مخالفتها ويترتب، والأهمية الرتبة نفس لها
 .5الدستور حددها التي اتالإجراءب المشرع التزام مدى المغاربي مراقبة الدستوري  القاضي

بمطابقة النصوص التشريعية  قيامه أثناء المغاربي لهذا العيب الدستوري  القاضي مراقبة وتتضح
 صيغة لها حيث يخصص آرائه وقراراته في اتالإجراء هذه بيان على الحرص شديد وهو، للدستور

                                                           
أعمال الندوة الدولية المنظمة من ، (العدالة الدستوريةإلى  التوسع في فئات الطاعنين ومراجع الطعن باب ولوج)، محمد الحافي 1

الدستورية الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية العدالة إلى  الولوج" طرف المحكمة الدستورية للمملكة المغربية بعنوان
 .061ص ، 3130، مطبعة المعارف الجديدة، 3100سبتمبر  30-39مراكش ، "القوانين

المجد  بوأدار ، ىالأولالطبعة ، دراسة تطبيقية في مصر، نحراف التشريعي والرقابة على دستوريتهالإ، بو العينينأمحمد ماهر  2
 .101ص ، 3119، الجزء الثاني، القاهرة، هرملطباعة بال 

 .199ص ، المرجع السابقأحمد،  عصام سعيد عبد 3
 .009ص ، المرجع السابق، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، سليمة مسراتي 4
الأردن، -والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، دار الأيام للنشر الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرعبالجيلالي خالد،  5

 .191، ص 3131
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 المغربي الدستوري  القاضي وعند، ..".الشكل في"... الجزائري  الدستوري  القاضي عند نجدها، معينة
 الدستوري  القاضي وعند، ..".التنظيمي القانون  لإقرار المتبعة اتالإجراءو  بالشكل يتعلق فيما"...

 والقرارات الآراء حيثيات تمييز الصيغ هذه من والهدف، ..".اتالإجراء حيث من"... التونسي
 .اتالإجراءو  بالشكل المرتبطة الدستوري  القضاء من الصادرة

 التي اتالإجراء مطابقة في باختصاصه صرح قد الجزائري  الدستوري  القاضي أن ونجد
 : الموضوعية الناحية من للدستور مطابقته في يفصل أن قبل وذلك، القانون  بها إعداد تم

 في الفصل وقبل، العضوية بالقوانين إخطاره عند يتأكد الدستوري  المجلس أن اعتبارا"
 من، تمت قد العضوية القوانين هذه على المصادقة أن من، للدستور وموضوعا شكلا مطابقتها

 .1"الدستور من 031 المادة في عليها المنصوص اتالإجراء وفق، الشكل حيث
: على ما يلي نص إذ هقرارات حيثيات خلال من بذلك المغربي الدستوري  القاضيقد صرح و 
 رقم التنظيمي القانون  أن الملف في المدرجة الوثائق على طلاعالإ من يبينأنه  حيث"... 
 .2..."تنظيمي قانون  شكل في أتخذ، الدستورية المحكمة على المحال، ...01-09

وتمتد رقابة القاضي الدستوري المغاربي على العيوب الشكلية والإجرائية التي تلحق 
التي تمر بها عملية سن النصوص التشريعية بغض النظر على  اتالإجراءكافة إلى  بالتشريع

 تنظيماتأو  أوامر تشريعيةأو  عضويةأو  طبيعة هذه النصوص سواء كانت قوانين عادية
 .أنظمة داخلية لغرف البرلمان أو

سن  جراءاتونذكر بعض من اجتهادات القاضي الدستوري المغاربي أثناء رقابته للإ
حيث ، ومنها إخطار المحكمة الدستورية لمطابقة القوانين العضوية للدستور، النصوص التشريعية

 المحكمة الدستوريةوجوبية إخطار ، المنصوص عليها دستوريا اتالإجراءمن بين أهم  يعتبر
يتأكد القاضي الدستوري الجزائري من حيث ، هاإصدار لمطابقة القوانين العضوية للدستور قبل 

أن : ثانيا" :10/3100ما ورد في رأي المجلس الدستوري رقم  على ذلك ومثال، ذلك في كل آرائه

                                                           
، 0666فيفري  30 الموافق لـ 0606ذو القعدة  11المؤرخ في ، 66/د.م/ع.ق.ر/10رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

العلاقات  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا
 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور

المتعلق بتحديد  01-01المتعلق بالقانون التنظيمي رقم  19/11/3100بتاريخ  91/3100قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم  2
جراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مجلة المحكمة الدستورية، العدد الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،   .11، ص 3106شروط وا 
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، ...الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي إخطار رئيس الجمهورية المجلس 
 .1..."فهو مطابق للدستور، من الدستور( الفقرة الثانية) 009تطبيقا لأحكام المادة  تم

 ما ورد منهذلك ومثال ، تهاذلك من خلال قرار إلى  ويشير أيضا  القاضي الدستوري المغربي
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي " :0111/3109رقم  المغربي في قرار المجلس الدستوري 

المتعلق بمجلس الوصاية المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد  61-01رقم 
وذلك من أجل البت ، 3109مايو  01العامة للمجلس في  رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة

 .2..."مطابقته للدستور في
 الخاص بإيداع مشاريع الإجراءعلى  كذلك تكون رقابة القاضي الدستوري المغاربي

أكد القاضي الدستوري الجزائري على هذا حيث ، مقترحات القانون لدى غرفتي البرلمان أو
أودع ، الإخطارموضوع ، ...انون العضوي اعتبارا أن الق"...: ه على ما يلينص في الإجراء

لدولة وفقا مجلس الدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي الأول  مشروعه الوزير
كذلك القاضي الدستوري المغربي يؤكد على هذا ، 3..".من الدستور (11فقرة ) 019للمادة 
لس قام رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مج" :نصه على ما يلي من خلال الإجراء

 .3100من دستور  90 المادةبناء  على  4"3109 يونيو 39النواب بتاريخ 
باطل إذا حصل بموجبه أنه  ويعتبر الإجراءكذلك يراقب القاضي الدستوري التونسي هذا 

وأكد على ذلك من خلال حيثية في ، ةالأساسي اتالإجراءبأحكام أو  المساس بقواعد النظام العام
وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي " :13/3101قراره رقم 

هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ 
بداءفيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الاطلاع عليه   وا 

                                                           
فيفري  01 ، الموافق لـ0616عام الأول  جمادي 39المؤرخ في ، 00/د.م/ع.ق.ر/10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

 0660ماي  11المؤرخ في  10-60المتعلق مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ، 3100
 .والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور

ق والمتعل 61-01الصادر والمتعلق بمراقبة القانون التنظيمي رقم  3109-0111قرار للمجلس الدستوري المغربي رقم  2
 .11ص ، 3109، الرباط، مطبعة المعارفالأول، العدد ، مجلة المحكمة الدستورية، بمجلس الوصاية

 .09/د.م/ع.ق.ر/16رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  3
والمتعلق ، 3109أوت  1 ، الموافق لـ0619شوال  36المؤرخ في ، 0101/3109رقم ، المجلس الدستوري المغربي القرار 4

مجلة المحكمة ، والمتعلق بالأحزاب السياسية 36-00القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  30-09بالقانون التنظيمي 
 .96ص ، المرجع السابق، الدستورية
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 الأساسي الإجراءوحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا ، أنهملحوظاتها في ش
 .1..."يعد خرقا للدستور ويجعل لذلك هذا الوجه من الطعن حريا بالاعتبار ومتجه القبول

الخاص بالمناقشة والمصادقة  الإجراءويقوم أيضا القاضي الدستوري بفرض رقابته على 
 الجزائري  الدستوري  القاضي أن نجدحيث ، على مشاريع القوانين من طرف السلطة التشريعية

 هذه استحداث منذ العضوية القوانين بمطابقة المتعلقة آرائه كل في الشرط هذا تحقق على أكد
 واعتبار" :يلي ما خلال من رأيه في أكده ما مثلا ذلك ومن 0669 دستور في القوانين من الفئة
 مطابقته مراقبة قصد الدستوري  المجلس على المعروض، الإخطار موضوع العضوي  القانون  أن

 المجلس طرف من الدستور من 010 للمادة وفقا مناقشة موضوع مشروعه كان، للدستور
 على الدستور من الثانية الفقرة 060 للمادة وفقا وحصل، الأمة ومجلس الوطني الشعبي
الموافق  0619 عام شوال 06 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوطني الشعبي المجلس مصادقة

 .2"العادية البرلمان دورة خلال، 3109 يوليو 06 لـ
حيث  صراحة القانون  على والمصادقة لمناقشة أشار المغربي الدستوري  القاضي وكذلك
 مجلس مكتب لدى بالأسبقية إيداعه وتم، ...09-00 رقم التنظيمي القانون  أن": نص على

 مرور بعد إلا، المجلس قبل من، فيه التداول في يشرع ولم، 3100 ماي 01 بتاريخ النواب
 يوليو 31 بتاريخ المنعقدة العامة جلسته في الأغلبيةب عليه ووافق، مكتبه إيداعه على أيام عشرة
 العامة جلسة في بالإجماع عليه وصادق المستشارين مجلس فيه تداول ذلك بعد، 3100
 رقم التنظيمي القانون  تقديم شكل يكون  لذلك تبعاأنه  وحيث، 3100 نوفمبر 39 بتاريخ المنعقدة

جراءاتو  13-03 رقم التنظيمي القانون  وتتميم بتغيير 00-09  والتصويت فيه والتداول إعداده ا 
 .3..."الدستور من 01و 06 الفصلين لأحكام مطابقة، عليه

 

 
                                                           

المتعلق بالمجلس  الأساسيوالمتعلق بمشروع القانون ، 3101جوان  10الصادر ، 13/3101قرار الهيئة الوقتية بتونس رقم  1
 .69ص ، 3101جوان  03الصادر في  69الرائد الرسمي التونسي عدد ، الاعلى للقضاء

 .09/د.م/ع.ق.ر/16رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  2
، 3100ديسمبر  31 الموافق لـ 0661من ربيع الثاني  09المؤرخ في ، 09/3100رقم ، المحكمة الدستورية المغربية قرار 3

، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، 13-03المعدل والمتمم لقانون التنظيمي رقم  09-00علق بالقانون التنظيمي والمت
 .11ص ، 3106سنة ، العدد الثاني، مجلة المحكمة الدستورية المغربية
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 بعدم الدستورية الداخلية للنص التشريعي أوجه الحكم: ثانيا
أثناء ممارسته للرقابة على دستورية القوانين لا يقتصر دوره  القاضي الدستوري المغاربي

على رقابة مشروعية العناصر الخارجية للنص التشريعي والمتمثلة في عيب الاختصاص وعيب 
أنه  بمعنى، الداخلية للنص التشريعينطاق العناصر إلى  بل تمتد رقابته، اتالإجراءالشكل و 

التي حددها  اتالإجراءيكفي لصحة سن النصوص التشريعية الالتزام بقواعد الاختصاص و  لا
بل يجب أن يراعى في سن التشريعات الضوابط الموضوعية للتشريع وأن يستهدف ، الدستور

 .امةالغاية التي قصدها المؤسس الدستوري والمتمثلة في تحقيق المصلحة الع
وسنتناول في هذه الفقرة رقابة القاضي الدستوري المغاربي على العيب الدستوري الذي يمس 

وعيب ( 0)العناصر الداخلية للنص التشريعي والمتمثلة في عيب محل النص التشريعي
 (.3)الانحراف التشريعي

 : الحكم بعيب محل النص التشريعي .1
وموضوع ، 1مضمون نصوصهأو  يقصد بمحل النص التشريعي هو موضوع التشريع

 تعديلهأو  إحداثهإلى  المركز القانوني الذي تتجه إرادة المشرعأو  التشريع هو الحالة القانونية
الدستورية ومبادئه  الأحكامالنص التشريعي متفقا مع مضمون ويجب أن يكون محل ، 2إلغائه أو

ن جاء خلاف لذلك حكم  العامة وملتزما بالضوابط والقيود التي يضعها المؤسس الدستوري وا 
 .على النص التشريعي بعدم الدستورية

عيب المحل هو جوهر القانون ومادته وهو من العيوب الموضوعية التي تشوب النص و 
وري ينصب على مخالفة النص إذا أن عيب المحل في المجال الدست، التشريعي فتبطله

الاخلال بها من قبل السلطة أو  وذلك بانتهاكها، التشريعي لأحكام الدستور مخالفة مباشرة
 .3المختصة بالتشريع

موضوع النص  جوهر في وتقوم رقابة القاضي الدستوري المغاربي على عيب المحل بالنظر
 التي الدستور مخالفة عيب في بحث آخر بمعنى، مضمونه أبعاد على والوقوف، التشريعي
 لأحكام الدستورية المحكمةإلى  المحال النص التشريعي مواد مطابقة من التحقق تستهدف

                                                           
 .016ص ، المرجع السابق، ألاء مهدي مطر 1
 .361ص ، المرجع السابق، رقية بن عربية 2
 .061ص ، المرجع السابق، الحافيمحمد  3
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الحدود والقيود الموضوعية  النص التشريعي أحكام تتخطى ألا يجب ذلك من كثروالأ، 1الدستور
 القاضي عليه يشدد ما مجمل ومن، وروحا نصا أحكامه مع تتعارض وألا، التي حددها الدستور
المؤسس  يسمحأنه  حيث، الدستور أحكام مخالفة عدم، المجال هذا في الدستوري المغاربي

 الأحكام تطبيقإلى  ترمي قانونية قواعد سن الدستوري المغاربي للمشرع بسلطة تقديرية مقيدة في
 أشار وقد، دستوري  حكم تغيير شأنها من جديدة قانونية قاعدة بإضافة له يسمح لا لكن، الدستورية

 16/3109 رقم قراره ففي، قوانين عدة فحصه عند واضح بشكل الجزائري  الدستوري  القاضي لها
، الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس بتنظيم المتعلق العضوي  للقانون  مطابقته وبمناسبة
 : الآتية بالحيثية صرح حيث، للدستور الحكومة وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا، وعملهما
 الشروط جانبإلى  قانون  اقتراحأو  مشروع لقبول أخرى  شروط أضاف المشرعأنه  اعتبارا"

 التي الصياغة من ذلك يتبين كما، الدستور من 019و 019 المادتين في عليها المنصوص
 019 المادتين أن واعتبارا، الإخطار موضوع، العضوي  القانون  من 31 المادة نص في اعتمدها

  .القوانين واقتراحات مشاريع قبول شروط على، الحصر سبيل على، تنصان الدستور من 019و
 يخوله لم ما المجال هذا في أخرى  شروط إضافة المشرع اختصاص من ليسأنه  واعتبارا -

 ...،صراحة ذلك الدستوري  المؤسس
 لقبول أخرى  شروط شكل في المشرع أضافه ما صياغة يمكن لا فإنه، بالنتيجة واعتبارا -

لا، قانون  اقتراحأو  مشروع ، الدستوري  المؤسسإليه  ذهب لما مخالف ذلك أعتبر وا 
 .2..".للدستور جزئيا مطابقة الحالية بصيغتها 31 المادة تعتبر وبالتالي

الذي  06/661ه رقم قرار  حيثيات خلال من ذلك على المغربي الدستوري  القاضي وأكد
 التي الأمور من الدستورية المحكمة سير قواعد تحديد كان لئن"... :نص فيه على ما يلي

 .010 فصله من ىالأول الفقرة بموجب، تنظيمي قانون  على الدستور أحالها
 الطعون  في خلاله الدستورية المحكمة تبت التي الأجل تحديد مباشرة تولى الدستور فإن
 الأجل هذا تجاوز للمحكمة وأجاز سنة مدة في حصره إذ، البرلمان أعضاء بانتخاب المتعلقة
استلزم ذلك الطعن المقدم أو  ،ذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة اليهاإ، معلل قرار بموجب

 .من الدستور 013وذلك طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل ، ليها دون تحديد زمنيإ

                                                           
 .191ص ، المرجع السابقأحمد،  عصام سعيد عبد 1
 .09/د.م/ع.ق.ر/16رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  2



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

98 

 فإن، الدستور أحكام وتتميم تطبيقإلى  ترمي قواعد سن للمشرع يجوز كان إذاأنه  وحيث
 .1..."نفسها الدستورية القاعدة تغيير شأنها من جديدة قاعدة إضافة عنه يترتب لا أن يجب ذلك

 : الحكم بعيب الانحراف التشريعي .2
إلى  نحراف التشريعي يعتبر من أخطر العيوب التي تشوب النص التشريعي وهذا راجعالإعيب 

حيث يمكن للسلطة ، التشريعية لأحكام الدستوركونه عيبا خفي لا يظهر بمجرد مطابقة النصوص 
ولكن ، والمحل اتالإجراءالتشريعية أن تصدر تشريعا ظاهره سليما من حيث الاختصاص والشكل و 

 .2تحقيقها من وراء سن النص التشريعيإلى  باطنه معيب من حيث الغاية التي يسعى لها المشرع
حيث يرد ، 3في المجال الدستوري والحقيقة أن عيب الانحراف التشريعي يعتبر حديث 

ن، 4" ةالإدارينظرية عيب الانحراف بالسلطة "  الإداري القضاء إلى  أساسها  من أشارأول  وا 
وذلك من خلال تعليقه  "BARTHELEMY"فكرة الانحراف التشريعي هو الفقيه الفرنسي إلى 

بلور مضمون حيث ، 0611المتعلق بالتسريح المبكر لمجندي  19/19/0619على القانون 
نص تشريعي يتصف بالعمومية والتجريد في  إصدارعيب الانحراف التشريعي في قيام المشرع ب
 .5ظاهره وهو في الحقيقة يخفي غايته الحقيقية

من تناول الانحراف في استعمال السلطة في المجال الدستوري هو الفقيه الدكتور أول  ولكن
نظرية كاملة في الانحراف في استعمال السلطة الذي حاول أن يصيغ ، عبد الرزاق السنهوري 

التشريعية بالشكل الذي يساهم  التشريعية منطلقا من توسيع مجال الرقابة على النصوص
 .6تحقيق المصلحة العامة في

                                                           
، المتعلق 3106جويلية 31 والموافق لـ  0611رمضان  39الصادر بتاريخ  06/661رقم المجلس الدستوري المغربي،  قرار 1

، 3109، 01 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مجلة المجلس الدستوري المغربي، العدد 199-01التنظيمي رقم بمراقبة القانون 
 .19الرباط المغرب، ص 

 .036ص ، المرجع السابق، بو العينينأمحمد ماهر  2
، مصر، ىالأولالطبعة ، دار سعد سمك للمطبوعات القانونية، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، عبد العزيز محمد سالمان 3

 .036ص ، 3100
 .616ص ، المرجع السابق، بالجيلالي خالد 4
 .691ص ، نفس المرجع 5
السنة التاسعة ، مجلة القضاة، (مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية)، عبد الرزاق السنهوري  6

 .111ص ، 0609، القاهرةالأول، العدد ، عشر
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نحراف في استعمال السلطة في المجال التشريعي كأحد العيوب وقد قام الفقيه بتبرير عيب الا
المقررة في  الأحكامالموضوعية التي تشوب النص التشريعي بأنه إذا كان المشرع يستطيع أن يخالف 

كل إلى  مستندا في بناء هذه النظرية، فإنه يستطيع أن يخالف كذلك روح الدستور وفحواه، الدستور
 .1ةالإدارينظرية الانحراف في استعمال السلطة "و "عسف في استعمال الحقنظرية الت"من النظريتين 
التشريعي يتحقق عندما تستعمل  نحرافه عبد الرزاق السنهوري أن عيب الإوقال الفقي

السلطة التشريعية في الحالة التي يقصد بها الخروج عن احكام الدستور نصا وروحا متخفيا وراء 
 ،اختصاصه التشريعي لتحقيق غايات تستهدف الغرض الذي من اجله منحت له تلك السلطة

 .2تحقيق غايات تتعرض مع روح الدستور أو
بأنه عيب ذاتي يرتبط أساسا ، الأخرى ه عدم الدستورية ويتميز عيب الانحراف عن أوج

 رادة المشرع بقصددي حيث تنصرف فيه إوهو كذلك عيب قص، بالسلطة التقديرية للمشرع
والقاضي ، وهو عيب احتياطي وخفي، تحقيق أغراض مخالفة للدستور روحا ومضمونا إلى

ود مخالفة للدستور ضمن العيوب الدستوري لا يبحث عليه مباشرة إلا بعد ما يتأكد من عدم وج
 . 3التي تلحق بالنص التشريعي الأخرى 

لكنهم اختلفوا حول ، لكن فقهاء القانون الدستوري اتفقوا حول مفهوم فكرة الانحراف التشريعي
بمعنى آخر ما هو المعيار الذي يجب أن يعتمد لكي يحكم ، تحديد معيار الانحراف التشريعي

 عن المصلحة العامة؟على المشرع بأنه منحرفا 
اعتبروا أن معيار الأول  القسم، قسمينإلى  وهنا نجد أن فقهاء القانون الدستوري انقسموا

بينما القسم الثاني من الفقهاء اعتبروا أن معيار الانحراف ، الانحراف التشريعي معيار موضوعي
سنهوري بالمعيار وقد أخذ الفقيه الدكتور عبد الرزاق ال، في غاية المشرع هو معيار ذاتي

مبرر ذلك بأن المعيار الموضوعي يتميز ، الموضوعي للكشف على هذا النوع من العيوب
وقد أورد خمس فرضيات يمكن أن تتوفر فيها حالة من حالات الانحراف ، بالثبات والاستقرار

 : 4التشريعي وهي

                                                           
 .190ص ، المرجع السابقأحمد،  سعيد عبدعصام  1
 .111ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري  2
 .691-696ص ص ، المرجع السابق، بالجيلالي خالد 3
 .060ص ، المرجع السابق، محمد الحافي 4
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لا على تطبيقه إكن لا يتم نص تشريعي ول إصدارعندما يقوم المشرع ب: ىالأولالفرضية  -
 .كأن يصدر قانونا بإلغاء هيئة تنفيذية بقصد التخلص من أعضائها، حالة واحدة

نص تشريعي يخالف الغرض الذي خصصه  إصدارعندما يقوم المشرع ب: الفرضية الثانية -
 .الدستور له

 .قانون ينتهك الحقوق والحريات العامة إصدارعندما يقوم المشرع ب: الفرضية الثالثة -
نص تشريعي يمس بحقوق مكتسبة في غير  إصدارعندما يقوم المشرع ب: ية الرابعةالفرض -

 .من غير تعويضأو  ضرورة
  .نص تشريعي يخالف المبادئ العامة للدستور إصدارعندما يقوم المشرع ب: الفرضية الخامسة -

 وبالنسبة للممارسة العملية للرقابة على عيب الانحراف التشريعي عند للقاضي الدستوري 
حساسية البحث في هذا العيب من قبل القاضي إلى  نظرا، المغاربي لا تثار في اجتهاداته

ثباته إطبيعته الاحتياطية وصعوبة إلى  الدستوري مما يقلل من أهميته العملية وهذا راجع
وخصوصا عندما نعلم بأن تحريك الرقابة على هذا العيب تتم من طرف المعارضة البرلمانية 

ونرى أن المؤسس الدستوري المغاربي لم يسمح للمعارضة ، 1تجربة الفرنسيةكما شهدته ال
 .2بإخطار المحكمة الدستورية إلا مؤخرا في التعديلات الدستورية الأخيرة

 

                                                           
 .110ص ، المرجع السابق، بالجيلالي خالد 1
هناك جانب من الفقه الفرنسي قال أن : عن عيب الانحراف التشريعيالتجربة العملية للمجلس الدستوري الفرنسي في البحث  2

المجلس الدستوري الفرنسي يتجنب البحث في مسألة الانحراف التشريعي في اجتهاداته وأنه مكتفيا بأحد العيوب الدستورية الاخرى 
لاداري إلى المجال التشريعي، وأن للحكم بعدم دستورية أي تشريع نظرا لصعوبة نقل فكرة الانحراف في السلطة في المجال ا

الدستور في الغالب لم يلزم المشرع بتحقيق أهداف معينة إلا بصورة استثنائية باعتبار أن السلطة التقديرية للمشرع هي الاصل وأن 
الانحراف  تقييدها هو الاستثناء، وعلى الرغم من هذا هناك سوابق عملية تم تقديمها للمجلس الدستوري الفرنسي للبحث عن عيب
 06-016التشريعي قدمت من طرف كل من أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ بشأن عدم دستورية القانون رقم 

المتعلق بتحديد السن في الوظيفة العامة والقطاع العام، والذي دفع به نواب الجمعية الوطنية مدعين  01/16/0606الصادر في 
اصدار هذا القانون الاضرار بفئة معينة بالذات وليس الهدف من تشريعيه تحقيق المصلحة العامة بأن المشرع كان يهدف من وراء 

وأن هذا التشريع يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ولقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي حول دستورية هذا 
يمس بمبدأ المساواة ولا بحرية تبادل الأفكار والآراء، ومن هنا القانون بأن هذا النص قواعده تتسم بالعمومية والتجريد وبأن لا 

نما استند في قراره على الرقابة في هذا  نستنتج أن المجلس الدستوري الفرنسي لم يقم بالبحث في عيب الانحراف التشريعي وا 
 .111-113، ص ص نفس المرجع: ، لمزيد من الشرح أنظرالقانون على مبدأ ملائمة التشريع
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 ثانيالمطلب الـ
 حجية القرار الدستوري 

سنتناول في هذا المطلب ما المقصود بالحجية القضائية وكذلك نتعرف على أنواعها الحجية 
نطاق حجية القرارات إلى  ونتطرق كذلك، الأولفي الفرع النسبية وكذلك الحجية المطلقة 

الدستورية التي تصدرها المحاكم الدستورية بمناسبة البت في المنازعات الدستورية في الحالتين 
ونبحث ، عدم دستوريتهإلى  دستورية النص التشريعي المطعون فيه أمقضى القرار بسواء 
موقف المؤسس الدستوري المغاربي في كل من الجزائر وتونس والمغرب حول حجية  على

 .الفرع الثاني، المغاربيةقرارات المحاكم الدستورية 

 ةـــــيــــجــــــــوم الح  ـــــــــهــــــــــــمف: الأولرع ـــــالف
القضائية  الأحكامنظرا لارتباطها بقوة ، القضائية من أهم مفردات القانون  الأحكامحجية  عد  ت  

وسوف  ،السلطات القضائية أمامالمتصلة اتصالا وثيقا بتطبيق القانون على النزاعات المطروحة 
الحجية )الحجية أنواع إلى  القضائية ونتطرق  الأحكامنبين في هذا الفرع ما المقصود بحجية 

 .القضائية الأحكاموسنتناول كذلك أجزاء حجية  (النسبية والحجية المطلقة
 تعريف الحجية: أولا

ها وصدر منها أمامإذا ما فصلت المحكمة في منازعة أنه  يقصد بحجية الحكم القضائي
فيصبح له حرمة ولا يجوز التعدي ، حكم قضائي يكون هذا الحكم القضائي حجة فيما فصل فيه

 .1من طرف الكافة احترامهعليها مما يترتب عليه وجوب 
والتي ، يقصد بالحجية القضائية الحماية التي يمنحها الحكم القضائي للمحكوم لهأنه  أي

كمة ذاتها المح أمامتقيد أطراف الخصومة بالحكم القضائي في الدعوى وتمنع عرضه من جديد 
ذا ما عرضت نفس المنازعة من جديد ، الموازية لها الأخرى المحاكم  أمامو أ التي أصدرته وا 

استنادا لحجية الحكم القضائي الذي يعتبر غير  ،على المحكمة حكمت بعدم قبول هذه المنازعة
 .2وهذا تحقيقا لغاية القضاء الموضوعي وهي اليقين القانوني، قابل للمنازعة من جديد

                                                           
رسالة مقدمة لنيل درجة ، الحكم بعدم الدستورية وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر والعراق، بر عواد فرحانجا 1

 . 19ص ، 3106، مصر، جامعة عين شمس، الدكتوراه في الحقوق 
 .060ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 2
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والتي يحوز بها ، الحكم القضائي تطبق ارادة المشرع في حالة معينةويمكن القول أن حجية 
 الأخرى المحاكم  أمامأو  هتالمحكمة التي أصدر  أمامهذا الحكم القضائي القبول والاحترام سواء 

يتعين عدم  فإنهأحد أطراف الخصومة نفسها من طرف  ت المنازعة من جديدبحيث إذا ما رفع
وكذلك إذا اثير ما قضى به بسبب الفصل فيها سابقا واكتساب الحكم للحجية القضائية قبولها 
 .1القضاء وجب التسليم به دون بحث من جديد أمامالحكم 

وتعتبر حجية الحكم القضائي من وجهة نظر فقهاء الشريعية الاسلامية بأنها فصل القاضي في 
ن معنى وقد اتجه أصحاب هذا القول بأ، 2رفعل يصدره منه على سبيل الإجباأو  الخصومة بقول

ه أمامفصل القاضي في الخصومة هو الحل الذي يقع في نفس القاضي بشأن الخصومة المطروحة 
وذلك عن طريق تطبيق أحكام الشريعية مما يتضمن الإجبار لكل من طرفي الخصومة بالأوضاع 

 "عدم النقض"الشريعية الاسلامية مصطلح وقد استخدم فقهاء ، الحقوقية وفقا لما يحكم به القاضي
بديلا على مصطلح الحجية لدلالة على عدم القبول بالفصل في الخصومة مرة أخرى لأنه يعتبر 

 .3ظاهر كل حكم صادر وفقا للأحكام الشريعية الصحيحة وتحقيق العدالة وملزم للتنفيذ
الجها عبر قاعدة فكرة حجية الحكم القضائي إذ ععلى القانون الانجليزي  رجوقد ع

"Estoppel"  أطراف الخصومةنه يمنع وأ، الانكار بمضمون الحكم القضائيعدم أي 
سلوكه أو  ثبات ما يخالف موقفهإثبات الحقيقة إذا كان في هذا الإمن  شخص آخر أي أو

 .4القضائي المتمتع بالحجية القضائية الحكم يخالف أو السابق
التي قيلت في تعريف الحجية القضائية لتتفق بعضها مع وهنا نقول بأنه تعددت التعاريف 
ولعل السبب في ذلك أن مفهوم الحجية القضائية يتطلب ، بعض وتختلف مع البعض الآخر

، شروط لابد من توفرها منها ما هو متعلق بالحكم القضائي ومنها ما متعلق بأطراف الخصومة
وخاصة إذا عرفنا بأن للحجية القضائية والتي بدون هذه الشروط لا يمكن التحدث عن الحجية 

 .أنواع سوف نتناولها في الفقرة التالية حتى يتسنى لنا التفصيل في حجية القرارات الدستورية

                                                           
 .066ص ، نفس المرجع 1
، القاهرة، مطبعة الفتح للطباعة والنشر، ىالأولالطبعة ، في الشريعة الإسلاميةحجية الحكم القضائي ، حمادي أحمد حسن 2

 .11ص ، 3110، مصر
، حجية الأحكام الصادرة برفض الطعن في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية في النظام القانون المصري ، قاسم أحمد صافي 3

 .93ص ، 310، القاهرة، دار النهضة العربية
 .10ص ، المرجع السابق، يحماد أحمد حسن 4
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 أنواع الحجية: ثانيا
 : حجية نسبية وحجية مطلقة نعرفهما فيما يلي، القضائية نوعان الأحكامحجية 

 :الحجية النسبية .1
حيث يحوز الحكم القضائي الحجية النسبية ، القضائية الأحكاموهي الأصل العام في جميع 

والمقصود هنا بالحجية النسبية أنها تكسب الحكم القضائي حصانه من المنازعة ، بمجرد صدوره
يمكن للغير منازعة أنه  إلا، 1الجهات القضائية لذات الحق محلا  وسببا   أمامفيه مرة أخرى 

لأنه ، 2الغير عادية أو الجهات القضائية سواء بطرق الطعن العادية أمامأطراف الخصومة فيه 
لا يتعلق مبدأ ، ينحصر أثرها على أطراف الخصومة أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم

يستطيع أحد طرفي أنه  ثارته تلقائيا بلبالنظام العام ولا يمكن للقاضي إ الحجية النسبية
القضائية التي تحوز الحجية  الأحكامتكون و  ،وافرت شروطهالخصومة نفسهم الدفع به متى ت

 . 3بشرط قيامها بين نفس الأطراف ةالأصليالنسبية أساسا في الدعاوي المتفرعة من الدعوى 
 : 4وحتى تتقرر الحجية النسبية للحكم القضائي يجب أن تتوفر ثلاث شروط وهي

 :وحدة الأطراف -أ
، ى والثانية هم نفسهمالأوللا تقوم الحجية النسبية إلا إذا كان الأطراف في الخصومة 

ى الأوللأن التمسك بمبدأ الحجية النسبية يشترط أن يكون أطراف الخصومة في الدعوى 
لعبرة في تحديد أطراف الخصومة وا، بذاتهم أطراف في الخصومة للدعوى الثانية هم
 .بصفاتهم وليس بأشخاصهم هي
 :وحدة الموضوع -ب

أن أي  ،ى والدعوى الثانيةالأولويقصد به أن يكون الموضوع واحد في كل من الدعوى 
، موضوع الدعوى الثانيةو  ىالأولمحل الدعوى نفس الطلبات المقدمة في موضوع الدعوى 
 .ووحدة الموضوع مسألة موضوعية يعود فيها الفصل للقاضي

 
 

                                                           
شكالات تنفيذه)، بوقرة اسماعيل 1  .111ص ، العدد الرابع عشر، مجلة الإحياء، (آثار حكم الالغاء وا 
 . 110ص ، 3100، ىالأولالطبعة ، دار الجامعة الجديدة، القضاء الدستوري ، إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب 2
 .011ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 3
 .110ص ، المقال السابق، بوقرة اسماعيل 4
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 :وحدة السبب -ج
طراف الخصومة أحد أإليه  المرتكز القانوني الذي يستندأو  ساسالأيقصد بالسبب هو و 

المصلحة القانونية التي يهدف اليها أو  والذي يعتبر موضوع الدعوى ، للمطالبة بحقه
، واقعة مادية كالضرر الناجم عن الخطأأو  وهو إما يكون تصرف قانونيا كالتعاقد، المدعي
المدني الجزائري نجدها نصت على شرط توفر السبب من القانون  110المادة إلى  وبالرجوع

 . الحجية أمام نكون  في الدعويين حتى

 :الحجية المطلقة .2
، 1عد مبدأ الحجية المطلقة استثناء على مبدأ الحجية النسبية فيما يتعلق بالأشخاصي  

وبمفهوم المخالفة فإن الحجية المطلقة تسري في مواجهة الكافة وتلتزم به كافة السلطات 
وتمنحه القدرة على ، القوة التي يتمتع بها الحكم" وقد عرفها جانب من الفقه بأنها، بالدولة

الاثبات ليس فقط بين الخصوم أنفسهم بل في مواجهة الكافة لتعد عنوانا للحقيقة فيما فصلت 
 .2"بحيث يمنع طرح ذات الخصومة فيما بعد بصورة قاطعة، فيه

 لقة للحكم القضائي تكسبه الإلزام في مواجهة الكافةومما تقدم يتضح بأنه الحجية المط
شروط الحجية النسبية كإتحاد الأطراف إلى  ولا يخضع إعمالها، الخصوم وغير الخصومأي 

وأما إتحاد السبب فإن أثر الحجية يحق ، الخصوم وغير الخصومإلى  حيث تمتد الحجية
لتي صدر بشأنها الحكم دعوى ولو اختلفت في سببها عن الدعوى اأي  التمسك به في

 .القضائي الحائز الحجية المطلقة
والتفرقة بين الحجية النسبية والحجية المطلقة نجدها ارتبطت بالأساس بتبني نظام 

حيث ، ةالإداريبالنسبة للأعمال  الإلغاءفي الدول والذي يعرف نظام دعوى  الإداري القضاء 
هو الذي مهد الطريق نحو فرض رقابة على أعمال السلطة  الإداري نجد أن القضاء 

 .3التشريعية بعد تطبيق هذه الرقابة على السلطة التنفيذية
أحكام متعارضة  إصدارة من الحجية المطلقة هي إلزام القضاء بعدم الأساسيوالغاية 

بات ومتناقضة حيث تخول لأطراف الخصومة التمسك بالحكم القضائي واتخاذه أساسا للطلا

                                                           
 .100ص ، المرجع السابق، إكرامي بسيوني 1
 .103ص ، نفس المرجع 2
 .010ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 3
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 أمامحيث يكون الدفع بالحجية المطلقة للحكم القضائي حجة ، المقدمة في الدعوى الجديدة
فمثلا الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي تكون حجيته مطلقة تسري على ، الكافة

بحيث ، الخصوم في الدعوى والكافة على حد سواء حتى ولو اختلفت في الموضوع والأسباب
حيث تكون الحجية للقرار الدستوري ، التشريعي الذي قضي بعدم دستوريتهالعبرة هنا بالنص 
 .ثير بشأنه الطعن بعدم الدستوريةأالذي  الأصليوليس للموضوع 

وخلاصة القول أن حجية الحكم القضائي مرتبطة بمحل الدعوى القضائية فإن كان محل 
أطراف الخصومة قتصر أثرها على الدعوى حقا شخصيا اكتسب الحكم حجية نسبية ي

ن كان محل الدعوى نصا تشريعيا عاما ومجردا تكون الخصومة ، ةالأصليالدعوى  في وا 
ية ومن ثم يكتسب الحكم النص التشريعي بعينه فيما يقرر من أحكام قانونإلى  موجهة

 .1الدعوى الحجية المطلقة يسري أثرها في مواجهة الكافة الفاصل في

 حجية القرار الدستوري :رع الثانيــــالف
ؤسساتي لأي دولة جهاز قانوني في النظام المأي  لتحديد مكانة الأساسيإن المعيار 

وينطبق هذا المعيار على قرارات المحاكم الدستورية في الدساتير ، حجية أعماله القانونية هو
ورية بين حيث نجد أن حجية هذه القرارات هي التي تحدد مكانة المحاكم الدست، المغاربية

وهي كذلك القوة التنفيذية التي تكتسبها قرارات ، المؤسسات الدستورية في الدول المغاربية
وبالخصوص السلطة  الأخرى المحاكم الدستورية في مواجهة باقي أعمال المؤسسات الدستورية 

 .2التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
المؤسس الدستوري المغاربي قد أسس لهذه الحجية بهدف الحفاظ على العلاقات القائمة أنه  ونجد

المكفولة  الأفرادبين المؤسسات الدستورية في الدول المغاربية وكذلك بهدف حماية حقوق وحريات 
ولهذا سنبحث في هذا الفرع على نطاق حجية قرارات المحاكم الدستورية في الدساتير ، دستوريا
ثم سنتناول موقف المؤسس الدستوري المغاربي حول حجية القرارات الدستورية وذلك ( أولا) بيةالمغار 
 (.ثانيا) الدساتير المغاربية ية لقرارات المحاكم الدستورية فيالدستورية التي أقرت الحج الأحكامبتحليل 

 

                                                           
 .099ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 1
 .061 المرجع السابق، ص حساني،محمد منير  2
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 نطاق حجية القرار الدستوري : أولا
تقوم بالبحث في المطاعن التي  الدستورية عند عرض المنازعة الدستورية على المحاكم

حيث تفصل فيها ، ومن الناحية الموضوعية اتالإجراءإخطارها بها من الناحية الشكل و  تم
تحكم بمخالفة أو  ،بتوافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور وتحكم بدستوريته إما

 .بعدم دستوريتهالنص التشريعي المطعون فيه للأحكام الدستور فتحكم 
تورية التي تقضي بإحدى الحالتين هنا يطرح التساؤل حول مدى حجية هذه القرارات الدس

سنجيب  بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه؟أو  ما بدستورية النص المطعون فيهإ
 : على هذا التساؤل من خلال البحث في الحالتين كل على حدى

 :ة القوانينحجية القرارات الصادرة بدستوري .1
تتعدد صور القرارات الدستورية الصادرة من المحاكم الدستورية والتي تقضي بدستورية 

حيث يمكن أن تكون قرارات تقضي بعدم ، النص التشريعي المطعون فيه وتتمثل في عدة أوجه
الدستوري وهذا بسبب إغفال أحد الشروط  الإخطارقرارات تقضي بعدم قبول أو  الاختصاص

فهل ، 1قرارات تقضي بتطابق أحكام النص التشريعي لأحكام الدستورأو  ،الشكليةأو  الإجرائية
 كل هذه الحالات تكتسب فيها القرارات الدستورية الحجية المطلقة أم لا؟
 ،الصادرة بهذه الأوجهلقد اختلف فقهاء القانون الدستوري المقارن في شأن حجية القرارات 

 الإخطارأن القرار الدستوري الذي يقضي بعدم قبول الأول إلى  حيث ذهب أصحاب الرأي
نما هو قرار ذو حجية نسبية لا تتعارض مع  إخطار  إعادةالدستوري ليس له حجية مطلقة وا 

اصة المحاكم الدستورية من جديد لأنه لا يعد قرار فاصل في موضوع المنازعة الدستورية وخ
 : الحجج التاليةإلى  ويستند أصحاب هذا الرأي، الأولإذا زالت الأسباب التي بني عليها القرار 

الدعوى الدستورية من الدعاوي العينية والتي تكون فيها المنازعة بين النص التشريعي  - أ
أنه أي  ،والحكم بعدم دستورية هذا النص التشريعي يتم إلغاء قوة نفاذه، والحكم الدستوري 

يخرج من المنظومة القانونية ولا يسري الاثر المترتب على حجية القرار الدستوري القاضي 
 .2الكافةإلى  أطراف النزاع في المنازعة الدستورية فقط بل يتعداهإلى  بعدم الدستورية

                                                           
 .096ص ، المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 1
2
 .301ص ، المرجع السابق، فتحي سرور أحمد 
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الحكم بعدم إلى  اعتبر أصحاب هذا الرأي أن العيوب الاجرائية والشكلية المؤدية - ب
جديدة  إجراءاتري من قبيل العيوب العارضة القابلة للتصحيح بالدستو  الإخطارقبول 

إخطار المحاكم الدستورية من  إعادةإلى  مما يؤدي، اتالإجراءوصحيحة من ناحية الشكل و 
 .1لم يكن له أثر على النص التشريعي المطعون فيهالأول  جديد وخاصة أن القرار الدستوري 

 الإخطاركذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن القرار الدستوري الذي يقضي بعدم قبول  - ت
وخاصة إذا أقرينا بان النص التشريعي المطعون ، الدستوري لا يأتي بجديد في فحواه يتعين الالتزام به

 صحاب هذاومنه ثم يروا أ، فيه لا يضيف له هذا القرار الدستوري شيء من الإلزام لم يكن له من قبل
 .2الاتجاه أن تكون لهذه القرارات الدستورية حجية نسبية قاصرة على أطراف المنازعة الدستورية

يرى كذلك أصحاب هذا الرأي أن الحجية النسبية هي الأنسب لقرارات الدستورية التي  - ث
وهذا من أجل تنقية المنظومة القانونية من القوانين المعيبة بعيب  الإخطارتقضي بعدم قبول 

، في البرلمان الأغلبيةبسبب سيطرة الحزب الحاكم في الدولة على أنه  فمثال هنا نجد، دستوري 
 الأغلبيةقوانين مشوبة بعيب دستوري ويمررها عن طريق  إصدارقد يقوم الحزب الحاكم ب

البرلمانية التابعة له ويسعى لتحصينه من الطعن في دستوريتها من خلال افتعال نزاع دستوري 
إلى  وهذا بغرض التوصل، الاسباب الحقيقية للطعن الدستوري فيهاإلى  ستنادحولها دون الا

 .3الدستوري والحكم بدستوريتها وتحصينها بصفة نهائية الإخطارقرار دستوري يقضي برفض 
وكذلك يرى أصحاب هذا الرأي بان تقرير الحجية النسبية لهذه الصورة من القرارات  - ج

طرح  إعادةعلى المدى البعيد لأنه يسمح لهم ب الأفرادالدستورية أجدى في رعاية حقوق 
المنازعة المرفوضة من جديد على المحاكم الدستورية مما يسمح بتغير رأي القاضي 

 . 4الدستوري  الإخطارالحكم برفض إلى  الدستوري إذا ما تغيرت الظروف والأسباب التي ادت
تورية تحوز الحجية المطلقة فيرى أما أصحاب الرأي الثاني القائل بأن كل القرارات الدس

والقرار الذي يقضي بعدم دستورية  الإخطارأصحاب هذا الرأي أن القرار الذي يقضي برفض 
لأن القرارات ، ويكتسبان في كلتي الحالتين الحجية المطلقة، نص تشريعي لا فرق بينهما

                                                           
علي محمد عبد ربه العساف، حجية الحكم الصادر في دعوى الدستورية والنطاق الزمني لتنفيذه، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة  1

 .16، ص 3100لاستكمال درجة الدكتوراه الفلسفة في تخصص القانون العام، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، عمان، 
 . 16ص ، المرجع السابق علي محمد عبد ربه العساف، 2
 .61ص ، نفس المرجع 3
 .309ص ، المرجع السابق، فتحي سرور أحمد 4



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

108 

النص المطعون فيه  الصادرة في المنازعات الدستورية تعتبر منازعات عينية بطبيعتها تختصم
بعدم الدستورية ومن ثم تكون لها الحجية المطلقة التي لا يقتصر اثرها على اطراف المنازعة 

وتلزم بها جميع السلطات الدستورية سواء كانت هذه ، الكافةإلى  الدستورية بل يتعدها أثرها
دستورية النص التشريعي ورفض أو  عدم دستورية النص التشريعيإلى  القرارات انتهت

 : ويستند أصحاب الرأي الثاني للحجج التالية، الدستوري  الإخطار
القضاء إلى  باعتبارهما ينتميان الإلغاءإن المقارنة بين المنازعة الدستورية ودعوى  - أ

همها أن المنازعة الدستورية تتعلق بالقضاء الدستوري بينهما فروق قائمة أ أنه  العيني إلا
لذلك تختلف آثار القرار الفاصل في كليهما وهذا ، تتعلق بقضاء المشروعية الإلغاءودعوى 

 .1بالنظر لطبيعتهما والخصائص التي يتمتعان بهما
معاملة النص التشريعي موضوع  الإلغاءموضوع دعوى  الإداري عدم معاملة القرار  - ب

قد يكون صحيح بالنسبة لفرد معين وفي ذات  الإداري حيث أن القرار ، المنازعة الدستورية
وهذا على خلاف النص التشريعي والذي يكون ، الأفرادالوقت غير صحيح بالنسبة لبقية 
 .2عاما ومجردا ومخاطب به الكافة

صحاب هذا الرأي ومنهم أ حيث يبرر، الفقهاء تبنوا هذا الرأي الأغلبيةومنه نرى أن 
يقضي أو  توري الذي يقضي بعدم دستورية نص تشريعيالدكتور زهير شكر أن القرار الدس

بدستوريته يستويان من حيث اكتساب الحجية المطلقة تجاه الكافة ويستطيع القاضي الدستوري 
 .3ذلكإلى  العمل بنظرية تغيير الظروف في اجتهاداتهم التي يرى بأنها تحتاج

 :حجية القرارات الصادرة بعدم دستورية القوانين .2
بعدم قبول أو  القرار الدستوري الذي يقضي بدستورية النص التشريعي المطعون فيهإذا كان 

الدستوري قد آثار خلافا فقهيا وقضائيا فيما يتعلق بحجية هذا القرار بين تمتعه بالحجية  الإخطار
 الإخطارفإن القرار الصادر بقبول ( وهذا ما تم تناوله في الفقرة السابقة)الحجية المطلقة أو  النسبية

ن أالدستوري والقاضي بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه لم يثير مثل هذا الخلاف في ش

                                                           
 309أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1

 .63علي محمد عبد ربه العساف، المرجع السابق، ص  2
 .003ص  آلاء مهدي مطر، المرجع السابق،: ، وكذلك61نفس المرجع، ص  3
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إذ استقر غالبية فقهاء القانون والقضاء الدستوري على تمتع القرار الدستوري القاضي بعدم ، حجيته
 .حيث لا يجوز إثارة مدى دستوريته من جديد، 1الدستورية بالحجية المطلقة

أن القرارات الدستورية في المنازعات الدستورية تكون لها الحجية المطلقة إلى  ذهب الفقه وقد
 لا يقتصر أثرها على الخصوم في المنازعة الدستورية التي صدر فيها بل يسري هذا الأثر

وهذا على اعتبار أن هذا النوع من الخصومات من ، 2الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة إلى
 .النصوص التشريعية المشوبة بعيب دستوري إلى  المنازعات العينية حيث توجه فيها الخصومة

لما كانت النصوص القانونية تخاطب الكافة ": وفي ذلك يقول الدكتور أحمد فتحي سرور إنه
أم من سلطات الدولة فإن أحكامها في الدعاوى الدستورية تخاطب هؤلاء  الأفرادسواء أكانوا من 

الرقابة  عدا–ستورية في أشكال الرقابة اللاحقة ويترتب على التكييف القانوني للدعوى الد، الكافة
نتيجة بالغة الأهمية هي الحجية ، بأنها دعوى عينية –يكيالأمر نموذج الفرعية المعروفة في الأ

 .3"الدولة المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في مواجهة الكافة واعتبارها ملزمة لجميع سلطات
ثر القاعدي للحكم الصادر فيها بأن الطابع العيني المصاحب للأ": ويبرر ذلك فيقول

وعلة ذلك واضحة وهي أن الدعوى ، يحصر نطاق حجية أحكامها في أطراف الدعوى  لا
فالدعوى الدستورية خلافا ، محاكمة القواعد غير المطابقة لأحكام الدستورإلى  الدستورية تهدف

 .4"الموضوعية تختصم النصوص التي تعبر عن هذه القواعد ولا تختصم شخصا معيناللدعوى 
أن موقف الفقه الدستوري المقارن جاء متوافقا مع تمتع القرار إلى  ونخلص في كل ما تقدم

الدستورية في المنازعات الدستورية بالحجية المطلقة التي تسري في مواجهة الكافة وجميع 
دستورية إلى  صر على أطراف المنازعة فقط سواء أكان القرار قد انتهىسلطات الدولة ولا تقت

ومنها سنتناول في الفقرة التالية موقف ، عدم دستوريتهإلى  النص التشريعي المطعون فيه أم
 . المؤسس الدستوري المغاربي في حجية القرارات الدستورية

 في الدساتير المغاربية حجية القرارات الدستورية: ثانيا
غير ، مصدر حجية كل الأعمال القانونية لمختلف المؤسسات العامة هو نص القانون 

يختلف بالنسبة للقضاء الدستوري المغاربي لأن عمله ينصب على صحة النص  الأمرهذا  أن
                                                           

 .69ص ، المرجع السابق، علي محمد عبد ربه العساف: ، وكذلك001، ص المرجع السابق، آلاء مهدي مطر 1
 60، ص السابق المرجع ،آلاء مهدي مطر 2
 .396ص ، المرجع السابق، فتحي سرور أحمد 3
 .301ص ، نفس المرجع 4
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لذلك من الضروري أن يكون النص الذي يضفي صفة الإلزام لقرارات المحاكم ، القانوني بذاته
وفي هذا الصدد سنبحث على موقف المؤسس الدستوري في كل ، شريعالدستورية أسمى من الت

 .من الجزائر وتونس والمغرب المؤسس لحجية القرارات الصادرة من المحاكم الدستورية
من مسالة حجية قرارات المجلس الدستوري في دستور  المؤسس الدستوري الجزائري فموقف 

نص على تأسيس المجلس الدستوري حيث ، ذلك بشكل دقيقإلى  غير واضح ولم يشر 0606
حجية إلى  من الباب الثالث الخاص بالرقابة في سبعة مواد دون التطرق فيهاالأول  في الفصل

 .آراء وقرارات المجلس الدستوري 
هنا المجلس الدستوري قام بتضمين نظامه الداخلي مادة تفيد بأن آرائه وقراراته تتمته بالحجية 

حيث نصت ، جية قرارات المجلس الدستوري والتفصيل في ذلكدون الذكر الواضح لمصطلح ح
مين العام الأإلى  تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته": من نظامه الداخلي على أن 01المادة 

 .1"ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهوري
من مناسبة يؤكد على أن قراراته ذات  أكثروكذلك نجد أن المجلس الدستوري الجزائري في 

جويلية  06المؤرخ في  61/30رقم  الأمرومنها على إثر صدور ، حجية مطلقة وملزمة للكافة
المتضمن قانون  0606وت أ 19المؤرخ في  06/01للقانون رقم المعدل والمتمم  0661

حكم قانوني تم التصريح بعدم دستوريته سابقا في قرار  الأمرمن هذا والذي يتض، الانتخابات
وهنا استدعى رئيس المجلس الدستوري ، 0606أوت  31المؤرخ في  10المجلس الدستوري رقم 

صدارالمجلس بدعوة رسمية لمناقشة الموضوع و  أعضاء  .2الأمربيان في ذلك  ا 
 المجلس على أن قرارات 0661جويلية  31بتاريخ وقد أكد المجلس الدستوري في البيان الصادر 

، العامة السلطات كل وتلزم الفوري  النفاذ وذات النهائية تتمتع بالحجية المطلقة والصبغة الدستوري 
 أن الدستوري  المجلس قرر إذا": أنه على تنص والتي الدستور من 016 المادة لنص ذلك في واستند
 .3"المجلس قرار يوم من ابتداء أثره النص هذا يفقد دستوري  غير تنظيمياأو  تشريعيا نص

                                                           
محرم عام  1الصادرة بتاريخ ، 13الجريدة الرسمية رقم ، عمل المجلس الدستوري  إجراءاتمن النظام الذي يحدد  01المادة  1

 .0606أوت سنة  9 الموافق لـ 0601
 .011ص ، 3103، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المجلس الدستوري في الجزائر، سعيد بوشعير 2
 33المــــــؤرخ فــــــي  06/00الأمر الرئاســـــي رقــــــم الصــــــادر بــــــ، 0606مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري الجزائـــــري لســــــنة  016المـــــادة  3

ــــــــ 0616رجـــــــب عـــــــام  ـــــــق ل ـــــــر  30 المواف ـــــــة الرســـــــمية ر ، 0606فبراي ـــــــدة الجزائري ـــــــم الجري ـــــــاريخ  16ق رجـــــــب  31الصـــــــادرة بت
 . 311ص ، 0606مارس  10 الموافق لـ 0616 عام
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وكذلك اعتبر أن قرارات المجلس الدستوري تستمر في ترتيب آثارها وبصفة دائمة ما لم يحدث 
وأن ورود هذا الحكم القانوني الذي فصل فيه المجلس الدستورية بعدم مطابقته ، تعديل للدستور

 .1وأنه لن يبت في مدى مطابقته للدستور من جديدللدستور هو تجاهل لقوة قرارات المجلس 
وعلى إثر صدور هذا البيان تم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الدولة يضمن 

حيث أصدر المجلس الدستوري قراره ، من قانون الانتخابات للدستور 010مدى مطابقة المادة 
 :ص على ذلك فيما يليويؤكد في على الحجية المطلقة لقراراته بن 0661سنة  10رقم 
في نقطته الرابعة ويصرح بأن شرط  0606سنة  10يثبت قرار المجلس الدستوري رقم -"
الوارد في  المعني لزوج ةالأصلي الجزائرية الجنسية بشهادة الجمهورية لرئاسة الترشح طلب إرفاق

المتضمن قانون الانتخابات المعدل  06/01من القانون رقم  010الفقرة الثالثة من المادة 
 .2"غير مطابق للدستور 61/30رقم  الأمروالمتمم ب

ومع تأكيد المجلس الدستوري لحجية قراراته ورغم التعديلات الدستورية في الجزائر لسنة 
المؤسس الدستوري الجزائري مسالة حجية قرارات لم يتناول  3110وسنة  3113وسنة  0669

ولكن بالمقابل تناول المجلس الدستوري هذه المسألة بشكل ، المجلس الدستوري رغم أهميتها
 : على ما يلي 16حيث نص في المادة  3103واضح من خلال نظامه الداخلي لسنة 

 .3"آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة للكافة"
موقف المؤسس الدستوري الجزائري تغيير موقفه من هذه المسألة فالتعديل  وقد شهد

الذي شهد تعديلات واسعة ومعمقة وخاصة فيما يخص المجلس  3109الدستوري لسنة 
وقد أكد المؤسس الدستوري على حجية قرارات المجلس الدستوري من خلال الفقرة ، الدستوري 

  :حيث نص على ما يلي 3109ي لسنة من التعديل الدستور  060الخامسة للمادة 
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات "
 .1"ة والقضائيةالإداري

                                                           
 .16ص ، المرجع السابق، مسراتي سليمة 1
، 0661أوت  1 الموافق لـ 0609عام الأول  ربي 6المؤرخ في  61.د.م.أ.ق 10رقم  المجلس الدستوري الجزائري  قرار 2

 عربي 00 ـالصادرة ب 61الجريدة الجزائرية الرسمية رقم ، من قانون الانتخابات 010المتعلق بدستورية البند السادس من المادة 
 .06ص ، 0661أوت  0 الموافق لـ 0609الأول 

 09 الموافق لـ 0611عام الأول  جمادي 36عمل المجلس الدستوري الصادر بتاريخ من النظام المحدد لقواعد  16المادة  3
ماي  11 الموافق لـ 0611جمادي الثانية عام  00الصادرة بتاريخ  39الجريدة الجزائرية الرسمية عدد رقم ، 3103 أفريل

 .16ص ، 3103
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وبعد تأسيس المحكمة الدستورية بالجزائر كذلك ظل المؤسس الدستوري على موقفه من 
من التعديل  0602الفقرة الخامسة من المادة إلى  حجية قرارات المحكمة الدستورية وهذا استناد

 .3131الدستوري لسنة 
ما يلاحظ هنا أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى الحجية المطلقة للقرارات المحكمة 

دارية وقضائية ولم يشر وتقول ، الأفرادإلى  الدستورية في مواجهة الكافة من سلطات عمومية وا 
ة ليس من باب أنهم غير الإلزاميإن عدم الاشارة للأفراد بهذه  في النقطة الدكتورة مسراتي سليمة

  .3ةالإدارييخاطبون مباشرة من خلال السلطات العمومية والقضائية و  الأفرادمعنيين بها ولكن 
لأنه  0616لموقف المؤسس الدستوري التونسي كان غير واضح في الدستور أما بالنسبة 

حيث كان تأسيس ، إلا بعد التعديلات التي طرأت عليهلم ينص على تأسيس المجلس الدستوري 
والذي نص على أن ، من طرف رئيس الجمهورية 06064رقم  الأمرالمجلس على اثر صدور 

وهو كذالك ما أكده ، المجلس الدستوري مؤسسة استشارية وكل آرائه استشارية وغير ملزمة
أن المجلس هيئة استشارية وأن  المتعلق بالمجلس الدستوري على 0661لسنة  16القانون عدد 

 .5من القانون أعلاه 01آرائه تكون استشارية حسب الفصل رقم 
أي أن آرائه استشارية ولم تكن تلزم صاحب الاستشارة وهو رئيس الجمهورية ولا السلطات 

أن رئيس الجمهورية له الحرية في الأخذ بآراء المجلس أي  ،ة والتشريعية والقضائيةالإداري
 .تركهاأو  الدستوري 

ولم يتغير موقف المؤسس الدستوري التونسي حتى بعد أن تم دسترة المجلس الدستوري في 
ولكن تم تغيير موقفه في القانون  ،تحت الباب التاسع 0661 لسنة 61 عدد الدستوري  القانون 

                                                                                                                                                                                           
المتضمن ، 3109مارس  9 الموافق لـ 0619عام الأول  جمادي 39المؤرخ في  10-09من القانون رقم  060المادة  1

مارس  9 الموافق لـ 0619عام الأول  جمادي 39الصادرة بتاريخ  06الجريدة الجزائرية الرسمية عدد رقم ، التعديل الدستوري 
 .11ص ، 3109

الموافق  0663عام الأول  جمادي 01المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في  663-31من المرسوم الرئاسي  060المادة  2
ديسمبر  11 الموافق لـ 0663عام الأول  جمادي 01المؤرخة في  03الجريدة الجزائرية الرسمية عدد ، 3131ديسمبر  11 لـ

 .60ص ، 3131
 .13ص ، المرجع السابق، مسراتي سليمة 3
الرائد الرسمي ، وريةيتعلق بإحداث المجلس الدستوري للجمه 0609ديسمبر  09مؤرخ في  0609لسنة  0606أمر عدد  4

 .0169ص ، 0609ديسمبر  00الصادر بتاريخ  00للجمهورية التونسية عدد 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، المتعلق بالمجلس الدستوري ، 0661 أفريل 00المؤرخ في  0661لسنة  16القانون عدد  5

 .131ص ، 0661 أفريل 31الصادر بتاريخ  39عدد 



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

113 

ستوري والذي تبنى مبدأ الحجية المطلقة للآراء المجلس الد، 06601لسنة  99الدستوري عدد 
 : الذي ينص على 91من خلال الفصل 

 حالة في إلا العمومية السلطات لجميع ملزم وهو ،معللا الدستوري  المجلس رأي يكون "
 ."الدستور من 93 الفصل من الثالثة بالفقرة عليها المنصوص المسائل في الرأي صدور

لكن ، 31132جوان  0وهذا الموقف حافظ عليه حتى في التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 
ما يلاحظ هنا أن المؤسس الدستوري حصر الحجية المطلقة لآراء المجلس الدستوري التي 

، من الدستور دون سواها 93تصدر في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 
المسائل التي يعرضها رئيس الجمهورية على المجلس  93حيث تخص الفقرة الثالثة من الفصل 

أن الآراء التي يصدرها المجلس أي  ،وسيرها الدستورية المؤسسات تنظيمالدستوري المتعلقة ب
تعتبر آرائه لا تكتسي طابع الحجية المطلقة وتعتبر  الأخرى الدستوري في المنازعات الدستورية 
 .آراء استشارية لدى رئيس الجمهورية

 الأساسيفي القانون  30الفصل  دراجإولكن بعد هذا التعديل الدستوري قام المشرع التونسي ب
الآراء التي إلى  والمتعلق بالمجلس الدستوري يفيد بتوسعة الحجية المطلقة 31163لسنة  13عدد 

 الجمهورية يصرح فيها المجلس الدستوري في المسائل التي يتم الدفع بعدم قبولها من طرف رئيس
، العامة الترتيبية السلطة مجال في تدخلا يتضمن تعديلأي  أو قانون  مشروعأي  والتي تخص

 .4فهنا يتم نشر آراء المجلس الدستوري كذلك في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وأما عن موقف المؤسس الدستوري التونسي فقد تم تغييره مرة أخرى من خلال توسيع الحجية 

والذي  030الفصل ى إل استناد 3106المطلقة على جميع قرارات المحكمة الدستورية في دستور 
غير دستورية  أو موضوع الطعن دستورية الأحكامينص قرار المحكمة على أن ": ينص على أن

 .5"ويكون قراراها معللا وملزما لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

                                                           
الصادر  06الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ، 0660نوفمبر  3المؤرخ في  0660لسنة  99عدد  القانون الدستوري  1

 .3001، ص 0660نوفمبر  19بتاريخ 
الرائد الرسمي ، يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور 3113جوان  0مؤرخ في  3113لسنة  10قانون دستوري عدد  2

 .0360ص ، 3113جوان  11بتاريخ  الصادر 61عدد  للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية ، المتعلق بالمجلس الدستوري ، 3116جويلية  03الصادر  3116لسنة  13عدد  الأساسيالقانون  3

 .0003ص ، 3116جويلية  01الصادر بتاريخ  19التونسية عدد 
ما عدا حالة صدور الرأي في المسائل "توري المتعلق بالمجلس الدس 3116لسنة  13 الأساسيمن القانون  30المادة  4

من الدستور تنشر آراء المجلس الدستوري وتصريحه المنصوص عليه في  93المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 
 ."من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31الفصل 

 .3106من الدستور التونسي لسنة  030 المادة 5
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المحكمة وعلى نفس النهج حافظ المؤسس الدستوري التونسي على الحجية المطلقة لقرارات 
 ينص  ": والذي ينص على أنه 036استنادا للفصل  3133الدستورية في الدستور الجديد لسنة 

 معللا قرارها ويكون ، دستوري ة غيرأو  دستورية الط عن موضوع الأحكام أن على المحكمة قرار
مي بالرائد وينشر السلطات لجميع وملزما رية الرس   .1"التونسية للجمهو 

عنده  لقضاء الدستوري الدستورية ل مؤسساتالوبالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي فقد مرت 
، منها الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى والمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، بثلاث تجارب

ولهذا سنبحث في كل التجارب على موقف المؤسس الدستوري المغربي من حجية قرارات هذه 
  .لدستورية الثلاثالمؤسسات ا

ولكـــــــن لـــــــم يعطـــــــي لهـــــــا ، 06932علـــــــى أسســـــــها دســـــــتور الغرفـــــــة الدســـــــتورية بـــــــالمجلس الأ
الاســــــتقلالية العضــــــوية ولا الماليــــــة بــــــل كانــــــت غرفــــــة مــــــن غــــــرف المجلــــــس الأعلــــــى ومهمتهــــــا 

كانــــــــت الرقابــــــــة الدســــــــتورية تمــــــــارس مــــــــن طرفهــــــــا بشــــــــكل مركــــــــزي دون و  ،الرقابــــــــة الدســــــــتورية
ممارســـــة  لمغربـــــي عـــــن المحـــــاكم العاديـــــة كيـــــف مـــــا كانـــــت درجتهـــــاوقـــــد منـــــع المشـــــرع ا، غيرهـــــا
 .3من قانون المسطرة المدنية 31 الفصل الدستورية كما جاء في ةالرقاب

ورغم أن المؤسس الدستوري المغربي نص على تشكيلة الغرفة وصلاحيتها ضمن دستور 
ولكن المشرع المغربي ، حتى طبيعتها وآثارهاأو  أغفل الحديث عن حجية مقرراتهاأنه  إلا 0693

حيث ضمن ، 4تدارك هذه المسألة من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية
منه على ما يفيد بتمتع مقررات الغرفة الدستورية بالحجية المطلقة وذلك من  01الفصل  في

ترفض المصادقة ولكن حصرها في المقررات التي ، خلال نشرها بالجريدة الرسمية للملكة المغربية
نظام داخلي غير مطابق للدستور فقط دون المقررات التي أو  على أحد مقتضيات قانون تنظيمي

 .منها الرقابة الاختيارية على القوانين العادية الأخرى تصدر في باقي المنازعات الدستورية 

                                                           
 .3133من الدستور التونسي لسنة  036 المادة 1
 06الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ  0693ديسمبر  9من دستور المملكة المغربية الصادر بتاريخ  011 المادة 2

 .3666ص ، 0693ديسمبر  06مكرر بتاريخ  3909الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد ، 0693ديسمبر 
، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، (-دراسة مقارنة-حجية القرارات الدستورية المغربية وأثرها)، يإدريس عبد المومن 3

 .310ص ، 3106، الرباط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، عدد خاص حول القانون الدستوري 
الجريدة الرسمية ، 0.91.019الظهير الشريف رقم القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى الصادر بتنفيذه  4

 .0161ص ، 0691ماي  09الصادر بتاريخ ، 3910للمملكة المغربية عدد 
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التعديل  أما بالنسبة للمجلس الدستوري فقد أسس المؤسس الدستوري المغربي وفقا للفصل من
والذي غير المؤسس الدستوري المغربي من نظرته للقضاء الدستوري ، 0663الدستوري لسنة 

فنص على تأسيس مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالرقابة ، وتجاوز عثرات تجربة الغرفة الدستورية
وبخصوص مسالة حجية قرارات المجلس ، الأخرى الدستورية ومنحها المزيد من الاختصاصات 

تطبيق أو  إصدارلا يجوز أنه  على 96الدستوري فقد أكد في الفقرتين الآخيرتين من الفصل 
وكذلك نص على أن قرارات المجلس الدستوري تلزم كل السلطات العامة ، نص يخالف الدستور

 .1طريق من طرق الطعن فيهاأي  ة والقضائية ولا تعرفالإداريوجميع الجهات 
المغربي بمنحه الحجية المطلقة والصفة النهائية لقرارات ونرى أن المؤسس الدستوري 

المجلس الدستوري فيه تمييز عن باقي السلطات العامة وزيادة استقلالية لعمل القاضي 
 .2الدستوري المغربي

من  أكثروأكد القاضي الدستوري المغربي على هذه حجية قرارات المجلس الدستوري في 
 : ينص على أنه 10/910فنجده في القرار رقم ، مناسبة
 سبق الذي 10-19 رقم التنظيمي للقانون  معدلا جاء التنظيمي القانون  هذا إن وحيث"

 .19/990 رقم القرار شأنه في واتخذ دستوريته فحص أن الدستوري  للمجلس
 المجلس قضى التي الأحكام دستورية فحص عادةلإ محل لا ،لذلك تبعا ،إنه وحيث
 الفقرة أحكام وفق المجلس هذا قرارات لحجية مراعاة وذلك ،للدستور مخالفتها بعدم الدستوري 
 .3"الدستور من 00 الفصل من الأخيرة

مساس بقراراته يعتبر إهدار للحجية التي تتمتع بها قراراته أي  ويعتبر القاضي الدستوري أن
 للمجلس وسبق"... :على أنه 303-60استناد للدستور المغربي حيث نص في قراره رقم 

 بعلة للدستور مطابقته بعدم أعلاهإليه  المشار 61/13 رقم قراره بمقتضى صرح أن الدستوري 
 .الشخصية بصفتهم والنواب الحكومة على مقصور التعديل حق أن

                                                           
 0.63.011صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0663سبتمبر  6من دستور المملكة المغربية بتاريخ  96 المادة 1

 .0311ص ، 0663أكتوبر  06المؤرخة في ، 6093المغربية عدد  الجريدة الرسمية للمملكة، 0663أكتوبر  6بتاريخ 
، 19/10عدد ، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، (-دراسة مقارنة–القضاء الدستوري بالمغرب )، عبد الحق بلفقيه 2

 .66، 61ص ص ، 3103، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة
الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد ، 3110ماي  31الصادر بتاريخ ، 910-10رقم ، قرار المجلس الدستوري المغربي 3

 .0631ص ، 3110جوان  06الصادرة بتاريخ  1961
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 للحجيـــــة إهـــــدارا ،ذكـــــر مـــــا والحالـــــة ،تعـــــد 301 المـــــادة علـــــى المدخلـــــة الإضـــــافة إن وحيـــــث
 لـــــذلك وتعتبــــر الدســــتور مــــن 00 الفصــــل بمقتضـــــى الدســــتوري  المجلــــس قــــرارات تكتســــيها التــــي
 .1"لأحكامه مطابقة غير

وكـــــــــذلك فقهـــــــــاء القـــــــــانون الدســـــــــتوري المغربـــــــــي يعتبـــــــــرون أن المـــــــــس بالحجيـــــــــة المطلقـــــــــة 
ويعتبـــــــرون ، لقـــــــرارات المجلـــــــس الدســـــــتوري كأنـــــــه مســـــــاس مباشـــــــر بدســـــــتور المملكـــــــة المغربيـــــــة

قـــــــرارات المجلـــــــس الدســـــــتوري تعتبـــــــر مرجعـــــــا أصـــــــيلا وســـــــوابق قضـــــــائية تلتـــــــزم بهـــــــا كافـــــــة  أن
 .2ة والتشريعية والقضائيةالإداريالسلطات 

وأما المحكمة الدستورية التي تعتبر التجربة الثالثة في تاريخ القضاء الدستوري المغربي فقد 
 016فقرة الثانية من المادة على نفس الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية من خلال ال

طريق من أي  لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية": والتي تنص على أنه 3100من دستور 
 ."ة والقضائيةالإداريطرق الطعن وتلتزم كل السلطات العامة وجميع الجهات 

وفي الأخير نجد أن موقف المؤسس الدستوري في كل من الدول المغاربية الجزائر والمغرب 
أن قرارات أي  ونس تبنى الحجية المطلقة لقرارات المحاكم الدستورية ولم يتبنى الحجية النسبيةوت

تسري في مواجهة الكافة وجميع السلطات العامة ولا تقتصر على أطراف المحاكم الدستورية 
دستورية النص التشريعي المطعون فيه إلى  المنازعة الدستورية فقط سواء أكان القرار قد انتهى

عطاء المحاكم إ إلى  وهذا يدل على أن المؤسس الدستوري المغاربي يسعى عدم دستوريتهإلى  أم
الدستورية حيز كبير وسندا قوي يدعم استقلالية المحاكم الدستورية عن السلطات الثلاث 

 . التنفيذية والتشريعية والقضائية مما يساهم في نزاهة وحياد وفعالية القاضي الدستوري المغربي
  

                                                           
ــــــــم  قــــــــرار 1 ــــــــس الدســــــــتوري المغربــــــــي رق ــــــــاريخ ، 303-60المجل ــــــــدة الرســــــــمية للملكــــــــة الجر ، 0660مــــــــاي  31الصــــــــادر بت ي

 .0911ص  ،0660جوان  00الصادرة بتاريخ  6166 المغربية عدد
 .301ص ، المرجع السابق، إدريس عبد المومني 2
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 يــانــــثـث الـــحــالمب
 الآثار الغير مباشرة للاخطار الدستوري على عمل السلطة التشريعية

في عمل السلطة التشريعية أساسه منع صدور القوانين  إن فكرة مساهمة المحاكم الدستورية
هانس الذي قبل بها الفقيه النمساوي " المشرع السلبي"وهذا وفقا لنظرية ، بإعلان عدم دستوريتها

وتطرح هذه النظرية فكرتين أساسيتين؛ إذ تعترف للمؤسسات التي لها دور في إنشاء ، كلسن
التشريعية  الأحكامبينما المؤسسات التي تملك سلطة إلغاء ، التشريعية بالمشرع الشريك الأحكام

 .بأنها مؤسسة ذات وظيفة تشريعية
ن المحاكم الدستورية على أساس هذه النظرية لا تمتلك سلطة تشريعية دستورية إنما يقتصر  وا 

ة للعدالة الدستورية من أجل ضمان صحة أعمال السلطة الأساسيعملها حول تطبيق القواعد 
وهنا نجد أن عمل القاضي الدستوري في ، التشريعية من خلال التحقق من دستوريتها قصد إجازتها

وسنتناول في ، التشريعية وقد لا يكتمل من دونه الأحكامالمغاربية عامل مهم في عملية إنشاء الدول 
 : هذا المبحث علاقة القاضي الدستوري بالسلطة التشريعية في الدول المغاربية من خلال ما يلي

 (.الأولالمطلب ) القرار الدستوري وسيلة لضبط المؤسسة التشريعية -
 (.المطلب الثاني) مساهمة المحكمة الدستورية في العمل التشريعيالقرار الدستوري أساس  -

 الأولالمطلب 
 القرار الدستوري وسيلة لضبط المؤسسة التشريعية

الدستورية المنظمة للمحاكم الدستورية في الدول المغاربية تبدو مهمة  الأحكام بقراءة
التشريعية بعد تحريكها من  الأحكامإذا تقوم بالرقابة على ، المحاكم الدستورية واضحة المعالم

الداخلية الأنظمة ومن خلال ، عدم دستوريتهاأو  لتعلن دستوريتها، أحد الجهات المؤهلة لذلك
للمحاكم الدستورية في الدول المغاربية فقد وسع القاضي الدستوري في التقنيات التي يستعملها 

إلى  السلطة التشريعية قبل اللجوء مأماخلال ممارسته هذه الرقابة بغرض فتح خيارات متعددة 
وسنتناول في هذا المطلب مهمتين أساسيتين يقوم بها القاضي ، اعلان عدم دستورية أعمالها

 : الدستوري خلال ممارسته الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التشريعية وهما
 (.الأولالفرع ) النصوص التشريعيةإنتاج  مراقبة -
 (.الفرع الثاني)التشريع ومجال التنظيم رسم الحدود بين مجال  -
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 النصوص التشريعيةإنتاج  مراقبة: الأولالفرع 
النصوص التشريعية في الدساتير المغاربية بعدة مراحل قبل خروجها حيز إنتاج  تمر عملية

لتختتم بمرحلة ، مرورا بمرحلة المناقشة والتصويت، النفاذ بدء  من المرحلة التحضيرية للتشريع
 .والنشر في الجريدة الرسمية صدارالإ

عداد إ فبالرغم من أن المؤسس الدستوري المغاربي منح السلطة التشريعية السيادة في 
إنما يجب أن ، النصوص التشريعية بمفردهاإنتاج  إلا أنها لا تستطيع، النصوص التشريعية

 .لتشريعيةعداد النصوص اإ تكون معها السلطة التنفيذية كشريك أساسي في كل مراحل 
أوكل ، النصوص التشريعيةإنتاج  وزيادة على الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في

إلى  النصوص القانونيةإنتاج  إجراءاتالمؤسس الدستوري مهمة الرقابة الدستورية على كل 
ة الأساسيحيث تعتبر هذه الرقابة أحد أهم الضمانات الدستورية ، القاضي الدستوري المغاربي

 .النصوص القانونيةإنتاج  لضبط اختصاص السلطتين في
إذ يلعب القاضي الدستوري المغاربي دورا أساسيا وهاما في الوقوف على دستورية كل 

والتي يتعين على السلطة المختصة مراعاتها لكي ، الشكلية لإنتاج النصوص التشريعية اتالإجراء
ليه في السوابق الاجتهادية للقاضي الدستوري المغاربي في وهذا ما سنقف ع، يكون التشريع دستوريا

 .(ثانيا) ثم مرحلة المناقشة والتصويت (أولا) كل مراحل التشريع بدء  من المرحلة التحضيرية للتشريع

 المرحلة التحضيرية للتشريع: أولا
جانب إلى  بالقوانينكل الدساتير المغاربية استقرت على اشراك السلطة التنفيذية في المبادرة 

، حيث يكون هذا الاختصاص في المرحلة التحضيرية لإنتاج النصوص القانونية، 1السلطة التشريعية
أنه  وما جرى به العمل في اجتهادات القضاء الدستوري المغاربي المتعلقة بفحص دستورية القوانين

                                                           
من التعديل الدستوري لجزائري  061المادة : حكام الدستورية الخاصة بالمبادرة التشريعية في الدساتير المغاربيةبخصوص الأ 1

لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق : "تنص على ما يلي 3131لسنة 
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان : "تنص على ما يلي 3100من الدستور المغربي لسنة  90كذلك الفصل و ، "المبادرة بالقوانين

ت مارس المبادرة : "ينص على ما يلي 3106من الدستور التونسي لسنة  93 ، كذلك الفصل"على السواء حق التقدم باقتراح القوانين
 ، للمزيد من"التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة

بادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة الاطار القانوني المنظم لحق الم)ثاني ين سهلة، محمد حمودي، : تفاصيل أنظر إلىال
 .3101، جانفي 10، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون ، (3100والمغربي لسنة  0669
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، التشريعية قبل الخوض في المسائل الموضوعية للتشريع اتالإجراءيقف عند التأكد من صحة 
 : التي يتأكد القاضي الدستوري المغاربي من مطابقتها للدستور فيما يلي اتالإجراءويمكن إجمال 

 :التأكيد على شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إجراء المبادرة التشريعية .1
 ى شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية فيوهذا ما أكد القاضي الدستوري الجزائري عل

حيث أكد على أن المؤسس الدستوري عندما حدد بدقة مضامين ، 0606 قراراته سنةأول 
عمل المجلس الشعبي الوطني لم يكن قصده أن يحد من المبادرة التشريعية لفائدة النواب 

اعتبرها خالفت الدستور من النص المعروض عليه  009وعلى حسب تفسيره للمادة ، وحدهم
الذي أسند كذلك  001لأن المجلس الشعبي الوطني تغاضى عل الحكم الدستوري في المادة 

لسنة  16ورجع وأكد على ذلك في الرأي رقم ، 1الحكومةإلى  صلاحية المبادرة بالقوانين
 : للدستور حيث نص على ما يلي الأمةعندما نظر في مطابقة النظام الداخلي لمجلس  0660
ة الأولاعتبارا أن  الفقرة " من الد ستور قد أسندت صلاحي ة المبادرة  006ى من الماد 

 .2"الن واب دون سواهمو  بالقوانين لكل  من رئيس الحكومة
، 09، 01، 03وكذلك أكد على هذه الشراكة بشيء من التفصيل بمناسبة مطابقة المواد 

  :حيث نص على ما يلي 3109لسنة  الأمةللنظام الداخلي للمجلس  09
والنواب الأول  واعتبارا أن حق المبادرة بالقوانين الذي خوله الدستور لكل من الوزير"

 إما مشاريع قوانين إذا كانت المبادرة من الوزير: يتخذ إحدى الصورتين، الأمةمجلس  أعضاءو 
كما كرستها ، الأمةمجلس  أعضاءأو  اقتراح قوانين إذا كانت المبادرة من النوابأو  الأول
 .3"من الدستور 016و 010و 019و 019المواد 

                                                           
، المتعلق بقانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 0606/د.م.ق.ر/10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

 .متوفر على موقع المحكمة الدستورية الجزائرية، 0606العشرين غشت سنة و  الموافق الثامن 0601محرم عام  39 بتاريخ
https: //cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/1126/#1617547089032-e9c07a8a-96bc 

يتعلق ، 0660فبراير  01 الموافق لـ 0660شوال  01المؤرخ في ، 60/د.م/د.ن.ر/16رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  2
 .متوفر علة موقع المحكمة الدستورية، بمراقة النظام الداخلي لمجلس الامة للدستور

https://cour-

constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%8

0%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-1998/#1617546733929-c624f204-dfbedd10-57df 
يوليو  31 الموافق لـ 0610ذي القعدة أول  المؤرخ في، 3109/د.م/ع.ق.ر/10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  3

 .المتعلق بمراقة النظام الداخلي لمجلس الامة للدستور، 3109
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شروط غير المحددة دستوريا لقبول أو  والقاضي الدستوري الجزائري اعتبر أن إضافة قيود
معتمد في ذلك على ما جاءت به المادتين ، المبادرة التشريعية يعتبر مخالف لأحكام الدستور

فإن ه ، واعتبارا بالنتيجة" :حيث نص على ما يلي، الحصرمن شروط على سبيل  019و 019
، اقتراح قانون أو  لا يمكن صياغة ما أضافه المشر ع في شكل شروط أخرى لقبول مشروع

لا بصيغتها  31وبالتالي تعتبر المادة ، المؤسس الدستوري إليه  اعتبر ذلك مخالفا لما ذهب وا 
 .1"الحالية مطابقة جزئيا للدستور

من الدستور الخاص  93أن القاضي الدستوري التونسي رفض خرق الفصل ونجد كذلك 
 من الدستور 93مبادرة من جهة أخرى غير المحددة في الفصل أي  واعتبر أن، بالمبادرة القانونية

  :ى يعتبر غير دستوري حيث نص على ما يليالأولحتى تعديل يغير من شكل المبادرة أو 
حيث ينعي الطاعنون على : للدستور 93أحكام الفصل عن المطعن المستمد من خرق "

لجنة التشريع العام تعهدها بمبادرة الحكومة إلا أنها عوض تناول مشروع القانون المقدم لها 
بالبحث والتمحيص لإدخال الإضافات والتحسينات اللازمة عليه تولت استبعاد المشروع برمته 

تماما المشروع المقدم لها من الحكومة  وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد يخالف
 ...من الدستور 93خلافا لما نص عليه الفصل 

المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على  الأساسيمشروع القانون ...
عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور 

من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه  93بلها تطبيقا لمقتضيات الفصل المحدد من ق
 .2"القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه القبول

 :التداول في مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء وأخذ رأي بعض المؤسسات الدستورية .2
والتي تنص  3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  061المادة وهذا ما نصت عليه 

، ..".تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة"... :على ما يلي
يتداول " 3100من دستور  66وكذلك نجد المؤسس الدستوري المغربي ينص عليها في الفصل 

                                                           
، 3109اوت  00 الموافق لـ 0619ذي القعدة  10المؤرخ في ، 3109/د.م/ع.ق.ر/16رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية ، المتعلق مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
 .بينهما وبين الحكومة للدستور

يتعلق بمشروع القانون ، 3101جوان  0بتاريخ  13/3101دد لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع التونسية قرار الهيئة الوقتية 2
 .المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأساسي
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من  61وكذلك الفصل ، ..."قوانينلمشاريع ا، ..ن التنظيميةمشاريع القواني.. .المجلس الوزاري 
يتم التداول في كل مشاريع القوانين ، "... :الذي ينص على أنه 3106الدستور التونسي لسنة 

 ."بمجلس الوزراء
نجد أن القاضي الدستوري المغربي  الإجراءوبخصوص رقابة القاضي الدستوري على هذا 

  :على ما يلي هيؤكد على ذلك في كل اجتهاداته حيث ينص في حيثيات قرارا 
يبين من الوثائق أنه  حيث: المتبعة لإقرار القانون التنظيمي اتالإجراءفيما يتعلق ب"

جرى ، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، أن القانون التنظيمي المذكور، المدرجة في الملف
طبقا لأحكام الفصل ، 3109سبتمبر  39التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 

 .1..."من الدستور 66
إليه  مقترحات القوانين على مجلس الوزراء لم يشرأو  لإجراء عرض مشاريعبالنسبة 

شرط القاضي الدستوري الجزائري والتونسي في آرائهما المتعلقة بمطابقة القوانين وهذا خلاف ل
أخذ رأي مجلس الدولة الذي يشير له القاضي الدستوري الجزائري في جميع آرائه ويعتبر عدم 

 .مخالفة للدستور الإجراءالقيام بهذا 
حيث فصل القاضي الدستوري الجزائري بعدم مطابقة القانون العضوي المتعلق بالقانون 

المؤرخ في  30-06للقضاء رقم  الأساسيللقضاء الذي يعدل القانون  الأساسي
بعد أن قام رئيس الحكومة بإيداع مشروع القانون لمكتب المجلس الشعبي ، 03/03/0606

 0669في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور ، 09/03/0669الوطني بتاريخ 
 .لم يتم استكمال تنصيبها بعد ومن أهمها مجلس الدولة

وبرر رأيه بأن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها خالفت 
الفقرة الأخيرة من  061و ىالأولالفقرة  001المنصوص عليها في المادتين  اتالإجراء
من  أكثرأن القضاء الدستوري الجزائري يعطي أهمية لأخذ رأي مجلس الدولة أي  ،2الدستور

وهذا ما كان سائد في قضاء الغرفة الدستورية المغربية والمجلس ، العرض عل مجلس الوزراء
حيز التنفيذ أصبحت المحكمة  3100لكن بدخول دستور المملكة ، الدستوري المغربي

                                                           
والمتعلق بالمجلس  16.09المتعلق بمطابقة القانون التنظيمي رقم ، 31/011رقم المحكمة الدستورية المغربية رقم قرار  1

 .3131مارس  03 الموافق لـ 0660من رجب  09الخميس الصادر في يوم ، الوطني للغات والثقافة المغربية للدستور
المتعلق بمطابقة القانون العضوي  09/00/3113المؤرخ في  13/م د/ق ع.ر/01رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  2

 .للقضاء للدستور الأساسيالمتضمن القانون 
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على أساس ، ابتداء من التداول بشأنه في المجلس الوزاري  اتالإجراءالدستورية تبت في 
 .1فقرة ثالثة 66الفصل 

الخاص بأخذ الرأي الاستشاري  الإجراءوكذلك القاضي الدستوري التونسي وقف على 
للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي 

 01عدد  الأساسيما جاء في الفصل الثاني من القانون إلى  واعتبره مخالف للدستور استناد
 : حيث نص على ما يلي، 3101ماي  13المؤرخ في 

باطلا إذا نص القانون على  الإجراءيكون أنه  من المتواضع عليه فقها وقضاءأنه  وحيث"
 .ةالأساسي اتالإجراءبأحكام أو  حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العامأو  بطلانه

المتعلق  الأساسيوحيث أن ابداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون 
بالمجلس الاعلى للقضاء ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له 

 .وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي
يعد خرقا  الأساسي الإجراءوحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا 

 .2"للدستور ويجعل لذلك هذا الوجه من الطعن حريا بالاعتبار ومتجه القبول

 :مقترحات القوانين العضوية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بالأسبقيةأو  إيداع مشاريع .3
 : حيث نص على ذلك في ما يلي الإجراءأكد القاضي الدستوري الجزائري على هذا 

تبين بدقة إجراء إيداع الحكومة مشاريع القوانين في مكتب  031نظرا لكون المادة "
من  001من المادة  1يجد أساسه في الفقرة  فإن هذا الإجراء، المجلس الشعبي الوطني

الدستور التي تنص صراحة على أن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة وليست الحكومة 
من  1لم يذكر بأمانة ما ورد في الفقرة وما دام المجلس الشعبي الوطني ، هي التي تودعها

 .3"فإنه خالف المبدأ الدستوري  001المادة 
من خلال حيثيات قراراته حيث  الإجراءكذلك القاضي الدستوري المغربي يؤكد على هذا 

وقام رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ "... :نص على ما يلي
 .3100من دستور  90ناء  على الفصل ب ..."3109يونيو  39

                                                           
، 06ص ، المرجع السابق، 3109بقا للتعديل الدستوري آليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري ط، بومدين محمد 1

 .011ص ، المرجع السابق، تطبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستورية، يحي حلوي : وكذلك
 .13/3101قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  2
 .0606/د.م.ق.ر/ 10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  3
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مقترحات القوانين في الجزائر تكون دائما لمكتب أو  وبالنسبة لأسبقية الإيداع لمشاريع
أن المواضيع التي لها أسبقية العرض على مجلس إلى  وهذا راجع، المجلس الشعبي الوطني

 .3131من التعديل الدستوري ( فقرة أولى) 066وهي محددة في المادة  الأمة
ـــــي ـــــي وضـــــح هـــــذه المســـــألة فيمـــــا يل ـــــث إنـــــه"أمـــــا بالنســـــبة للقاضـــــي الدســـــتوري المغرب ، حي

علـــــى أن مشـــــاريع القـــــوانين ، 90فـــــي الفقـــــرة الأخيـــــرة مـــــن فصـــــله ، لـــــئن كـــــان الدســـــتور يـــــنص
ــــــة وبا ــــــة الجهوي ــــــة بالجماعــــــات الترابيــــــة وبالتنمي ــــــودع بالأســــــبقية المتعلق ــــــة ت لقضــــــايا الاجتماعي

ــــــس المستشــــــارين ــــــدى مكتــــــب مجل ــــــه الدســــــتور، ل ــــــه يســــــتفاد ممــــــا يــــــنص علي ــــــي الفقــــــرة ، فإن ف
لا يــــــــتم التــــــــداول فــــــــي مشــــــــاريع ومقترحــــــــات القــــــــوانين أنــــــــه  مــــــــن، 01ى مــــــــن الفصــــــــل الأولــــــــ

، التنظيميـــــة مـــــن قبـــــل مجلـــــس النـــــواب إلا بعـــــد مضـــــي عشـــــرة أيـــــام مـــــن وضـــــعها لـــــدى مكتبـــــه
تنحصــــــر ، فيمــــــا يخــــــص الجماعــــــات الترابيــــــة، يــــــداع لــــــدى مجلــــــس المستشــــــارينأن أســــــبقية الإ

ــــي  ــــدرج ضــــمن مــــا ورد ف ــــدم فــــي شــــكل قــــوانين لكــــون مضــــمونها لا ين فــــي النصــــوص التــــي تق
ـــــــد، مـــــــن الدســـــــتور 069الفصـــــــل  ـــــــى  ولا تمت ـــــــداعهاإل ـــــــي يخضـــــــع إي ـــــــة الت ـــــــوانين التنظيمي ، الق

مجلـــــــس  أعضــــــاء فــــــي شــــــكل مقترحــــــات بمبــــــادرة مــــــنأو  ســــــواء قــــــدمت فــــــي شــــــكل مشــــــاريع
 .من الدستور 01لأحكام الفصل ، مجلس المستشارينأو  النواب

فإن إيداع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ، تأسيسا على ما سبقأنه  وحيث
 .1..."بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مطابق للدستور

 والتصويت مرحلة المناقشة: ثانيا
 اتالإجراءيقوم القاضي الدستوري المغاربي في هذه المرحلة بالوقوف والتأكد من صحة 

التي  اتالإجراءويمكن إجمال ، التشريعية الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها
 : يتأكد القاضي الدستوري المغاربي من مطابقتها للدستور فيما يلي

حكام المصادقة والتصويت على مشاريع القوانين تأكد القاضي الدستوري من تطبيق أ .1
 :في حيثيات اجتهاداته

نجد أن القاضي الدستوري الجزائري أكد على تحقق هذا الشرط في كل آرائه المتعلقة 
ومن ذلك مثلا  0669بمطابقة القوانين العضوية منذ استحداث هذه الفئة من القوانين في دستور 

، الإخطارواعتبار أن القانون العضوي موضوع "... :ما أكده في رأيه من خلال ما يلي
                                                           

  .699/3101قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1
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كان مشروعه موضوع مناقشة ، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور
وحصل وفقا ، الأمةمن الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس  010وفقا للمادة 

جلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة الفقرة الثانية من الدستور على مصادقة الم 060للمادة 
 ."خلال دورة البرلمان العادية، 3109يوليو  06 الموافق لـ 0619شوال عام  06بتاريخ 

 :وكذلك القاضي الدستوري المغربي أشار لمناقشة والمصادقة على القانون صراحة فمنها
مكتب مجلس النواب وتم إيداعه بالأسبقية لدى ، ...09-00أن القانون التنظيمي رقم "...

إلا بعد مرور عشرة ، من قبل المجلس، ولم يشرع في التداول فيه، 3100ماي  01بتاريخ 
يوليو  31في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ  الأغلبيةووافق عليه ب، أيام على إيداعه مكتبه

بعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسة العامة ، 3100
تبعا لذلك يكون شكل تقديم القانون التنظيمي ، وحيث إنه، 3100نوفمبر  39المنعقدة بتاريخ 

جراءاتو  13-03بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  09-00رقم  إعداده والتداول فيه  ا 
 .1..."من الدستور 01و 06مطابقة لأحكام الفصلين ، والتصويت عليه

 :مساهمة الحكومة في مرحلة المناقشة والتصويتتأكيد القاضي الدستوري على  .2
إن تأكيد القاضي الدستوري الجزائري على دور الحكومة في العديد من المحطات يعزز 

وذلك بمنحها امتيازات ، النصوص التشريعيةإنتاج  من هيمنتها على السلطة التشريعية في
في اجتهادات القاضي  ومنها ما وقفنا عليه، عداد النصوص التشريعيةإ  إجراءاتفي كل 

الدستوري الجزائري الذي يعزز فيها دور الحكومة في مرحلة المناقشة والتصويت والتي 
 .مناسبتينسنستعرضها من خلال 

والذي اعترض  0660للدستور سنة  الأمةأولها بمناسبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس 
مندوب إلى  ي ستمع"...من النظام الداخلي التي كانت تنص على  96فيها على المادة 

أصحاب التعديل في اطار اللجنة المختصة في حالة قبول التعديل من طرف الحكومة 

                                                           
 .31/03/3100بتاريخ المؤرخ  09/3100 المحكمة الدستورية المغربية رقم قرار 1
مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي المتعلــــــق  31المتطلبــــــة وفــــــق المــــــادة  جــــــراءاتوينفــــــرد القاضــــــي الدســــــتوري المغربــــــي بمراقبــــــة الإ -

القــــــانون  عــــــدادالمنصــــــوص عليهـــــا فــــــي الدســـــتور لإ جـــــراءاتفـــــي حيثيــــــة منفصـــــلة عــــــن حيثيــــــة الإ، بالمحكمـــــة الدســــــتورية
فـــــي  (رئيســـــي مجلســـــي البرلمـــــان–رئـــــيس الحكومـــــة –الملـــــك )والهـــــدف منهـــــا هـــــو إبـــــلا  الجهـــــات المخصصـــــة ، التنظيمـــــي
دلاء بملاحظــــــــــاتهم مــــــــــن القــــــــــانون التنظيمــــــــــي للمحكمــــــــــة الدســــــــــتورية مــــــــــن أجــــــــــل الإ 31المــــــــــادة  ى مــــــــــنالأولــــــــــالفقــــــــــرة 

 .نفس المرجع: ، أنظرالموضوع في
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 وفي حالة رفض التعديل من كليهما، واللجنة المعنية ويدرج ذلك في التقرير التكميلي
وية للمناقشة لأصحاب الأولوالتي أعطت  1"على المجلس للبت فيه الأمرأحدهما ي عرض  أو

 .التعديل قبل ممثل الحكومة
أنه  أدخل تعديلات على النصوص المعروضة للمناقشة بحيث الأمةواعتبر أن مجلس 

وأعاد ، 031و 006لا يمتلك صلاحية تأهله لذلك لأنها تتعارض مع الدستور في المادتين 
لتدخل في المناقشة حيث نص على وية للحكومة باالأولصياغتها بالشكل الذي يعطي 

ممثل الحكومة ويلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللجنة إلى  تبدأ المناقشة بالاستماع" :يلي ما
 .2"وفق ترتيب تسجيلهم المسبق الأمةمجلس  أعضاءالمختصة ثم تدخلات 

من النظام الداخلي والمتعلقة بالمناقشة  99وكذلك نجده في نفس الاجتهاد وفي المادة 
مجلس  أعضاءمادة بمادة اعاد صياغة على النحو الذي يسمح فيه للحكومة بالتأثير على 

لا يأخذ "... :وقد صاغها على النحو التالي، من أجل تمرير مواد مشروع القانون  الأمة
 .3"مقررهاأو  المواد سوى الحكومة ورئيس اللجنة المختصةالكلمة أثناء مناقشة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  90وثاني محطة فيما يخص المادة 
المجلس الشعبي الوطني  أعضاءا التي عارض القاضي الدستوري الجزائري فيه، 3111

واعتبره يخرق ، 4منحهم لرؤساء المجموعات البرلمانية حق طلب توقيف الجلسة في
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني  13-66من القانون العضوي رقم  16 المادة

والتي حددت على سبيل ، وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة الأمةومجلس 
مكتب اللجنة أو  طراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهم ممثل الحكومةالحصر الأ
 .مندوب أصحاب اقتراح القانون أو  المختصة

أما القاضي الدستوري المغربي أكد على ذلك بمناسبة نظره في مطابقة القانون الداخلي 
من  09ما ورد في الفصل ": حيث نص على ما يلي 0691لمجلس المستشارين لسنة 

                                                           
 .60/د.م/د.ن.ر/16رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  1
 .نفس المرجع 2
 .نفس المرجع 3
، 3111مايو  01 الموافق لـ 0630صفر  6مؤرخ في ، 3111/د.م/د.ن.ر/01رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  4

 متوفر على موقع المحكمة الدستورية، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
https://courconstitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8

%b3-2000/#1617546733929-c624f204-dfbea7cc-9c9a 
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واقتراحات تشتمل المناقشة حول مشروعات )أنه  القانون الداخلي لمجلس المستشارين من
ن أمخالف للدستور حيث ( ذا اقتضى الحال ذلكإالحكومة إلى  القوانين على الاستماع

ن للحكومة حق الحضور في جلسات المجلسين واخذ أمن الدستور يفهم منه  60الفصل 
 .1"هما اذا ما ارتأت الحكومة ذلكأمامالكلمة 

 :القوانينتأكيد القاضي الدستوري على نسب التصويت على مشاريع  .3
الخاصة بالتصويت في كل من  اتالإجراءنجد أن القاضي الدستوري المغربي يقف على 

 3101لسنة  699وقد فصل فيها في حيثيات قرار رقم ، من الدستور 01و 06الفصل 
أن تصويت مجلس النواب  الأحكاميستفاد من هذه ، وحيث إنه": حيث نص على ما يلي

، ىالأولالنسبية في القراءة  الأغلبيةعلى مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية يجري دائما ب
التمييز بين ، في حين يتعين فيما يخص التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه
المطلقة  يةالأغلبالقوانين التنظيمية عموما التي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها ب

 وبين القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين، مجلس النواب الحاضرين عضاءلأ
 عضاءالمطلقة للأ الأغلبيةالتي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها ب، الجماعات الترابيةأو 

 .الذين يتألف منهم مجلس النواب
نهائي على مشروع القانون بتصويته ال، فإن مجلس النواب، بناء على ذلك، وحيث إنه

تقَي د  يكون قد، من أعضائه 161صوتا من أصل  131بـ ، في قراءة ثانية، التنظيمي المذكور
التي تنص على أن التصويت النهائي ، من الدستور 01ى من الفصل الأولبأحكام الفقرة 

يتم بأغلبية لمجلس النواب على القوانين التنظيمية التي تخص الجماعات الترابية يجب أن 
 .2"مما يجعل هذا التصويت مطابقا للدستور، الذين يتألف منهم هذا المجلس عضاءالأ

 

 

                                                           
المتعلق بمراقبة ، 0691سبتمبر  10 الموافق لـ 0101شعبان  06الصادر بتاريخ  13مقرر الغرفة الدستوري المغربية رقم  1

 .متوفر على موقع المحكمة الدستورية المغربية، القانون الداخلي لمجلس المستشارين
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/2-1963_0.pdf 

 .699/3101 قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 2
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تأكد القاضي الدستوري من التصويت على مشاريع القوانين المصادق عليها بمداولة  .4
 :وصيغة جديدتين تنفيذا لقراراته

 إجراءاتبحث فيهما على دستورية من قرار  أكثر وهنا نجد للقاضي الدستوري التونسي
 إجراءاتالتداول والمناقشة في مشروع القانون الذي تم رفضه من طرفه بحجة عدم دستورية 

 31نص الفصل على ويعتمد في ذلك ، مجلس النواب أعضاءالتداول والمناقشة من طرف 
الهيئة بعدم إذا قضت أنه  على ،3106لسنة  06عدد  الأساسيالفقرة الثانية من القانون 

إلى  رئيس الجمهورية الذي يحيلإلى  دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة
مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل أو  المجلس الوطني التأسيسي
 وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه للهيئة للنظر في، الإحالةعشرة أيام من تاريخ 

وأول محطة نجد أن القاضي الدستوري التونسي توجه فيها برفض مشروع القانون ، دستوريته
 : حيث نص على ما يلي، مجلس النواب أعضاءللمرة الثانية بحجة عدم التداول فيه من طرف 

المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في  الأساسيحيث تبين من مراجعة مشروع القانون "
لم يقع أنه  دق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعبصيغته الجديدة المصا

بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر  مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة
 ....على الجلسة العامة للتداول بشأنه 3101مارس  03بتاريخ 
قضت  ،3106لسنة  06عدد  الأساسيمن القانون  31وعملا بمقتضيات الفصل "

على للقضاء المتعلق بالمجلس الأ الأساسيمشروع القانون  إجراءاتبعدم دستورية الهيئة 
 .1"المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب

والمحطة الثانية توجه فيها القاضي الدستوري التونسي بالحكم بدستورية مشروع القانون 
المتعلق  01، 03، 01بعدم دستورية الفصوص وهذا بعد حكم ، بعد عرضه عليه من جديد

داول فيها على حيث طلب عرضها والت، الكهرباء من الطاقات المتجددةإنتاج  بمشروع قانون 
 : ونص على ما يلي، مجلس الشعب أعضاءحسب قراره من طرف 

بصيغة جديدة على مجلس نواب  01، 03، 01الفصول وحيث يكون بذلك عرض "
من  36و 31المصادقة عليها لمداولة جديدة متطابقة مع الفصلين  إجراءاتالشعب وكذلك 

                                                           
المتعلق ، 3101ديسمبر  33الصادر بتاريخ  11/3101قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد  1

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأساسيبمشروع القانون 
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مستوفية  اتالإجراءتصرح الهيئة بأن هذه ، 3106لسنة  06عدد  الأساسيالقانون 
 .1"لمقتضيات القانونية

 رسم الحدود بين مجال التشريع ومجال التنظيم: الفرع الثاني
يلعب القاضي الدستوري المغاربي دورا أساسيا في رسم الحدود بين مجال التشريع ومجال 

، الدستورية المغاربيةالأنظمة التنظيم بوصفه الجهة الدستورية الموكول لها القيام بهذا الدور في 
بي ويقوم القاضي الدستوري المغار ، الدستورية في الدساتير المغاربية الأحكاموهذا انطلاقا من 
 .2مبدأ الفصل بين السلطاتإلى  بهذا الدور استناد

وتتجلى أهمية هذا الدور بوضوح في تحديد المجال الوظيفي لكل من السلطة التشريعية 
بينما يوكل الاختصاص التشريعي ، فالحكومة يوكل إليها الاختصاص التنظيمي، والسلطة التنفيذية

ى نصوص الأولتسمى ، قواعد عامة ومجردة وملزمةوكلا الاختصاصين يصدرا في شكل ، للبرلمان
 وسنتناول التحديد الدستوري لكل منهما في الدساتير المغاربية، والثانية نصوص تشريعية، تنظيمية

 .(ثانيا) وكذلك اجتهادات القاضي الدستوري المغاربي التى كرست هذا الدور (أولا)

 ظيمالتحديد الدستوري لمجال التشريع ومجال التن: أولا
جاء بانقلاب دستوري بشأن العلاقة  0610إن الفقه الدستوري الفرنسي يرى بأن دستور 

وذلك من خلال استحداث نمط جديد لتقسيم ، بين القواعد التشريعية والقواعد التنظيمية
فبعد أن كانت النصوص التشريعية ذات سمة سيادية مطلقة وغير ، الاختصاصات بينهما

من دستور الجمهورية  10الجمهوريتين الثالثة والرابعة أصبح بموجب المادة محددة في ظل 
الخامسة ذو مجالات محددة على سبيل الحصر وترك ماعدا هذه المجالات من اختصاص 

وبذلك قيد المؤسس الدستوري الفرنسي لأول مرة مجال التشريع ومنح للمجلس ، التنظيم
عدم تجاوز السلطة التشريعية المجال المحدد  الدستوري الفرنسي اختصاصا رقابيا لضمان

 .3للتشريع وفقا لأحكام الدستور

                                                           
المتعلق ، 3101 أفريل 39الصادر بتاريخ  10/3101قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد  1

 .بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
، 6المجلد ، الدستوري اللبناني منشورات المجلس، الكتاب السنوي ، (العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان)، عصام سليمان 2

 .9ص ، 3101
 .111ص ، المرجع السابقأحمد،  عصام سعيد عبد 3
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بتحديد  (الجزائر وتونس والمغرب) وقد ساير المؤسس الدستوري المغاربي في كل من
وهنا يطرح تساؤل حول المعايير التي اعتمدها ، المجالات التي تدخل ضمن اختصاص التشريع

 ييز بين مجال التشريع ومجال التنظيم؟المؤسس الدستوري المغاربي للتم
يرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن التمييز بين المجالين قائما على أساس المعيار 

بالتالي اعتبر قانونا كل عمل و  ،الجهة التي أصدرت العملأو  الجهازإلى  استناداأي  ،1الشكلي
ويرى بعض ، السلطة التنفيذيةاعتبر تنظيما كل عمل صادر من و  تشريعي صادر من البرلمان

المادي أو  فقهاء القانون بألمانيا أن التمييز بين المجالين يكون على أساس المعيار الموضوعي
ويعتمد هذا المعيار على الطبيعة ، حيث يقصد به الاتجاه نحو مضمون العمل نفسه، 2للقانون 

التفرقة ما بين القواعد التشريعية وعن طريق تعريفهم للعمل التشريعي أوجدوا ، المادية للقانون 
د التنظيمية معتبرين أنها قاعدة الداخلة في مجال القانون واعتبروها قوانين شكلية وبين القواع

 .داخل الدولة الإداري دارية متعلقة بالتنظيم إ
والفقيه  "Hauriou"رغم اعتراض الفقه الفرنسي على الأخذ بهذا المعيار الا أن الفقيه 

"Portalis"  راهن على تبني المعيار الموضوعي مقررين باعتماد التفرقة المادية بين مجال
ة والأشكال الرئيسية فهو الأساسيالتشريع ومجال التنظيم وذلك باعتبار أن القانون يضع القواعد 

مستوى وضع إلى  ة التي تحكمها دون أن يصلالأساسييضع لكل حالة على حدى القواعد 
تلك المتعلقة بكيفية أو  ذلك يختص المجال التنظيمي بالمسائل الثانويةفي مقابل ، التفاصيل
 .3دارةل الإمعتبرين بأن القانون من أعمال السيادة والتنظيم من أعما، التنفيذ

وقد وجه لهذا المعيار عدة انتقادات من بينها أن أصحاب هذا المعيار لم يحددوا المبدأ 
على اعتبارات سياسية بحيث تمت المطالبة فيه للحد من  وكذلك أن هذا المعيار يقوم، القانوني

وأيضا المعيار الموضوعي لم يحسم ، سلطات الملك وتقيديها في المسائل المتعلقة بشؤون الادارة
 .4عدادهإ التشريعية والسلطة التنفيذية في في مفهوم القانون نظرا لاشتراك السلطة 

                                                           
كلية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، (التنظيمو  الحدود الدستورية بين مجال القانون )، نعيمة عميمر 1

 .00-09 ص ص، 3110، 10العدد ، الجزائر، الحقوق بن عكنون 
 .66ص ، المرجع السابق، زكرياء اقنوش 2
 .011ص ، نفس المرجع 3
 .06ص ، السابق المرجع، نعيمة عميمر 4
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لدستوري يرجحان المعيار الشكلي للتفرقة بصفة عامة نرى أن أغلب الفقه وكذا القضاء ا
فالأعمال ، 1بين مجال التشريع ومجال التنظيم وهذا انسجاما مع مبدأ الفصل بين السلطات

وهذا ، الدستورية الأحكامالتشريعية وفقا لهذا المعيار هي كل ما صدر من البرلمان حسب 
الدستوري الجزائري في المادة سار عليه المؤسس الدستوري المغاربي حيث نجد أن المؤسس  ما

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون " يعرف القانون بأنه 3131من التعديل الدستوري  006
 "عداد القانون والتصويت عليهإ غرفتي البرلمان لها السيادة في  كل غرفة من...،من غرفتين

لبرلمان السلطة يمارس ا"ينص على أنه 91وكذلك المؤسس الدستوري المغربي في الفصل 
 ."يصوت البرلمان على القوانين، التشريعية

ونجد أن المؤسس الدستوري المغاربي قد حدد مجال التشريع في كل المواضيع التي جعلتها 
وأما مجال التنظيم هو المواضيع التي تختص بها السلطة ، الدستورية من اختصاص البرلمان الأحكام

فنجد أن ، 2التي لا يشملها اختصاص القانون  الأخرى التنفيذية من خلال التشريع في كل المواد 
من التعديل  061و 016المؤسس الدستوري الجزائري قد حدد مجال التشريع من خلال المادتين 

ون مجال للقانون العادي وستة مجالات في القانون حيث حصرها في ثلاث، 3131الدستوري لسنة 
حيث نص  3131من التعديل الدستوري لسنة  060بينما حدد مجال التنظيم في المادة ، العضوي 

 ."يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ": على
من دستور  90ن خلال الفصل وكذلك المؤسس الدستوري المغربي قد حدد مجال التشريع م

ة الأساسيالقوانين التي تضع الاهداف إلى  حيث نص على ثلاثون مجال بالإضافة، 3100
وقد نص على مجال ، لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية

بالمواد التي المجال التنظيمي يختص ": حيث قال 3100من دستور  93التنظيم في الفصل 
 ."يشملها اختصاص القانون  لا

من  91أما المؤسس الدستوري التونسي فكذلك قد حدد مجال التشريع من خلال الفصل 
بخمسة عشر مجال مخصص للقانون العادي وخمسة عشر مجال آخر  3106دستور 

يدخل ": وقد نص على مجال التنظيم في نفس الفصل حيث قال، مخصص للقانون العضوي 
 ."جال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون في م

                                                           
 .001ص ، المرجع السابقأحمد،  بن زيان 1
المجلة المغربية ، دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، (القانون والتنظيم في الدستور المغربي)، مولاي هشام ادرسي 2

 .11، ص 3119 أفريل-، جانفي91-93سلسلة دراسات عدد مزدوج ، REMALD، للإدارة المحلية والتنمية
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 اجتهادات القاضي الدستوري المغاربي حول مسألة رسم الحدود بين مجال التشريع ومجال التنظيم: ثانيا
بخصوص اجتهادات القضاء الدستوري المغاربي حول مسالة رسم الحدود بين مجال التشريع 

وهي أن المؤسس الدستوري الجزائري والتونسي  ،مسألة مهمة جداإلى  أن ننوهومجال التنظيم يجب 
د على أن القاضي أك   بل، خاصة لحماية المجال التشريعي والتنظيمي إجراءاتأو  لم يؤسسا آليات

الدستوري الجزائري والتونسي يمارسا هذا الاختصاص وفق للقواعد العامة المتعلقة بالرقابة على 
المؤسس الدستوري المغربي الذي أسس لآليتين تساعد في إليه  عكس ما ذهب، القوانيندستورية 

 .1حماية المجال التشريعي والمجال التنظيمي من الاعتداء وهما التجريد التشريعي والدفع بعدم القبول
يمكن تغيير النصوص " 3100من دستور  91والتجريد التشريعي هو ما نص عليه الفصل 

إذا كان مضمونها يدخل ، حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية التشريعية من
النصوص أنه  أي "مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها في

ها وتضمنت قواعد تدخل ضمن مجال التنظيم يمكن تحريك المجلس إصدار التشريعية التي تم 
ضفاء عليها الدستوري بشأنها لفرض رقابة  دستورية عليها وتجريدها من الطابع التشريعي وا 

 .طابع التنظيم مجالها الأصل
 3100من دستور  96أما الدفع بعدم القبول نص عليها المؤسس الدستوري المغربي في الفصل 

وكل خلاف في هذا ، تعديل لا يدخل في مجال القانون أو  للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح"
من رئيس أو  حد رئيسي المجلسينأيام بطلب من أرية في أجل ثمانية بت فيه المحكمة الدستو الشأن ت
المتعلق بالمحكمة  199-01من القانون التنظيمي رقم  11وقد فصلت فيه المادة "الحكومة
تعديل الاقتراح أو  قرنت الدفع من طرف الحكومة بتوقف مناقشة الاقتراحأنه  حيث، الدستورية

المحكمة الدستورية اشعار الجهات إلى  الأمروأن تتولى الجهة التي احالت ، العامة فوراالجلسة  في
، من الدستور 96بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل  الإجراءالتي لها صلاحية اتخاذ نفس  الأخرى 

 .وتبدي الجهة التي تم اشعارها رأيها في الموضوع داخل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية
ويتبين أن معظم ، تناول القاضي الدستوري المغربي عدة حالات من خلال اجتهاداته وقد

الذي يؤكد فيه  91-61ومن بين اجتهاداته القرار رقم ، 2قراراته كانت لصاح السلطة التنظيمية
على أن اختصاص المشرع في ميدان التعمير لا يطال تدقيق التصاميم المطبقة على كل 

                                                           
 .001ص ، المرجع السابق، زكرياء اقنوش 1
عدد مزدوج ، مجلة مسالك، (الميكانيزمات الدستورية لفض النزعات الممكن أن تثار بين الحكومة والبرلمان)، زكرياء أقنوش 2

 .60ص ، 3106السنة ، 31-39
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 031-69كذلك قرار رقم ، 1ذلك خوله المشرع للمجال التنظيمي منطقة على اعتبار أن
ة الخاصة والمطبقة على بعض أصناف الموظفين العموميين بمن الأساسيالأنظمة والمتعلق ب

فيهم موظفو إدارة الشبيبة والرياضة والمتضمن لشروط تعينهم بالمناصب والرتب والدرجات فهو 
 .2من الدستور 69مجال تنظيمي لأنه لم يذكر في الفصل 

أما بخصوص اجتهادات القاضي الدستوري الجزائري حول مسألة رسم الحدود بين مجال 
والتي أكد فيها القاضي الدستوري ، التشريع ومجال التنظيم نجدها في عدة سوابق اجتهادية

 وهذا عكس ما ذهب، الجزائري على حصر مجال التشريع في المجالات المحددة في الدستور
أساتذة القانون الدستوري بالجزائر والذين اعتبروا أن المؤسس الدستوري ذكر المجالات إليه 

، المخصصة للتشريع في الدستور على سبيل المثال وليس الحصر ومنهم الأستاذ سعيد بوشعير
أن المؤسس الدستوري لم يكن حاسما في صياغة الحكم إلى  ستاذ في رأيه هذاحيث استند الأ

لهذا تم ، بتحديد مجال التشريع وتركها صياغة تحمل العديد من الاحتمالات الدستوري الخاص
صاحب  أمامتأويلها من طرف الاستاذ بأن المجالات تركها المؤسس الدستوري مفتوحة 

 .3صيل في التشريع وهي السلطة التشريعيةالاختصاص الأ
للمجلس الدستوري الجزائري رأي أول  ومن بين اجتهادات القاضي الدستوري الجزائري نجدها في

ذا خرج  001الذي كان فيها صارما في تحديد مجال التشريع في المادة  التي ذكرت المجالات فقط وا 
 : فقد نص على ذلك في ما يلي، تجاوز اختصاصاتهأنه  عليها أعترض بعدم الدستورية على اعتبار

باره عنصرا أساسيا لسلطات باعتأقام مبدأ الفصل بين ا، نظرا لكون محرر الدستور"
 ...تنظيم السلطات العمومية في

من  001نظرا لكون الصلاحية التشريعية للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة و 
ن لجـنة دائمـة لتطلـع على العرائض التي ترسل ، الدستور فإن المجلـس الشعـبي الوطـني حـين كـو 

                                                           
الجريدة ، 0661مارس  01 ، الموافق لـ0601شوال  03الصادر بتاريخ  91-61قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1

 .610ص ، 0661ماي  11 ، الموافق لـ0601ذي القعدة  11بتاريخ ، 6110الرسمية عدد 
الجريدة ، 0669جويلية  16 لموافق لـ، ا0600محرم  30الصادر بتاريخ  031-69قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  2

 .0931ص ، 0669يونيو  06 ، الموافق لـ0600صفر  01بتاريخ ، 6663الرسمية عدد 
ديوان المطبوعات ، 0669دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم على ضوء دستور ، سعيد بوشعير: للمزيد من التفاصيل أنظر 3

 .196إلى  193 ص ص، 3101، الجزائر، الجزء الثالث، الجامعية
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قد تجاوز في هذا و  الهياكل التابعة للدولةو  تخطر إن اقتضت الحال الأجهزةو  ،تدرسهاو  ،إليه
 .1"كما أن هذه الصلاحية الأخيرة مخالفة للأحكام الدستورية، الجانب الأخير مجال اختصاصه
المجلس الشعبي الوطني بشدة مما تراجع على تلك  أعضاءلكن تم انتقاده من طرف 

حيث ، 3111لسنة  01الصرامة في رأيه حول مجالات التشريع واستدرك ذلك في الرأي رقم 
واعتبارا أن كلا  من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون " :نص على ما يلي

 .2"من الدستور الأخرى  الأحكامو  031المادة و  033العضوي محددان على التوالي في المادة 
أن اعتبارا ": حيث نص على ما يلي 3116لسنة  13وأعاد التأكيد على ذلك في الرأي رقم 

خول المشرع صلاحية التشريع في ، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، المؤسس الدستوري 
المجالات التنظيمية إلى  دون أن يتعداها، المجالات المخصصة له حصرا في الدستور

 .3"المخصصة للسلطة التنفيذية
كذلك القاضي الدستوري التونسي أكد على مسألة رسم الحدود بين اختصاص السلطة 

ومنها ما ذكره في ، التشريعية والاختصاص السلطة التنفيذية من خلال الكثير من اجتهاداته
 : حيث نص على ما يلي 3101لسنة  13القرار رقم 

إحداث وتعديل وحذف ": من الدستور أن رئيس الحكومة يختص بـ 63 وحيث ورد بالفصل"
 ."مداولة مجلس الوزراء الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد

يدخل في "أنه  من الدستور مجال القانون ونص في فقرته الأخيرة 91 وحيث حدد الفصل
 ."مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون 

وحيث أراد الدستور من وراء ذلك بيان مجال تدخل السلطة التشريعية معتبرا أن كـل مـا لا 
مجال السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الحكومة إلى  ميدان القانون يعود يدخل في

                                                           
 .0606/د.م.ق.ر/ 10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1
، 3111ماي  01 الموافق لـ 0630صفر عام  6المؤرخ في ، 3111/د.م/ن د.ر/01رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  2

 .المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
، 3116اوت  33ي الموافق لـ 0631رجب  19المؤرخ في  16/م د-ق ع.ر/13رقم  الجزائري المجلس الدستوري رأي  3

 .متوفر على موقع المحكمة الدستورية الجزائرية، للقضاة للدستور الأساسيالمتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 
https://courconstitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%81%d9%80%d9

%87%d9%80%d8%b1%d8%b3-2004/#1617549286462-acec98f4-5f91 
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في ضوء ذلك لا يجوز للسلطة التشريعية أنه  وحيث، ...من الدستور 66 بمقتضى الفصل
 .1"إطلاقا أن تتجاوز اختصاصها وتتعدى حدود السلطة الترتيبية العامة

 المطلب الثاني
 مساهمة المحكمة الدستورية في العمل التشريعيالقرار الدستوري أساس 
مسألة دور القاضي الدستوري في ضبط عمل المؤسسة ، بعد تناولنا في المطلب السابق

النصوص التشريعية وفرض قواعد ترسم إنتاج  رقابته على كل مراحل عملية التشريعية من خلال
، لتنظيم الخاص بالسلطة التنفيذيةالحدود بين مجال التشريع الخاص بالسلطة التشريعية ومجال ا

وذلك من خلال العمل على بحث الآليات التي ، لا تقل أهمية عن سابقتها، تواجهنا إشكالية أخرى 
يعتمد عليها القاضي الدستوري المغاربي في قراراته لفحص مضامين النصوص التشريعية بغية 

 .النص التشريعي إصدار فلسفه خاصة به تقيد إرادة السلطة التشريعية فيإلى  التوصل
وبناء عليه نتساءل في هذا الصدد عن مفهوم ومحتوى المرجعيات التي يعتمدها القاضي 

عن شرعية التفسير  الإطارونتساءل بالأساس في هذا ، الدستوري المغاربي في بناء قراراته
والتأويل التي يعتمدها القاضي الدستوري المغاربي عند تفحصه لمضمون هذه النصوص 

 .الدستورية الأحكامالتشريعية مقارنة مع مضمون 
فيه مساهمة القاضي الدستوري المغاربي في عملية التشريع من خلال توسيع  سنناقش

توى خاص به لهذه المرجعيات التي يعتمدها وبناء مفهوم ومح، مرجعيات اجتهاداته الدستورية
على شرعية اختصاص تفسير وتأويل النصوص  نبحثو ، (الأولالفرع ) لتحقيق هذه الغاية

التشريعية لدى القاضي الدستوري المغاربي والتي تعتبر رغم إيجابياتها في انقاذ النصوص 
مغاربي لتقيد إرادة المشرع وسيلة خطيرة يمتلكها القاضي الدستوري ال الإلغاءالتشريعية من 

 .2(الفرع الثاني)والحلول مكانه في ممارسة الوظيفية التشريعية كمشرع شريك

 

 
                                                           

المتعلق بمشروع ، 3101جوان  10بتاريخ  13/3101لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  التونسية قرار الهيئة الوقتية 1
جوان  03المؤرخة في ، 69عدد ، التونسيةالرائد الرسمي للجمهورية ، المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الأساسيالقانون 
 .0113ص ، 3101

 .099ص ، المرجع السابق، بن دراج علي ابراهيم: أنظر حول نظرية المشرع الشريكللمزيد من التفاصيل  2
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 توسيع مرجعيات القرار الدستوري كمساهمة فعلية في التشريع: الأولرع ــــفــال
وبين ، القاضي الدستوري المغاربي يفرض سلطته الرقابية بين مبدأ عقلنة العمل البرلماني

ويمكن له أن يتعد هذه المجالات والقيود ، المجالات والقيود التي رسمها له الدستور بالمعنى الضيق
قواعد ومبادئ فرضها القاضي الدستوري بحكم إلى  وذلك بالاحتكام، لتجسيد المعنى الواسع للدستور

ضي الدستوري ممارسته العملية في المسائل التي لم ينص عليها الدستور صراحة وترك المجال للقا
هذه المجموعة من المرجعيات يعتمد عليها القاضي الدستوري المغاربي  ،للبت فيها بسلطته التقديرية

 .1في بناء قراراته الدستورية وتندرج كلها ضمن ما يعرف بالكتلة الدستورية
من مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية اللتي ": وتعرف الكتلة الدستورية بأنها

وبصورة أشمل على كل ، التنفيذيةأو  الواجب أن تحترم وتفرض أحكامها على السلطة التشريعية
وهذه القواعد والمبادئ منها ما هو محدد في نص الدستور  ،2"ةالإداريالسلطات حتى القضائية و 
مأخوذة من مختلف ، نجده في المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومنها ما هو غير محدد

وهذا ما يجعل مفهوم الكتلة الدستورية يختلف من ، نسانيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإاتفاق
أخرى تبعا لاختلاف موقف المؤسس الدستوري والقاضي الدستوري من مكونات هذه إلى  دولة
 لهذه فهي قد تتسع لتشمل العديد من، واختلاف المعايير التي تحدد به القواعد الدستورية، الكتلة

 .3القواعد الدستورية في بعض الدول وتضيق في دول أخرى 
ولكن هنا نجد أن بتوسيع القاضي الدستوري للكتلة الدستورية يخرج على المبدأ الذي وضعه 

يجب "عليه منذ فترة بعيدة وهو والذي تم التأكيد  "Charles Eissemann"شارل إيزمان  الفقيه
نفهم منها سوى المطابقة لحكم صريح من ولا نستطيع أن ، …يفهم من الدستورية أن

 .4"وأن الخروج عن هذا الاطار يكون سياسي...الدستور
تنوع وتعدد المرجعيات التي تبنى عليها قرارات القاضي إلى  والخروج على هذا المبدأ يقود

آخر يجعلنا نطرح التساؤل حول طبيعة ومكونات إلى  وتغييرها من حين، الدستوري المغاربي
 السياسية للدول المغاربيةالأنظمة الكتلة الدستورية التي تقوم عليها الرقابة الدستورية في 

                                                           
 مجلة، (دراسة مقارنة–مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية )، بن دراج علي إبراهيم، سالمي عبد السلام 1

 .691ص ، 3109، الجلفة، جامعة زيان عاشور، 16عدد ، الحقوق والعلوم الانسانية
طبعة ، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، دراسة مقارنة-دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون  ،أمين عاطف صليبا 2

 .360ص ، 3113سنة 
 .363ص ، نفس المرجع 3
 .311ص ، المرجع السابقأحمد،  بن زيان 4
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بمعنى آخر ما هي روافد المرجعيات التي يطابق بها القاضي  "المغرب-تونس-الجزائر"
وما مدى شرعية  لرقابة الدستورية؟الدستوري المغاربي النصوص التشريعية التي تعرض عليه ل

 تصرف القاضي الدستوري المغاربي في توسيع مرجعيات القرار الدستوري؟
للإجابة على هذه التساؤلات يجب أن نبحث في اجتهادات القضاء الدستوري في الدول 

فنتناول ، مكونات الكتلة الدستورية لكل قاضي دستوري في هذه الدول ىلإالمغاربية لنتوصل 
ولكن في ظل قصور وثيقة الدستور ، (أولا) بيدستور كمرجعية أولى للقاضي الدستوري المغار ال

أوجد القاضي الدستوري المغاربي من التجارب المقارنة مرجعيات أخرى تقل في قيمتها 
وكذلك بموجب الحجية المطلقة التي تتمتع بها القرارات الدستورية  (ثانيا) القواعد الدستورية عن

ر قاعدة قانونية جديدة فإن القاضي الدستوري منطلق أن القرار الدستوري قد ينتج ويفس  ومن 
 .(ثالثا) المغاربي قد يلجأ إليها كمكون من مكونات الكتلة الدستورية

 الدستور كمرجعية أولى للقاضي الدستوري المغاربي: أولا
الدستور هو المصدر ": بأنالقول إلى  في الفقه الدستوري المقارن نجد أن الفقيه كلسن ذهب

قراراته وقال أيضا بأنه لا يجوز للقاضي  إصدارالحاسم الذي يلتزم به القاضي الدستوري ب
، كان مصدرهاأي  الدستوري أن يعتد إلا بالقواعد الدستورية دون غيرها من اعتبارات قانونية

وأضاف بأن القاضي الدستوري سوف يكون في حالة تعارض مع نفسه إذا أراد أن يضع نفسه 
إلى  هذا الموقف دفع ببعض الفقه الدستوري المقارن  "فوق النظام القانوني وفق ميولاته الذاتية

 الأحكامإلى  القول على القاضي الدستوري عندما تطرح عليه منازعة دستورية أن يحتكم
 .1ى ليستخلص منها قراراه النهائيالأوللدرجة الدستورية با

وهذا ما ، أي أن الدستور هو الذي يحدد للقاضي الدستوري النطاق الذي يتخذه مرجعا لقراراته
بحيث يمكن استخلاص ذلك من مراجعة قراراته الدستورية ، القاضي الدستوري المغاربيإليه  يحتكم

فيها قراراته بعبارة تأخذ موقعها في مستهل القرار  والتي يستهل فيها القاضي الدستوري المغاربي
 .الجزائري المجلس الدستوري  اتوالدستور كما جاء في قرار  ".بناء على الدستور"وهي 

ويتعين على ، له السمو على كل ما عداه...إن الدستور" :ويقول القاضي الدستوري المغربي
احترام مبدأ سمو ": قرار آخر على أن ويؤكد ذلك في، 2"جميع المواطنات والمواطنين احترامه

 .1"الدستور يعد بموجب فصله السادس من المبادئ الملزمة
                                                           

 .363ص ، المرجع السابق، أمين عاطف صليبا 1
م .م.ر.ج، 3100نوفمبر  09 الموافق لـ 0613ذي الحجة  06صادر في  006-00قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  2

 .1193ص ، 3100نوفمبر  33 الموافق لـ 0613ذي الحجة  31الصادرة بتاريخ  1669عدد 
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وكذلك القاضي الدستوري التونسي يعمل على انسجام النصوص التشريعية المطعون فيها 
ى ضوء ما سبق بيانه فإن وحيث عل": مع أحكام الدستور وهذا ما يؤكده في قرار التالي

 .2"وع القانون الانتخابي يكون منسجما مع أحكام الدستورمن مشر  36 الفصل
اعتبار الدستور في التجارب الدستورية المقارنة كجهة مرجعية أولى ووحيدة تعرض لعدة بو 

شكالات من بينها طرح الفقهاء تساؤلات حول موقع ديباجة الدستور  الأمرإلا أن ، انتقادات وا 
قرار له أول  فموقف القاضي الدستوري الجزائري من، عند القاضي الدستوري المغاربي يختلف

نجده أعلن على عدم التقيد بأحكام الدستور في الرقابة الدستورية وعمل على توسعة الكتلة 
 .كذلك المؤسس الدستوري المغربي والتونسيإليه  وهو ما ذهب، 3الدستورية

 لدستور بل ذهبديباجة اإلى  ولم يتوقف القاضي الدستوري المغاربي عند الاستناد
حيث أدى ذلك لتأسيس لمكون آخر من ، البحث عن مراجع أخرى داخل وثيقة الدستور إلى

والهدف من هذا كله ، الكتلة الدستورية والتي تعرف بالمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية
 .4وحرياتهم بما يتوافق مع المصلحة العامة الأفرادصون حقوق  هو

موقف القاضي الدستوري المغربي حول توسيع الكتلة  وفي هذا الصدد سنقف على
المبادئ إلى  وكذلك موقف من توسيع الكتلة الدستورية (0) ديباجة الدستورإلى  الدستورية

 .(3) العامة ذات القيمة الدستورية

 :ديباجة الدستورإلى  توسيع الكتلة الدستورية .1
، مضمونه على مواده المرقمة فقطالفقه الدستوري الحديث يرى بأن الدستور لا يقتصر 

لأن هذه المواد تتصف بالعمومية والاقتضاب وتبقى في حالة قصور عن هدف حماية حقوق 
كذلك يرى بأن القاضي الدستوري يجب ألا يغفل مقدمة الدستور لما تتضمنه ، وحرياتهم الأفراد

                                                                                                                                                                                           
م .م.ر.، ج3106ماي  36 الموافق لـ 0611رجب  36صادر في  619-06قم قرار المجلس الدستوري المغربي ر  1

 .6001ص ، 3106يونيو  11 الموافق لـ 0611شعبان  9الصادرة بتاريخ  9393 عدد
 36 والمتعلق بمطابقة المادة 06/11/3106الصادر بتاريخ  13/3106لمراقبة القوانين التونسية رقم التونسية قرار الهيئة الوقتية  2

 .0163، ص 3106ماي  31الصادر بتاريخ  60عدد ، ت.ج.ر.من القانون الأساسي لانتخابات والاستفتاء للدستور، ر
 .311ص ، المرجع السابقأحمد،  بن زيان 3
، 11عدد ، المجلة العلمية الإفريقية، (عمال الرقابة على دستورية القوانينأ رجعيات الدستورية والقانونية في الم)، سعيد الغازي  4

 .390ص ، 3131ديسمبر 
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لم تحسم إلا بعد جدل ة والوجوبية الإلزاميلكن ، وحرياتهم الأفرادمن ضمانات صريحة لحقوق 
 .وتم الفصل فيها بأنها جزء لا يتجزأ من أحكام الدستور، 1فقهي كبير

، ومن هذا المنطلق فصل المؤسس الدستوري المغاربي في القيمة الدستورية لديباجة الدستور
حيث نص المؤسس الدستوري الجزائري عليها صراحة في الفقرة الاخيرة من التعديل الدستوري لسنة 

وقد عبر ، 31312كذلك التعديل الدستوري لسنة ، على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور 3109
القاضي الدستوري الجزائري على هذا الحكم وأعتبره بأنه يضيف قيمة دستورية لديباجة الدستور وأنه 
، يساهم في وضع المبادئ التي تؤسس للدولة والمجتمع وتضمن تطور السيرورة التاريخية للجزائر

 .3تنظم المجتمع الجزائري  ة التيالأساسيوأنها مرجعا دستوريا لباقي أبواب الدستور وهي من المبادئ 
ديباجة الدستور كمرجع لقراراته قبل إلى  ونجد كذلك أن القاضي الدستوري الجزائري استند

وذلك من خلال رأيه الصادر ، أن يقرها المؤسس الدستوري بصراحة ضمن ديباجة الدستور
حيث أن القاضي الدستوري اعتبر التوسيع من حظوظ ، 3110حول التعديل الدستوري لسنة 

تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مستمد من المطلب الديمقراطي المنصوص عليه في الفقرة 
تبنى المؤسسات حتما على ": الثامنة من ديباجة الدستور الجزائري والذي ينص على أنه

نين والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية مشاركة جميع المواط
 .4"والمساواة وحرية الفرد والجماعة

إلى  وكذلك المؤسس الدستوري المغربي قطع الشك باليقين حول الجدل القائم في الاستناد
دستور حيث نص عليها صراحة في ، ديباجة الدستور كمرجع لقرارات القاضي الدستوري أم لا

 .5"ي شكل هذا التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور": ـــحيث صرح ب 3100
                                                           

 .300ص ، مرجع سابق، الرقابة على الدستورية، حجاجي امحمد 1
 ."3131التعديل الدستوري لسنة " ديباجة الدستور الجزائري  :للمزيد من التفاصيل أنظر 2
 الصادرة بتاريخ 9رقم جريدة رسمية  ،30/10/3109بتاريخ المؤرخ  10/3109 رقم المجلس الدستوري الجزائري  قرار 3

 .1ص  11/13/3109
نوفمبر  9 الموافق لـ 0636ذي القعدة عام  16المؤرخ في ، 10/م د/ت د.ر/10 رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  4

كذلك أستند ، و 16، ص 3110لسنة  91ج عدد .ج.ر.ج، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري ، 3110
الموافق  0631محرم  31المؤرخ في  13/م د/ت د.ر/10رقم  رأيهديباجة الدستور من خلال إلى  القاضي الدستوري الجزائري 

 .16ص ، 3113لسنة  33ج عدد .ج.ر.ج، يتعلق بمشروع تعديل الدستور، 3113سنة  أفريل 11 لـ
 .3100راجع في هذا الصدد ديباجة الدستور المغربي لسنة  5
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إن المؤسس الدستوري المغربي يعرف ما تحتويه ديباجة الدستور من مبادئ وقيم وحقوق حيث 
والذي بدوره لم يتردد القاضي ، منح لها القيمة الدستورية وجعلها أساسا مرجعيا للقاضي الدستوري 

 006/00حيث نص في قراراه رقم ، ليها في كثير من المناسباتإبي بالاستناد الدستوري المغر 
الدستور بتأكيده على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل ": يلي ما على

إنما يرمي ...رادة الناخبينإسيما في التعبير عن السياسية دورا محوريا لاوبإسناده للأحزاب ...الديمقراطي
 .1..."توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة كما ورد في تصدير الدستورإلى  بذلك

 :المبادئ ذات القيمة الدستوريةإلى  توسيع الكتلة الدستورية .2
تعرف المبادئ ذات القيمة الدستورية بأنها مجموعة من المبادئ التي يستنبطها ويستخرجها 

الدستورية ضمن  الأحكامقيمة الدستورية سواء كانت ضمن القاضي الدستوري من القواعد ذات ال
ويميز بينهما بالمبادئ ، مستوحاة من ديباجة الدستور وا علانات حقوق الانسانأو  وثيقة الدستور

ذات القيمة الدستورية الصريحة التي تستخلص من النصوص الدستورية الصريحة والمبادئ ذات 
 .2تستخلص من تأويل وتفسير القاضي للنصوص الدستوريةالقيمة الدستورية الضمنية التي 

يمنح القاضي الدستوري هذه المبادئ القوة الدستورية لتصبح مرجعا لقراراته الفاصلة في المنازعات 
، نسان المستوحاة والموجودة في النصوص الدستوريةويرتبط مضمونها بالأساس بجوهر الإ، الدستورية
وقد أجمع ، نساننات تستهدف حماية حقوق وحريات الإعلاإ تضمنه من ما ديباجة الدستور وما لا سي

 .3لا وجود لمبدأ الهرمية في ترتيب هذه المبادئ ذات القيمة الدستوريةأنه  الفقه الدستوري المقارن على
القاضي الدستوري الجزائري اعتمد المبادئ ذات القيمة الدستورية كجزء من الكتلة الدستورية 

ومنذ تأسيس المجلس ، فيها للفصل في المنازعات الدستورية التي يخطر بهاالتي يستند 
تحقيق التوازن الدستوري الجزائري نجده أقر مبدأ الفصل بين السلطات والذي يهدف من خلاله ل

أقام مبدأ  ،نظرا لكون محرر الدستور": قرها الدستور حيث نص على ما يليأبين السلطات التي 
 .4..."باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العموميةالفصل بين السلطات 

                                                           
 وكذلك استند القاضي الدستوري المغربي، سابق الذكر، 3100نوفمبر  09بتاريخ  006قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1

 .11/19/3133الصادر  03-016 ه رقمقرار : ديباجة الدستور في قرارات أخرى منهاإلى 
 .393ص ، 311، الطبعة الثانية، دار الشروق ، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات، فتحي سرور أحمد 2
 .391ص ، المرجع السابق ،رورفتحي س أحمد 3
 .0606لسنة  10رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  4
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هذا المبدأ في كثير من المناسبات منها رأيه الخاص بمطابقة القانون العضوي إلى  وأستند
ي حيث أكد القاض، 0660المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور سنة 

فنص ، النص التشريعي غير مطابق للدستورخلال به يعتبر إالدستوري على هذا المبدأ وأي 
أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة على موافقة ": على ما يلي

رئيس الجمهورية يكون قد اخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يلزم كل سلطة بأن تدرج 
 .1"أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدستور

لمؤســــــــس الدســــــــتوري المغربــــــــي فقــــــــد أقــــــــر المبــــــــادئ ذات القيمــــــــة الدســــــــتورية فــــــــي أمــــــــا ا
وتأسيســــــا علــــــى هــــــذه القــــــيم ": ديباجــــــة الدســــــتور بــــــإقرار صــــــريح حيــــــث نــــــص علــــــى مــــــا يلــــــي

ـــــي هـــــذه المبـــــادئ ذات القيمـــــة ، 2..."والمبـــــادئ الثابتـــــة ـــــر القاضـــــي الدســـــتوري المغرب وقـــــد اعتب
لقراراتـــــــه فـــــــي العديـــــــد مـــــــن المناســـــــبات الدســـــــتورية كجـــــــزء مـــــــن الكتلـــــــة الدســـــــتورية المرجعيـــــــة 

ـــــــم  ـــــــرار رق ـــــــة  3119لســـــــنة  911ومنهـــــــا الق ـــــــة وحري ـــــــة الحزبي ـــــــدأ التعددي ـــــــه مب ـــــــي أقـــــــر في والت
ـــــي ـــــت نـــــص فيهـــــا بمـــــا يل الأحـــــزاب السياســـــية التـــــي مـــــن مهامهـــــا المســـــاهمة "...: التنـــــافس وال
ــــــة ــــــي تشــــــكيل المؤسســــــات التمثيلي ــــــة...ف ــــــة الانتخابي ــــــأطير العملي ــــــي ت تضــــــطلع ، والمشــــــاركة ف

قوامهــــا مبــــادئ لهــــا قيمــــة ، هــــذه المهــــام ضــــمن منظومــــة حزبيــــة منافيــــة لنظــــام الحــــزب الوحيــــدب
 .3"منها التعددية الحزبية وحرية التنافس بينها، دستورية

 المعاهدات الدولية والنصوص التشريعية كمرجعية ثانية للقاضي الدستوري المغاربي: ثانيا
على موقف القاضي الدستوري  ىالأول الفقرةسنقوم بالبحث في  ،فقرتينإلى  سنقسم هذه الفقرة

ة سنتناول الثاني والفقرة، (10) المعاهدات الدوليةإلى  المغاربي حول مسألة توسيع الكتلة الدستورية
 .(13) النصوص التشريعيةإلى  من توسيع الكتلة الدستوريةالدول المغاربية موقف  فيها

 
 
 

                                                           
، 0660ماي  06ي الموافق لـ 0606محرم  33المؤرخ في ، 60/د.م/ع.ق.ر/19رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

لسنة  19ج عدد  ج ر ج، للدستوريتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 
 .6ص ، 0660يونيو  0 الموافق لـ 0606صفر  19المؤرخة في ، 0660

 .3100ديباجة الدستور المغربي لسنة  من الفقرة الرابعة 2
 1660عدد  .م.م.ر.ج، 3119يناير  31 الموافق لـ 0630محرم  11بتاريخ  911قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  3

 .109ص ، 3119فبراير  0 الموافق لـ 0630محرم  06ريخ الصادرة بتا
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 :المعاهدات الدولية .1
الرأي الراجح للفقه الدستوري الدولي هو سمو المعاهدات الدولية عن القوانين الداخلية إن 

حينما نص  0696من اتفاقية قانون المعاهدات لسنة  39للدول وهذا ما نصت عليه المادة 
 .1"لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما" :على

حيث نجد أن المؤسس ، المؤسس الدستوري المغاربي في أحكامه الدستورية وهذا ما أكده
 031دستورية فنجدها في المادة الدستوري الجزائري نص عليها في معظم تعديلاته ال

تنص على أن  (3131من التعديل الدستوري  016والمادة ) 0606دستور سنة  من
الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس 

من  11وكذلك المؤسس الدستوري المغربي وبموجب الفصل ، الدستور تسمو على القانون 
، أقر بشكل صريح بسمو المعاهدات الدولية عن القانون بعد المصادقة عليها 3100دستور 

من دستور  31نفس السياق سار المؤسس الدستوري التونسي حيث أقر بموجب الفصل  وفي
 .بسمو المعاهدات الدولية المصادقة عليها الدولة التونسية على القوانين 3106

والتساؤل هنا بعد ما يتم المصادقة على المعاهدات الدولية وتصبح جزء من القوانين 
وهل يعتبرها جزء من  الداخلية للدول المغاربية ما هو موقف القاضي الدستوري المغاربي منها؟

 م لا؟أدستورية ويستند عليها عند رقابة النصوص التشريعية الكتلة ال
 ،للإجابة على هذه التساؤلات نبحث في التجارب العملية للقاضي الدستوري المغاربي

المعاهدات الدولية إلى  حيث نجد أن القاضي الدستوري الجزائري أقر توسيع الكتلة الدستورية
إلى  0606لدستورية قانون الانتخابات لسنة حيث استند في رقابته ، 2قرار لهأول  من

الاتفاقيات التي انظمت لها الجزائر منها ميثاق الامم المتحدة والميثاق الافريقي لحقوق الانسان 
، تندرج في القانون الوطني، أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها" والشعوب ونص على أن
وتخول كل مواطن ، السمو على القوانينمن الدستور سلطة  031وتكتسب بمقتضى المادة 
ميثاق الأمم إلى  وهكذا الشأن خاصة بالنسبة، الجهات القضائية أمامجزائري أن يتذرع بها 

والميثـاق الإفريقـي ، ...بمرسوم رئاسيإليه  الذي انضمت الجزائر...0699المتحدة لسنة 
فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان  ،لحقـوق الإنسـان والشعـوب

                                                           
 .090ص ، ، المرجع السابقبن دراج علي ابراهيم 1
، مة، مجلس الأمجلة الفكر البرلماني، (الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري )، عباس عمار، نفيسة بختي 2

 .69ص ، 3116مارس ، 33العدد ، الجزائر
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للمترشح  ةالأصلييصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية ، وبناء على ما تقدم، نوعه
 .1"غير مطابق للدستور، للانتخابات التشريعية

موقفه سلبيا كان  ،3100قبل دستور أنه  موقف القاضي الدستوري المغربي نجدإلى  وبالرجوع
: الخاص بمطابقة النظم الداخلي لمجلس النواب ما يليالأول  حيث قضت الغرفة الدستورية في مقررها

إذا ما كلفت الغرفة الدستورية بالبحث فيما إذا كانت المعاهدة مع دولة ما تحمل شرطا مناقضا للدستور "
ذا ما إنه أولها لا تكتمل مناقشتها و فإن مشروع القانون الذي يؤذن بالمصادقة على هذه المعاهدة وقب

ن هذه الجلسة تؤجل النظر في المعاهدة إة الدستورية خلال جلسة تشريعية فعلى الغرف الإحالةتمت 
ومنه لا يمكن استئناف مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا بعد أن تنشر الغرفة ، الأمرالمعنية ب

 .2..."شيء مناقض للدستورأي  بيان يؤكد أن المعاهدة لا تتضمن، الدستورية بيانا في الجريدة الرسمية
إلى  يجب أن يتغير موقف القاضي الدستوري من توسيع الكتلة الدستوريةأنه  أي

موقفا واضحا  3100المعاهدات الدولية بعد أن أقر المؤسس الدستوري المغربي في دستور 
 .القوانينوصريحا وأعطى لها قيمة تجعلها تسمو على 

بينما القاضي الدستوري التونسي كان واضحا في موقفه حيث وسع من الكتلة الدستورية 
قضى  3111-19لتشمل المعاهدات الدولية في العديد من المناسبات فنجده في رأيه عدد 

مم شاط الغوص لتعارضه مع اتفاقية الأمن مشروع قانون تنظيم ن 09بعدم دستورية الفصل 
والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون  0603ن البحار لسنة المتحدة لقانو 

 .06013فيفري  33بتاريخ  0601لسنة  9عدد 
اط الغوص على المعاقبة بالسجن من مشروع القانون تنظيم نش 09حيث نص الفصل 

تور فقضى القاضي الدس، خمسمائة دينارإلى  سنة وبخطيئة من مائة دينارإلى  يوما 09 من
من الدستور والذي ينص على أن المعاهدات  13بعدم مطابقة هذا الحكم التشريعي للفصل 

المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا 
من اتفاقية الامم المتحدة لقانون  91غير مطابق للمادة  09ن الفصل إوبالتالي ، من القوانين

                                                           
 .0606لسنة  10رقم  الدستوري الجزائري المجلس رأي  1
 : غير منشور، تجده في موقع المحكمة الدستورية المغربية 10/03/0691الصادر بتاريخ  0مقرر الغرفة الدستورية المغربية رقم  2

https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/1-1963_0.pdf 
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم  3111اوت  01الصادر بتاريخ  3111-19عدد المجلس الدستوري التونسي رأي  3

 .3909ص ، 3111أكتوبر  16الصادر بتاريخ  96عدد ، ت.ج.ر.ر، نشاط الغوص



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

143 

لا يجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلية ": والتي تنص على ما يليالبحار 
على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الاسماك بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عقوبة 

 ."السجن إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك

 :النصوص التشريعية .2
رجعية للقرارات الدستوري المغاربي توضح أن البنية المإن تحليل قرارات القاضي 

بل أدمج في الكتلة الدستورية نصوص ، تقتصر فقط على نصوص الوثيقة الدستورية وحدها لا
 .تشريعية واستند عليها في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين

تماد النصوص وسنبحث هنا على توجه كل من قضاة المحاكم الدستورية المغاربية في اع
وهل أن الغاية بالاستشهاد بنصوص التشريع يمكن الفهم منه ، التشريعية كمرجع لقراراتهم

 توسيع القاضي الدستوري المغاربي للكتلة الدستورية لتشمل النصوص التشريعية أم لا؟
هنا يجب أن نفرق بين استعمال القاضي الدستوري للقوانين العضوية والنصوص التشريعية 

فنرى أن توسيع الكتلة الدستورية للقوانين العضوية يعتبر مسألة مشروعة عند بعض فقهاء ، الأخرى 
وحجتهم في ذلك بان لا يمكن أن تكون  وعند البعض الآخر فهي غير مشروعة، القانون الدستوري 

القوانين العضوية محل للرقابة الدستورية وفي نفس الوقت تتساوى في نفس المرتبة مع القوانين 
 .1عضوية التي يستند اليها القاضي الدستوري المغاربي في تلك الرقابة للقانون المعروض عليهال

مشروع لعدة حجج منها أن القوانين العضوية  الأمربينما رأي فقهاء الذين يعتبرون أن 
حيث أن ، قوانين مكملة لأحكام الدستور وتتضمن قواعد تفصيلية وتطبيقية لأحكام الدستور

م الوثيقة الدستورية لا يتضح إلا بعد صدور القوانين العضوية المنصوص عليها مضمون أحكا
 .2في هذه الوثيقة

والحجة الثانية مكانة القوانين العضوية داخل الهرم القانوني الذي يفرضه الدستور لأعمال 
السلطة التشريعية وينص على أن القوانين العضوية في أعلى هذا الهرم بالنسبة له نظرا 

القيمة الدستورية من التشريعية لأنها تنظم عمل إلى  لمضمون هذه القوانين التي تعتبر أقرب
 .3وأي مخالفة لهذه القوانين العضوية تعتبر مخالفة للدستور، السلطات العامة للدولة

                                                           
 .399ص ، السابق المرجع، سعيد الغازي  1
 .390ص ، المرجع السابق ،سعيد الغازي  2
 .091ص السابق،  المرجع، محمد منير حساني 3
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إلى  الممارسات العملية لقضاة المحاكم الدستورية المغاربية نجد بأنهم استندواإلى  وبالنظر
إلى  فنجد القاضي الدستوري الجزائري استند، ين العضوية في الكثير من المناسباتالقوان

مارس  19المؤرخ في  69-19القانون العضوي المنظم للانتخابات الصادر في شكل أمر رقم 
 3111من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  13والذي اعتبر أن المادة ، 0669

والتي تنص ، المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات 69-19 مرالأمن  016تخالف المادة 
 الأصلييمكن للنواب تشكيل مجموعات برلمانية على أساس الانتماء السياسي أنه  على

بينما اعتبر القاضي الدستوري الجزائري بأن ، للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني
مس بالأساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه اقرار هذه المادة تنشئ تمييزا بين النواب وت

 تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي" :والتي تنص على أنه 016المادة  في
ما كقائمة مترشحين أحرار، أكثر أو  .1"وا 

وفي نفس القرار نجد أن القاضي الدستوري الجزائري وسع من الكتلة الدستورية واعتمد 
وعملهما وكذا  الأمةعلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

من النظام  90العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في الاقرار بعدم دستورية المادة 
لأنها  "لرئيس كل مجموعة برلمانية طلب توقيف الجلسة"أنه  نص علىالداخلي والتي ت

من القانون العضوي المذكور اعلاه والتي حددت على سبيل  16تتعارض مع أحكام المادة 
مكتب اللجنة أو  الحصر الأطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهي ممثل الحكومة

 .2مندوب أصحاب اقتراح القانون أو  المختصة
بأن القوانين  3101-909وأما بالنسبة للقاضي الدستوري المغربي فقد اعتبر في قراره رقم 

العضوية تعد منبثقة عن الدستور ومكملة له وتغدو أحكامها بعد تصريحه بمطابقتها للدستور 
حيث نجده أقر بعدم ، منحها القيمة الدستورية واعتبرها مرجعا لقراراتهأنه أي  ،3امتداد له
حيث يرى أن النص ، 3111-109ة قانون عادي يخالف قانون عضوي في قراراه رقم دستوري

                                                           
، 3111مايو  01 الموافق لـ 0630صفر  0116مؤرخ في  3111/د.م/د.ن.ر/01رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

 30الصادرة بتاريخ  3111لسنة  69عدد ، ج.ج.ر.، جيتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
 .1ص ، 3111يوليو  11 لـ الموافق 0630ربيع الثاني 

 .السابق المرجع، 01/3111رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  2
عدد ، م.م.ر.ج، 3101مارس  13 الموافق لـ 0610الأول  ربيع 01بتاريخ  909رقم  المجلس الدستوري المغربيقرار  3

 .699ص ، 3101مارس  00 الموافق لـ 0610الأول  ربيع 36الصادر  1031
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والتي تنص  60-9من القانون العضوي رقم  6المعروض عليه يتناقض مع أحكام المادة 
على أن القوانين المالية لا يجوز تعديلها خلال السنة المالية إلا بقوانين مالية تسمى قوانين 

ة المتمثلة في تعديل قانون مالي سنوي بقانون عادي يجب اعتبارها وأن هذه المخالف، معدلة
 .1بمثابة مخالفة للدستور

الداخلية لمجلسي البرلمان الأنظمة ويرى القاضي الدستوري المغربي بأنه يجب ان تتطابق 
وهذا ما نجده في حيثيا ، مع الدستور ومع القوانين العضوية المنصوص عليها في الدستور

حيث إن ما تضمنته هذه  :116وعن المادة " :حيث نص على ما يلي 61-13 القرار رقم
في المجلس الدستوري يعلن عن  أعضاءالمادة من أن النواب المعينين من قبل مجلس النواب 

 ،من جهة ،غير مطابق للدستورخلو مقاعدهم في البرلمان بعد تنصيبهم من لدن جلالة الملك 
من  1مادة ى من الالأولغير مطابق للفقرة  ،جهة ثانيةمن ، ...99فيما نص عليه فصله 
 عضاءالمتعلق بالمجلس الدستوري فيما نصت عليه من أن الأ 36-61القانون التنظيمي رقم 

دستوري بدل عضوية البرلمان المجلس الإلى  المذكورين يعتبرون قد اختاروا الانتساب
 .2"عيينهميوما من نشر ت 01يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون  لم ما

وكذلك القاضي الدستوري التونسي سار على نفس النهج وقام بتوسيع الكتلة الدستورية 
 3110لسنة  61ففي رأيه رقم ، وهذا ما نجده في العديد من قراراته، لتشمل القوانين العضوية

 الأساسينرى بأنه يستند لدستورية قانون الاشهار بالملك العمومي لعدم مخالفته للقانون 
  :حيث ينص على أنه، للبلديات والمجالس الجهوية

من الدستور خاصة على أن المجالس البلدية والمجالس الجهوية  90حيث ينص الفصل "
تمارس المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون الذي يعتبر قانونا أساسيا عملا بأحكام 

ماي  06الصادر في للبلديات  الأساسيحيث أقر القانون ، ...من الدستور 30الفصل 
المتعلق  الأساسيكما اقر القانون ، أحكام تتعلق بأشغال ملك البلديات لغايات إشهارية 0691

أحكاما تتعلق بأشغال أملاك الجماعات  0606فيفري  6بالمجالس الجهوية الصادر في 

                                                           
، 3111مارس  11 الموافق لـ 0631ذي الحجة  31المؤرخ في ، 109/3111رقم قرار المجلس الدستوري المغربي  1

 0630محرم  06بتاريخ  6906م عدد .م.ر.ج، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، 69-01والمتعلق بالقانون رقم 
 .606ص  3111 أفريل 36 الموافق لـ

م عدد .م.ج ر، 0661يناير  11 الموافق لـ 0601شعبان  0الصادر بتاريخ  13/61رقم  غربيالمجلس الدستوري الم قرار 2
 .069ص ، 0661يناير  31 الموافق لـ 0601شعبان  31بتاريخ  6360
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ين المضمنة بالقانون الأحكامالمحلية وحيث لا شيء في مشروع القانون المعروض يخالف تلك 
 .1"ر ومتلائم معهمن الدستو  30و 90غير مخالف لأحكام الفصلين ، ...ين المذكورينالأساسي

وكذلك نجد أن القاضي الدستوري التونسي وسع من الكتلة الدستورية لتشمل القوانين 
بتاريخ  الصادر 3119-01العضوية في العديد من اجتهاداته منها الرأي عدد 

وقرار الهيئة ، 09/11/3116الصادر بتاريخ  3110-36والرأي عدد ، 16/03/3119
 .10/3106قضية عدد  3106ديسمبر  33الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 
قل درجة القوانين العضوية والتي تتمثل في أوبالنسبة لنصوص التشريعية التي تعتبر 

إلى  قط من قام بتوسيع الكتلة الدستوريةفنجد أن القاضي الدستوري الجزائري ف، القوانين العادية
منها رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق ، من مناسبة أكثرالقوانين العادية في 

القانون العادي إلى  والذي استند في بناءات رأيه 0669بالأحزاب السياسية للدستور لسنة 
لاستبعاد حكم  0691ر ديسمب 01بتاريخ  09-91الصادر على شكل أمر يحمل الرقم 

 .من القانون العضوي المذكور سابقا 01تشريعي في المادة 
المؤسسين للحزب السياسي يجب أن يكونوا  عضاءوينص هذا الحكم القانوني على أن الأ

بينما رد عليها ، المكتسبة لمدة لا تقل عن عشر سنواتأو  ةالأصليحاصلين على الجنسية 
بأن الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون ويجب على كل تشريع في القاضي الدستوري الجزائري 

وأن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية ، هذا المجال أن يتقيد بقانون الجنسية الجزائرية
 09-91 الأمرمن  016يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وهذا طبقا للمادة 

 .2المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية
قانون عادي وهو قانون إلى  واستند كذلك القاضي الدستوري الجزائري في مرجعية رأيه

عندما قام بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  61/30المحاسبة العمومية رقم 

                                                           
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإشهار  11/19/3110الصادر بتاريخ  3110-61عدد المجلس الدستوري التونسي رأي  1

الصادر بتاريخ  ،06عدد ، ت.ج.ر.ر.بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
 .0169ص  19/11/3116

يتعلق بمراقبة ، 0669مارس  19 الموافق لـ 0609شوال  39الصادر بتاريخ  69/ 10رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  2
شوال  39صادرة بتاريخ  03ج عدد .ج.ر.ج، مطابقة الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور

 .61ص ، 0669مارس  19 الموافق لـ 0609
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واللتان تنصان على أن تحديد القواعد الخاصة  01و 06ن المادتين أحيث اعتبر ، 3111
  :والتي رد عليها القاضي الدستوري بأنه، العامة من صلاحيات المجلس الشعبي الوطنيبالمحاسبة 

أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني لا يعد في حد "
ذاته صلاحية تمك ن مكتب المجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخرى غير تلك 

نما يقصد منه القواعد ، المذكور أعلاه، ة العموميةالمنصوص عليها في قانون المحاسب وا 
 .1"المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني

انطلاق مما ذكرنها بخصوص توسيع القاضي الدستوري الجزائري وحده في مرجعيات 
بالسلب  قراراته لتشمل القوانين العادية فقد أثارت عدة انتقادات معتبرين أن هذا التوسيع يؤثر

وهنا نجد ، الآن الموضوع يعتبر محل للنقاش لعدة اعتباراتإلى  على سيادة البرلمان ومزال
 .ساتذة القانون الدستوري في تكييف هذا التوسعأاختلاف 

ن المجلس الدستوري الجزائري كان قريبا من اجتهادات المجلس ألبعض بحيث يراه ا
اس وبالأس، ض على تنظيم الحريات العامةالدستوري الفرنسي في مجال القيود التي تفر 

ويعرف هذا ، "الوراءإلى  منع الانتكاس"أو  "Effet cliquet" "مفعول كليكيه"يتعلق بمبدأ  ما
ة التي لا يجوز الحد منها بموجب الأساسيالمبدأ بأنه ضمانة خاصة لبعض الحقوق والحريات 

هذه الضمانات وتفعيلها وأي  حمايةإلى  وأي تدخل من طرف المشرع يجب أن يهدف، قانون 
يضيق عليها يتصدى له القاضي الدستوري أو  تعديل يقيد هذه الضماناتأو  قانون آخر

أن كل إلى  والتي تهدف "فكرة الضمانات التشريعية للمقتضيات الدستوريةإلى  ويلغيه استناد
 .2،3الإلغاءكم تشريعي يشكل ضمانة لمبدأ دستوري يتحصن من 

ويرى البعض الآخر بأن القاضي الدستوري الجزائري وسع من الكتلة الدستورية لتشمل 
القوانين العادية التي تحمل في حيثياتها وأحكامها مبادئ دستورية لحماية حقوق وحريات 

أنهم يعتقدون أي  ،يعيقهاأو  والتي من واجبه حمايتها وأن يتصدى لأي نص يخالفها، الأفراد

                                                           
 .3101/ 01رقم  المجلس الدستوري الجزائري رأي  1

2
 Georges Burdeau, Francis Hamoun et Michel Tropper, droit constutionnel, Edition L.G.D.J 

France, 2000, p30 et suivant. 
أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون العام، كلية ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة، عبد العزيز برقوق  3

 .336ص ، 3109-3101، 10الحقوق جامعة الجزائر 
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حيث يكون في أعلى هذا ، وري أحدث تدرج هرمي جديد بين التشريعاتأن القاضي الدست
 .1وحرياتهم الأفرادالهرم التشريعات التي تحمل في أحكامها مبادئ دستورية تتعلق بحقوق 

بخصوص توسيع الكتلة ، 2الدكتور عبد العزيز برقوق إليه  لكننا نحن نؤيد ما سار
الدستوري الجزائري كرس توسيع غير مباشر  النصوص التشريعية بأن القاضيإلى  الدستورية

وهذه الفكرة تبنى على أن القاضي الدستوري  "الرابط الدستوري "للكتلة الدستورية من خلال فكرة 
لا يعطي لهذه التشريعات التي يستند اليها قيمة دستورية انما يعطيها مكانة مميزة تجعلها 

 .التشريعي بمبدأ دستوري مرجعا للشرعية الدستورية بشرط ارتباط هذا النص 
إلى  وكذلك نرى بأن القاضي الدستوري في المغرب وتونس لم يوسع من الكتلة الدستورية

، على القاضي الدستوري  الأمرالقوانين العادية خوفا من تضخم الكتلة الدستورية حيث يصعب 
ته غير متماسكة كتلة دستورية لمرجعيات قرارا أمامفعند ممارسته للرقابة الدستورية يجد نفسه 

 .كل النصوص القانونية الأعلى مرتبة من النص التشريعي محل الرقابةإلى  وتلزمه بالرجوع

 القرارات الدستورية كمرجعية ثالثة للقاضي الدستوري المغاربي: ثالثا
، كرس المؤسس الدستوري المغاربي مسالة حجية القرارات الدستورية في الدساتير المغاربية

أن كل قرارات المحاكم الدستورية المغاربية نهائية وملزمة لجميع السلطات حيث أكد على 
 .أن قرارات القاضي الدستوري تحوز قوة الشيء المقضي فيهأي  ،ة والقضائيةالإداريالعمومية و 

كما أن هذه الحجية لا تقتصر فقط على النص الذي صدرت في شأنه بل يمتد لأي نص 
ياه وحدة الموضوع إلى  الذي يقضي بعدم قبول الطلبات التي ترمي الأمر، والسبب آخر تجمعه وا 

 .معتبرا اياه اهدار للحجية التي يكتسبها قرارات القاضي الدستوري ، النظر في حجية قراراته إعادة
وبين علاقة القاضي الدستورية باجتهاداته والحجية المطلقة لهذه الاجتهادات يجعلنا نجزم بأن 

 كل المبادئ التي أقرتها قراراته الدستورية وهذا ما ذهبإلى  يستطيع أن يستندالقاضي الدستوري 
 36منها رأيه المتعلق بمراقبة المادة ، 3القاضي الدستوري الجزائري في الكثير من الاجتهاداتإليه 

                                                           
 .301ص ، المرجع السابقأحمد،  بن زيان 1
 .331ص ، المرجع السابق، عبد العزيز برقوق : للمزيد من التفاصيل أنظر 2
 .363ص ، المرجع السابقأحمد،  بن زيان 3
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حيث نجد أن القاضي ، 0660المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
 .1كتأشيرات مرجعية في بناءات رأيه لدستور ونظامه الداخلي ورأيه رقمالدستوري أضاف ا

للدستور والذي  الأمةالمتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس  16/60وكذلك رأيه رقم 
المتعلق بمطابقة القانون العضوي الذي يحدد  10/66استند عليه في مرجعيات وبناءات رأيه 

وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  الأمةتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
 .06662الحكومة للدستور لسنة 

جعيات القرار الدستوري التي بنا أما بالنسبة للقاضي الدستوري المغربي فنجد يذكر بمر 
إلى  وبما أن الحجية المطلقة تمتد، عليها تفسيراته وملاحظاته في منطوق القرار الدستوري 

يجعلنا نجزم بأن هذا التذكير باجتهاداته في مطلع بعض قراراته ، منطوق القرار وحيثياته أيضا
 .ه الرقابيساسيا لاجتهاداته عندما يمارس اختصاصأتشكل له مرجعا  بأنه

لكن السؤال الذي نطرحه هل يجوز للقاضي الدستوري أن يتراجع عن اجتهادات دستورية 
 استند اليها كمرجع في ممارسة اختصاصه الرقابي؟و  سابقة

ى نقول بأن القاضي الدستوري المغاربي يتراجع على الأولالفرضية ، هنا نطرح فرضيتين
، ابة على النصوص التشريعية المعروضة عليهعماله الرقأ اجتهاداته خلال إلى  الاستناد

والفرضية الثانية نقول بأن القاضي الدستوري المغاربي لا يتراجع عن اجتهاداته ويستند عليها 
 .في بناء قراراته معتبرها جزء من الكتلة الدستورية

 اثناءإليه  ان الحقل الدستوري كحقل معرفي يبقى معيارا مرجعيا للقاضي الدستوري يستند
مشكل بذلك الكتلة الدستورية والتي من بينها اجتهادات القاضي  ،ممارسة للرقابة الدستورية

أخرى بسبب إلى  الدستوري السابقة والتي تم اقراراها في ظل مناخ لا ثابت ومتحول من فترة

                                                           
يتعلق بمراقبة ، 0660فبراير  31 الموافق لـ 0600شوال  30مؤرخ في  60/د.م/د.ن.ر/11رقم  المجلس الدستوري الجزائري  1

ذي  09الصادرة بتاريخ  06عدد ، ج.ج.ر.، جالمعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 36مطابقة المادة 
 .6ص ، 0660مارس  01 الموافق لـ 0600القعدة 

، يتعلق 0666فبراير  30الموافق لـ  0606ذي القعدة  11مؤرخ في  66/د.م/ع.ق.ر/10رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  2
بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 

 .6، ص 0666مارس  16الموافق لـ  0606لقعدة ذي ا 30الصادرة بتاريخ  01عدد  ،ج.ج.ر.وبين الحكومة للدستور، ج
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الظروف السياسية والاجتماعية التي تأثر بشكل مباشر على المؤسسات الدستورية وتغيير 
 .1عهدة جديدةإلى  لسوسيولوجية لكل تشكيلة تختلف من عهدةالبينية ا

ى نرى أنها لا يمكن تطبيقها لأنها تشكل انتقاضا للاجتهادات الأولبالنسبة للفرضية 
وفي نفس الوقت عدم تطبيق هذه ، الدستورية السابقة التي تحافظ على حماية الحقوق والحريات

ري في البحث عن آليات ومناهج حديثة من أجل تقييد دور القاضي الدستو إلى  الفرضية يؤدي
 .2تجديد الاجتهادات الدستورية ومن أجل الحفاظ على توازن بين السلطات العامة

وفي اتجاه تأكيد الفرضية الثانية نرى أن الفقه الدستوري المقارن أيد ذلك حفاظا على مبدأ 
ائري والمغربي باستعمالهم وهذا ما يؤيده كذلك القاضي الدستوري الجز  3"الأمن القانوني"

 .للاجتهادات الدستورية السابقة كمكون من مكونات الكتلة الدستورية

الدستورية كآلية لحلول المحكمة الدستورية في ممارسة  الأحكامتفسير : يــــانـــرع الثــــالف
 الوظيفة التشريعية

بكثير من الاقتضاب كل دساتير العالم ومنها دساتير الدول المغاربية تمت صياغتها 
وكان هدف المؤسس الدستوري إنشاء قواعد دستورية قادرة على التكيف ، والعمومية والتجريد

تحولات الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في المستقبل ولا تكون مرتبطة بأحداث قائمة  مع
 الأحكامالدستورية ضرورة ملحة لتفادي المبادئ و  الأحكاملذلك يعتبر تفسير ، أثناء كتابته

ونقصد بالغموض هنا ليس بغموض المفردات بل نقصد به ، الدستورية التي يكتنفها الغموض
الدستورية التي تخضع لشرطين إلزامية التوفيق بين المبادئ  الأحكامطريقة وضع المبادئ و 

 .ي اطار العموميات والابتعاد عن الدقةالدستورية ف الأحكامصياغة هذه المبادئ و و  الدستورية
الدستورية في  الأحكامولم يتطرق المؤسس الدستوري المغاربي بصورة مباشرة لصلاحية تفسير 

الحراك "التعديلات الدستورية الأخيرة ماعدا المؤسس الدستوري الجزائري الذي أجبرته الأحداث الاخيرة 
 .الدستورية للمحكمة الدستورية الأحكامر سلطة تفسير على إقرا"شغور منصب رئيس الجمهوريةو  الشعبي
قرارو   المحكمة الدستوريةإلى  الدستورية الأحكامتفسير  المؤسس الدستوري صلاحية ا 
الدستورية ونفاذها على نحو دقيق يضمن تحقيق الغاية التي وضعت من  الأحكامحماية  بغرض

                                                           
سنة ، عدد خاص، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، (مناهج عمل القاضي الدستوري )، عبد الرحيم منار السليمي 1

 .101ص ، 3119
 .391ص ، السابق المرجع، سعيد الغازي  2
 .109ص ، السابق المرجع، عبد الرحيم منار السليمي 3



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

151 

الدستوري المسند لدى المحكمة الدستورية الجزائرية  الأحكامأن اختصاص تفسير أي  ،جلهاأ
مكانية خروج السلطات العامة إئ وأحكام الدستور من خلال تجنبه يعتبر ضمانة لحماية مباد

 .عن اختصاصاتها الدستورية بحجة عدم وضوحها
 الأحكاموفي هذا الفرع سنتناول اختصاص المحاكم الدستورية المغاربية في مجال تفسير 

الدستورية  الأحكامالدستورية حيث ينفرد القاضي الدستوري الجزائري باختصاص أصيل لتفسير 
واختصاص التفسير التبعي الذي تمارسه  (أولا) وقد نص عليها المؤسس الدستوري صراحة

 .(ثانيا) المحاكم الدستورية المغاربية وهذا بحكم طبيعة اختصاصها في مجال الرقابة الدستورية
 صيل للمحكمة الدستورية الجزائريةأاختصاص  الأصليلتفسير ا: أولا

تعريف اختصاص المحكمة الدستوري في مجال تفسير إلى  من خلال هذه الفقرة سنتطرق 
وكذلك نتعرف على طريقة تحريك المحكمة الدستورية لمباشرة هذا  (0) الدستورية الأحكام

 .(3) الدستورية الأحكامثر مباشرتها لتفسير إالاختصاص وما ينتج عنها على 
 : الأصليتعريف التفسير  .1

"L.Favoreu"الدستورية هو كما يقول  الأحكامتفسير 
هو عملية شرح وتحليل علمي  1

أنه "ويعرف كذلك بأنه ، هو فعل بموجبه تطبق هيئة قضائية نصا على حالة خاصةأو  لمعنى
المعنى الذي تتضمنه حتى يمكن الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم وتحديد 

 .2"تطبيقها في الظروف الواقعية
توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من "وقد عرفه جانب آخر من الفقه على أنه

 .3"نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوافق بين أجزائه المتناقضة
نية أيا كان مصدرها سواء والتفسير بمعناه الواسع هو تحديد وضبط مفهوم القواعد القانو 

زالة ما يكتنفها من غموض ولبسأو  أكان التشريع وبالتالي حسم الخلاف من أجل ، العرف وا 
تطبيقها حيث أن التطبيق العملي للقواعد القانونية على الوقائع المستجدة قد يكشف عن وجود 

                                                           
منشورات الدار ، الجزء الثاني، ىالأولالطبعة ، الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، سعيد بو الشعير 1

 .061ص ، 3130، الجزائرية
أطروحة مقدمة لنيل ، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوريةسميرة عتوتة،  2

في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة محمد البشير الابراهيمي،  LMDشهادة الدكتوراه الطور الثالث 
 .310ص، 3131/3130

 .11، ص 3131، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، تفسير الدستور بين المشرع والقضاء الدستوري ، محمد علي شحادة 3
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الدستورية أمر مهم جدا لأن تفسير  الأحكامن تفسير أوهنا نقول ، 1ثغرات لم ت نظم أحكامها
الحكم الدستوري يعني تحديد معناه عن طريق إزالة غموضها وبيان مداها عن طريق استكمال 

 .نقائصها وذلك بعدم الوقوف على المعنى الظاهر المباشر لألفاظ النص الدستوري 
بنص  القضائية ومنحه للقاضي الدستوري  ذلك يعتبر تأسيس صلاحية تفسير الأحكاموك
، جانب التفسير التبعي الذي يمارسه بمناسبة وظيفته الرقابية دليل على الاهمية البالغةإلى  صريح

وقد عارض مجموعة من الفقهاء منح هذه الصلاحية للقاضي الدستوري متحججين بمبدأ الفصل 
ترى هذه المجموعة من الفقهاء  بين السلطات وسيادة البرلمان في مجال التشريع وكذلك

 .2المجتمع لم يبلغ بعد ثقافة دولة القانون وحكم الديمقراطية والتجرد وتغليب المصلحة العامة أن
 الأحكاموأما الرأي الغالب من الفقه يجزم بأحقية القاضي الدستوري بصلاحية تفسير 

يجب أن يفتح للحكم الدستوري افق واسعة بحكم أنه  الدستورية ويقدم عدة حجج في مقدمتها
ويجب أن يواكب الحاجات الاجتماعية والسياسية دائمة التطور  الأفرادتنظيمه للحقوق والحريات 

وهنا تظهر ضرورة منح صلاحية التفسير للقاضي الدستوري لان تفسير الحكم الدستوري يختلف 
 .3عن تفسير النص التشريعي

بمنح المحكمة  0631عام  "Kelsen" ا البيه الفقيه كلسنومن الحجج كذلك ما دع
الحقوق : الدستورية مبررا طلبه بثلاث أسباب هي الأحكامالدستورية النمساوية صلاحية تفسير 

 الأحكامووجوب إيجاد حلول تفسيرات ناجعة لبعض ما تحويه ، والحريات التي يرعاها الدستور
حيث يعتبر في ، الدستورية من تناقضات وكذلك مكانة القاضي الدستوري بين السلطات العامة

 .4الدستورية تفسيرا ناجعا حرا متوازنا الأحكاممرتبة وسطى من الجميع إذ يتمكن من تفسير 
الدستورية للمحكمة  الأحكامومن الحجج كذلك التي تحجج بها الفقه لمنح صلاحية تفسير 

حكام أبأنهم هم القدرة والمؤهل لتفسير القول إلى  هو تمتع أعضائها بمواصفات تدعواالدستورية 
وكذلك أمر ، ما يمتلكون من خبرة وتكوين في مجال القانون الدستوري إلى  الدستور وهذا راجع

                                                           
، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية (3131تفسير القاعدة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الاخير )سليمة قزلان،  1

 .303، ص 3133، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس الجزائر، سنة 10، العدد 06والإنسانية، المجلد 
توسيع منشورات المجلس الدستوري اللبناني، (" فسير الدستوري التمييز بين التفسير التشريعي والت"تفسير الدستور)غالب غانم،  2

 .61-16، ص ص 3109صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان، بيروت، 
 .60غالب غانم، المرجع السابق، ص  3
 .63، ص نفس المرجع 4
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منح هذه المهمة للمحكمة الدستورية وهي مواكبة التطور في مؤسسات إلى  آخر مهم يدفع
 .1الدستوري في التجارب المقارنةومجالس القضاء 

القاضي الدستوري عند قيامه بهذا الاختصاص يكون متأثرا بعدة اعتبارات يعطي فيها 
ومحاولة التكيف المستمر مع القانون ورهانات  "الأمن القانوني"وية لاستقرار النظام القانوني الأول

تتعدد المناهج التي يستعملها في تفسير لذلك فقد ، الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها
الحكم الدستوري ويمكن أن نذكر منها المنهج الشرحي والذي يعتمد فيه القاضي الدستوري على 

ولو خرج على النص فقد ، نص الحكم الدستوري حيث يكون مقيدا به ولا يمكن أن يخرج عليه
 .2"حكومة القضاء"من  يترتب على خروجه ممارسة السلطة التقديرية مما تجعله يقترب

ويعتمد كذل القاضي الدستوري على المنهج الغائي وهو من اجتهادات المجلس الدستوري 
ويكون فيه تفسير الحكم الدستوري من ، الفرنسي التي اعتمد فيها على مبادئ ذات قيمة دستورية

على سلطته خلال غايات التي يتوخاها القاضي الدستوري معتمدا في ذلك على الحكم بالعدل و 
ت الازمات السياسية بحيث يفضل ويستعمل هذا المنهج في أوقا، التقديرية في كل حالة واقعية

خذ بروح النص على المعنى اللفظي وفي حالة غموض النص وتعدد القرائن يأخذ بالمعنى الأ
"F.Luchaire" هذا على حد تعبير الفقيه، الإلغاءإلى  الذي لا يؤدي

3. 
الحركي الذي يعتمد فيه القاضي الدستوري التفسير النص وفقا للأهمية وكذلك المنهج 

بحيث يصل هذا ، الاجتماعية للمرحلة المعاشة ومحاولته التكيف المستمر مع السلطات القائمة
ويستعمل كذلك المنهج ، آراء قانونية تطغى عليها التوجهات السياسية إصدارإلى  التكيف

محددة المعالم والتي يعتبر فيها أن كل أحكام الدستور مكملة البنيوي الذي يسير وفق لرؤية 
حيث يتبنى فيه القاضي الدستوري مبدأ التسلسلية بحيث يميز بين المجالات  ،لبعضها البعض

 .4التي تدخل ضمن اختصاصه الرقابي والتي لا تدخل ضمنه

 
                                                           

مجلة القانون ، (3131دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل الدستوري )، حساين حفيظة 1
 .99ص ، 3133، 13العدد ، 16المجلد ، والتنمية المحلية

 .069ص ، مرجع سابق، الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، سعيد بو الشعير 2
والمؤسسات السياسية الوسيط في القانون الدستوري ، سعيد بو الشعير: ، وكذلك390، ص المرجع السابق، سميرة عتوتة 3

 .069ص ، مرجع سابق، المقارنة
 .391ص ، المرجع السابق، سميرة عتوتة: ، وكذلك060ص نفس المرجع،  4
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 :الدستورية في الجزائر الأحكامالرأي الدستوري وسيلة لتفسير  .2
جرائي المتبع في اختصاص القاضي الدستوري في مجال التفسير نفس النظام الإإن 

حيث يكون ، النظام المتبع في اختصاص القاضي الدستوري في مجال الرقابة الدستورية
 (أ) الدستورية الأحكامالدستوري وسيلة لتحريك المحكمة الدستورية لمباشرة تفسير  الإخطار

صدارعمل المحكمة الدستورية من تحقيق ومداولة و  إجراءاتويتم فيما بعد تطبيق كل  للرأي  ا 
 .(ب) الدستورية الأحكامالدستوري الذي يفصل في تفسير 

 :الدستوري كقيد على اختصاص المحكمة الدستورية الجزائرية الإخطار .3
اختصاص الفقرة الثانية يتضح لنا جليا أن المؤسس الدستوري قيد  063باستقراء أحكام المادة 

أن ممارسة المحكمة الدستورية اختصاص أي  ،الإخطارالمحكمة الدستورية بالتفسير الدستوري ب
 .الدستوري من أحد الجهات المحددة دستوريا الإخطارالتفسير غير تلقائي انما مقرون ب

الذي تقوم به الجهة المخولة  الإجراءالدستوري بأنه ذلك  الإخطاروكما عرفناه سابق 
عدة أحكام دستورية من خلال أو  دستوريا بطلب رأي المحكمة الدستورية حول تفسير حكم

مضمون الرسالة إلى  ولم يشر المؤسس الدستوري ، رئيس المحكمة الدستوريةإلى  توجيه رسالة
 .1تهاخلافا لبعض التجارب الدستورية التي وضحت بالتفصيل مضمون الرسالة ومرفقا

 ن تفسير حكمأالدستوري بش الإخطاركذلك المؤسس الدستوري الجزائري لم يربط تحريك 
نما أعطى هذا الاختصاص لجهات محددة تمارسه إشرط أو  حكام دستورية بقيد معينأعدة  أو

من التعديل  061وقد حدد المؤسس الدستوري هذه الجهات بموجب المادة ، وقت ما تشاء
فخول لرئيس الجمهورية صلاحية اخطار المحكمة الدستورية بشان  ،3131الدستوري لسنة 

وكذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس ، 2تفسير حكم دستوري باعتباره حامي للدستور
رئيس الحكومة حسب الحالة وأربعين نائبا من المجلس الشعبي أو  الأول والوزير الأمةمجلس 
وخول لهم المؤسس الدستوري هذا ، الأمةس من خمسة وعشرون عضو من مجلأو  الوطني

الاختصاص باعتبارهم لهم الحق بالمبادرة بمشاريع واقتراحات القوانين ولهم كذلك الحق 

                                                           
تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة )، عيسى زهية، قزادري زهيرة 1

 .616ص ، 3130، 11العدد ، 10المجلد ، والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، (3131
 .309ص ، المرجع السابق، سليمة قزلان 2
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ويسمح هذا الاختصاص للنواب ، مناقشة هذه المبادرات التشريعية والمصادقة عليها في
 .ستورالمعارضة البرلمانية بالقيام بدورهم الرقابي في مجال احترام الد

 

 :الرأي الدستوري ومدى حجيته إصدار .4
خطارها إالدستورية التي يتم  الأحكامتصدر المحكمة الدستورية الجزائرية بخصوص تفسير 

بها من قبل الجهات المحددة في الدستور رأيا بشأنها وهو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 
إخطار المحكمة الدستورية حول  يمكن لهذه الجهات" والتي جاء فيها، من الدستور 063

 ."عدة أحكام دستورية وتبدي المحكمة الدستورية رأيا  بشأنهاأو  تفسير حكم
الدستوري  الإخطارجرائية التي يخضع لها نفس القواعد الإإلى  هذا الرأي إصدارويخضع 

الدستوري الخاص بتفسير الحكم  الإخطارحيث بعد تسجيل ، في مجال الرقابة الدستورية
ويحضر مشروع  الإخطارالدستوري يتم مباشرة تعيين قاضي دستوري مقرر ليقوم بدراسة 

المحكمة الدستورية للمداولات حيث يتم فيها  أعضاءوبعد انتهاء عمله يتم استدعاء  ،الرأي
النقاش حول تفسير الحكم الدستوري والمصادقة من طرفهم على مخرجات النقاش في جلسة 

 إصداروقد حدد المشرع العضوي مدة آجال ، الرأي الدستوري  إصدارالمداولات ليتم بعدها 
جود طارئ يمكن بطلب من وفي حالة و ، 1الرأي الدستوري بثلاثين يوما من تاريخ إخطارها

 .2عشرة أيام فقطإلى  رئيس الجمهورية تخفيض الأجل
ن حجية الرأي الدستوري الذي تصدره المحكمة الدستورية في مجال تفسير الحكم أوبش

 3131الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري لسنة  060أحكام المادة إلى  الدستوري وبالرجوع
حتى يحوز أنه  فإنه يستنتج منها، ة لقرارات المحكمة الدستوريةالإلزاميوالتي تنص على القوة 

العمل الصادر عن المحكمة الدستورية صبغة الحجية يتعين أن يوصف العمل القانوني 
وقد وحد المؤسس الدستوري وصف العمل القانوني الذي تقوم به  "بالقرار"الصادر عنها 

المحكمة الدستورية في كل اختصاصاتها بالقرار الدستوري واستثنى فقط وصف العمل القانوني 
أراد أن يميز أنه أي  ،الدستورية ووصفه بالرأي الأحكامللمحكمة الدستورية في مجال تفسير 
 .المؤسس الدستوري من وراءه غاية "الرأي"م ذكر بين طبيعة العملين لذلك نقول أن عد

                                                           
 .06-33من القانون العضوي  01المادة  1
 .06-33من القانون العضوي  06المادة  2
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لكننا من جهة أخرى نرى أن اجتهادات المجلس الدستوري السابقة كانت كلها تؤكد على 
ومن باب المقارنة مع ، 1ة في مواجهة كل السلطاتالإلزاميأن آرائه وقراراته تتساوى في القوة 

المحكمة إلى  الدستورية الأحكامالتجارب الدستورية المقارنة التي أسندت مهمة تفسير 
الدستورية كلها نصت قوانين الخاصة بالمحاكم الدستورية على الزامية قراراتها الصادرة عن 

ة الإلزاميلذلك يرى الباحث بأن الطبيعة ، 2الدستورية الأحكامالمحكمة الدستورية في تفسير 
آراء المحكمة الدستورية إلى  والنهائية التي تتمتع بها قرارات المحكمة الدستورية تمتد كذلك

الخاصة بالتفسير وذلك باعتبار أن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة دستوريا بالتفسير 
إلى  الذي لا يجوز مخالفته استنادوتعتبر هي المصدر الوحيد لتفسير الحكم الدستوري و 

 .وهي ضمان احترام الدستور ةالأصليمهمتها 

 التفسير التبعي اختصاص مرتبط بالوظيفة الرقابية للمحاكم الدستورية: ثانيا
الدستورية تستنبط من  الأحكامفي مجال تفسير  إن سلطة القاضي الدستوري المغاربي

فالاختصاص المسند للقاضي الدستوري  ،مقتضيات مهمة السهر على احترام مبدأ سمو دستور
ولكنه لا يمكن للقاضي الدستوري ، في مجال الرقابة الدستورية هو آلية لتطبيق هذا المبدأ

سيما وان ، المغاربي أن يباشر مهامه في مجال الرقابة الدستورية دون تفسير أحكام الدستور
 .3عموميتهاإلى  من معنى بالنظر أكثرأحكام الدستور قد تحتوي على 

والمؤسس الدستوري لم ينص على هذا الاختصاص بصريح العبارة لكن القاضي الدستوري 
واستند خص المحكمة الدستورية بهذا الاختصاص وربطه في مجال ممارسة الرقابة الدستورية 

علان عدم دستورية النصوص التشريعية بالنهج الكلاسيكي وكذلك في ذلك لسببين هما صعوبة إ 
 .4تأثرا بالدستورالية الغربية في هذا المجال

                                                           
الأفريقية للدراسات المجلة ، (3131ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري لسنة )، فاطمة الزهراء رمضاني 1

 .11ص ، 3130، أدرار الجزائر، دراية أحمد جامعة، 13العدد ، 11المجلد ، القانونية والسياسية
 .610ص ، المرجع السابق، عيسى زهية، قزادري زهيرة 2
 .309ص ، المرجع السابق، سليمة قزلان 3
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية، ، الجزائري أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان ، محمد منير حساني 4

 .339ص ، 3109-3101تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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لذا سنتناول في هذه الفقرة تقنيات عمل المحاكم الدستورية في مجال اختصاص تفسير 
يرية وكذلك منافسة القاضي الدستوري للمشرع من خلال التحفظات التفس (0) الدستورية الأحكام

 .(3) التي ترافق النصوص التشريعية المعيبة قصد المحافظة عليها

 : تقنيات عمل المحاكم الدستورية المغاربية في مجال اختصاص التفسير .1
 الدستورية الأحكامالتقنيات التي يستعملها القاضي الدستوري المغاربي في تفسير  تؤول

وذلك عن طريق إضفاء معنى ، الخاضع للرقابة الدستورية تجنب الغاء النص التشريعيإلى 
وتأخذ هذه التقنيات شكل ، آخر على بعض مقتضياته من أجل التصريح بمطابقته للدستور

وفيما ، ةالأمر التحفظات التفسيرية البناءة والتحفظات التفسيرية التحييدية والتحفظات التفسيرية 
 : يريةيلي نبحث على تعريف هذه التحفظات التفس

 :"الإنشائية" التحفظات البناءة - أ
ليها الفقه أو كما يطلق ع"يهدف القاضي الدستوري المغاربي من اعتماد التحفظات البناءة 

لى إقحام قاعدة جديدة على القانون تسمح بإنقاذه من العلة إ "نشائيةالمغربي بالتحفظات الإ
 "L.Favoreu"وقد عرف الفقيه ، 1غير الدستورية على نحو يجعله متوافق مع الدستور

يعطي للنص أنه أي  2"تضفي على القانون لونا تجعله مطابقا للدستور" التحفظات البناءة بأنها
ويمكن أن ، علان عدم دستوريتهإ القانوني تفسيرا مطابقا للدستور بهدف المحافظة عليه وعدم 

لكنه يعتبر هو التفسير الوحيد  رادة المشرعإهذا التفسير الذي تبناه القاضي الدستوري لا يمثل 
تمكن  "التحفظات البناءة" لأن هذه التقنية، 3المطابق للدستور من بين عدة تفسيرات محتملة

 .تصويب الحكم التشريعي المعيب دون تغيير في صياغة النص ليصير مطابقا للدستور نم

 :"التقيدية"يديةالتحفظات التح - ب
ثر الضار الذي يعيب النصوص التشريعية المعروضة أنها وسيلة لتخلص من الأوعرفت ب

على المحكمة الدستورية لمطابقتها للدستور تفاديا لإعلان عدم دستوريتها وذلك عن طريق 

                                                           
 .391ص ، مرجع سابق، محمدأحجاجي  1

2
 Favoreu(L), La décision de constitutionnalité, in, R.I.D.C. vol.38, n 2, avril-juin 1986, p 622. 

3
 Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en algérie, du contrôle a la créativité 

normative, o.p.u, Alger, 1999, p155. 
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أن القاضي  "Raymond Odent"الفقيه الفرنسي إليه  وهذا ما ذهب، 1زالة العناصر المعيبةإ
 .2من النص القانوني ليجعله سليماالدستوري عن طريق هذه التقنية يقوم باستئصال السم 

تجعل المحكمة الدستورية تلعب دورا ايجابيا في تنقية  "التحفظات التحيدية" وهذه التقنية
النص التشريعي بغية مطابقته للدستور وفق التفسير الذي أعطت المحكمة الدستورية لهذه 

 .النصوص التشريعية وتعليق نفاذها على تطبيق هذه التحفظات

 :"التوجيهية" ةالأمر التحفظات  - ت
ت هذه التقنية على أنها عبارة على تفسيرات تحمل تحديدات ومفاهيم في شكل اوامر وعرف

ن القاضي الدستوري يتعامل مع النص لأ، موجهة لسلطات الدولة المكلفة بتطبيق القانون 
التحفظات  ه لمطابقته للدستور بطريقة تختلف عن تعامله بتقنيةأمامالتشريعي المعروض 

ويحافظ على النص المعيب كما هو مقابل تحفظات تفسيرية  ،البناءة والتحيدية المذكورة اعلاه
 .3آمرة تطبق من خلالها النص لضمان مطابقته للدستور

تفسيرية البناءة والتحيدية في ة عن التحفظات الالأمر وتتميز هذه التحفظات التفسيرية 
تفسيره إلى  قائمة على تطبيق النص التشريعي دون الانصرافة الأمر التحفظات التفسيرية  أن

أن القاضي الدستوري يوجه ما يجب أن يكون عليه تطبيق أي  في مجال مطابقته للدستور
تطبق إلا بتدخل  ة بأنها لا يمكن أنالأمر وكذلك تتميز التحفظات التفسيرية ، النص التشريعي

بخلاف التحفظات التفسيرية القابلة للتطبيق الذاتي  الأمرليها هذا التحفظ الجهة التي وجه إ
 .التأويلأو  بقوة القاعدة القانونية محل التفسير

 : في الدول المغاربيةالتحفظات التفسيرية منافسة صريحة للمشرع  .2
تقوم الفلسفة العامة لاختصاص القاضي الدستوري المغاربي بالتفسير التبعي من خلال 

حتفاظ بالنص التشريعي المعيب ومعالجة عدم دستوريته بتفسيرات التحفظات التفسيرية بالا
لذا فإن التحفظات التفسيرية التي يعطيها القاضي الدستوري للحكم المعيب ، يستبعد بها عيوبه

وهذا لأن الوظيفية المعيارية  ،من جسامة عيب الدستورية الذي يشوب النص التشريعي
لغاء أخرى لإعطاء حركية أو  بتقرير حقوق جديدةلتحديث النظام القانوني الموجود  تعديل وا 

                                                           
1
 .110ص ، السابق المرجعأحمد،  بن زيان 
 .396ص ، مرجع سابق، حجاجي امحمد 2
 .361ص السابق،  المرجع، محمد منير حساني 3
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هذا من أجل تجسيد المبادئ  ،تتماشى وحركية المراكز القانونية ومتطلبات الحياة العامة
مين هذه الوظيفية بإنشائه أحكام تشريعية بصياغة أحيث يقوم المشرع بت، الدستورية في الواقع

  .دستوريا تفيد المعنى الذي يطابق الحقوق المقررة
وقد لا يستطيع المشرع التوفيق في تجسيد المبادئ الدستورية من خلال النصوص 

وهنا ، لغموض صياغتهاأو  وذلك بسبب القصور في صياغة النصوص التشريعية، التشريعية
يأتي الدور الإيجابي للمحاكم الدستورية في التشريع من خلال اختصاصه في مجال التفسير 

للمحافظة على النص التشريعي المعيب والقيام بتصويبه من خلال تحفظات وذلك بتدخله 
أو توجيه تحفظات تفسيرية آمرة  (ب) صياغته بتحفظات تحيدية إعادةأو  (أ) تفسيرية بناءة

 .(ج)للمخاطبين بهذا النص التشريعي قصد مطابقته للدستور
 

 :صناعة النصوص التشريعية بالتحفظات التفسيرية البناءة - أ
الإستئصالي  الإلغاءتجنب القاضي الدستوري " ذكرنا سابقا أن مفاد هذه التحفظات هو كما

 ،تفسيره بما يسمح بمطابقته للأحكام الدستورية إعادةمن خلال  1"للحكم المعيب مع تصويبه
ويلجأ القاضي الدستوري لهذه التحفظات التفسيرية البناءة عندما تكون أحكام النص التشريعي 

وهذا الغموض قد يفسر بطرق تمس بالحقوق  ،للمراقبة الدستورية يعتريها غموضالمعروض 
 .المكفولة دستوريا الأفرادوالحريات 

لذلك تدخل القاضي الدستوري المغاربي بعدة تحفظات تفسيرية بناءة ساهمت في إنقاذ 
د تبنى هذه فنجد أن القاضي الدستوري الجزائري ق ،النصوص التشريعية من إعلان عدم دستوريتها

التقنيات في اجتهاداته الدستورية منذ تأسيسه ونذك منها رأيه الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة 
حيث استبعد القاضي الدستوري التفسير الذي ، 31192تعديل القانون العضوي للانتخابات سنة 

ل مصطلح واعتبر أن استعما، يعتبر معيب وقام بتحديد المعنى الذي يعتبر مطابق للدستور
قصاء النواب الممثلين للجالية إمن قبل المشرع يكون قد أحدث غموض يفهم منه  "الولايات"

الوطنية المقيمة بالخارج للمجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها 
وهنا قام القاضي الدستوري باستبعاد المعنى ، من قانون الانتخابات 016و 03في المادتين 

                                                           
1
 Favoreu(L), La décision de constitutionnalité, op cit, p 622. 

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، 3119يوليو  31المؤرخ في  19/د.م.ر/10المجلس الدستوري الجزائري رقم رأي  2
والانتخابات  3113اكتوبر سنة  01التضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 

 .3119لسنة  60عدد ، ج.ج.ر.ج، للدستور 3111نوفمبر  36الجزئية ليوم 
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إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في  "الولايات"المعيب الذي يفهم من مصطلح 
مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في أنه  الخارج في المجلس الشعبي الوطني على أساس

 .من الدستور وبالنتيجة يكون مطابق للدستور بشرط الأخذ بعين الاعتبار هذا التحفظ 36المادة 
نه نجد أن القاضي الدستوري من خلال هذا الاجتهاد ساهم في الاحتفاظ بالمعنى وم

ديد معنى أوسع للحكم القانوني الحكم القانوني الذي قصده المشرع وأضاف تفسير بناء لتح
 .للدستور أجل مطابقة هذا الحكم من

وكذالك القاضي الدستوري المغربي تبنى هذه التحفظات في عدة اجتهادات نذكر منها قراره رقم 
حيث أكد على أن  ،0660المتعلق برقابة النظام الداخلي للمجلس المستشارين سنة ، 60-3011

ى للفترة التشريعية يحيط الأولمن النظام الداخلي على أن رئيس الجلسة  6ما نصت عليه المادة 
لس المستشارين علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في شأن الطعون الانتخابية مج

 من 10 الفصل من الأخيرتين الفقرتين من يستفاد وما يتفق لاوالثاني الأول  وعند التجديديين
 .المستشارين لمجلس الداخلي النظام من 1 بالمادة المتعلقة الملاحظة من ذلك يبين حسبما الدستور
هنا القاضي الدستوري المغربي لم يكتفي بالحكم بعدم دستورية هذا النص القانوني بل  

  :صرح بما يليو  ذهب لإضافة تحفظ تفسيري بناء يستجيب لمطابقة هذه المادة للدستور
 أن على فقط تنص أن يجب لذلك مطابقة عنها المتحدث 6 المادة لتكون أنه  وحيث"
 الدستوري  المجلس عن الصادرة القرارات على المستشارين مجلس يطلع المؤقت المكتب رئيس
 ."الانتخابية الطعون  شأن في

 

 :صناعة النصوص التشريعية بالتحفظات التفسيرية التحيدية - ب
حيث يستعملها  ،الأخرى تختلف وظيفة هذه التحفظات التفسيرية التحيدية عن التحفظات 

القانونية  الأحكامالقاضي الدستوري المغاربي لمحو الآثار الضارة التي تنتجها غموض بعض 
فيقوم القاضي الدستوري المغاربي هنا بتقديم صياغة جديدة للحكم التشريعي يحافظ ، المعيبة

ده للأحكام إذا إن القاضي الدستوري المغاربي بتحيي، بها على مطابقة الحكم القانوني للدستور
 المعيبة وبتقديمه للصياغة الجديدة للحكم تجعله يشارك في صياغة النصوص التشريعية

                                                           
م، عدد .م.ر.، ج0660ماي  30الموافق لـ  0601صفر  3الصادر بتاريخ  301.60قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1

 .0066، ص 0660يونيو  31الموافق لـ  0606صفر  11الصادرة بتاريخ  6160
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وتبرز أهمية هذه التحفظات من خلال استعمالها بكثرة من قبل  "صناعة النصوص التشريعية"
 .1القاضي الدستوري المغاربي

ى مقتديا بالتجربة الأولاستعمل هذه التحفظات في اجتهاداته  فالقاضي الدستوري الجزائري 
المتعلق بمطابقة  2التحفظ الوارد في الرأي الدستورية الفرنسية في هذا المجال ونذكر منها

وعملهما وكذا  الأمةالقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
ذا القانون الخاص بالمادة الثانية من ه 0666العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لسنة 

 مدينة في الأمة مجلس ومقر الوطني الشعبي المجلس مقر يكون " والتي كانت تنص على أنه
 الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس من كل مقر حدد حين المشرع أن فأعتبر "الجزائر

 61المادة إلى  المخولة له استناد الجمهورية رئيس سلطة بذلك أغفل قدالجزائر  مدينة في
 .الاستثنائية الحالة فيالدستور  من

صياغة المادة الثانية  إعادةفهنا أصدر القاضي الدستوري تحفظ تفسيري تحييدي وذلك ب
 مقر يكون ، الدستور من 61 المادة أحكام مراعاة مع"من القانون العضوي على النحو التالي 

مطابقة المادة الثانية وقد ربط  "الجزائر مدينة في الأمة مجلس ومقر الوطني الشعبي المجلس
 .بإلزامية تطبيق هذا التحفظ التفسيري التحييدي من القانون العضوي للدستور

يدي في يوكذلك القاضي الدستوري المغربي الذي نجده استعمل هذا التحفظ التفسيري التح
 المتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس، 0363-03كثير من الاجتهادات نذكر منها قراره رقم 

 في" من النظام الداخلي والتي تنص على أن 31بحيث صرح بأن المادة  3103النواب لسنة 
 من تبقى لما جديد رئيس انتخاب يتمالأسباب  من لسبب المجلس رئيس منصب شغور حالة
 : التاليتين الحالتين حسب أجل في الثانيةأو  ىالأول الفترة
 يوما عشر خمسة أقصاها مدة في، منعقدة الدورة كانت إذا. 
 الشغور حالة تلي استثنائيةأو  عادية دورةأول  افتتاح عند، الدورات خارج. 

                                                           
 .316محمد منير حساني، المرجع السابق، ص  1
 .0666/د.م/ع.ق.ر/10رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  2
، م.م.ر.، ج3101مارس  3الموافق لـ  0610ربيع الأول  01الصادر بتاريخ  036.03قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  3

 .699، ص 3101مارس  00الموافق لـ  0610ربيع الأول  36الصادرة بتاريخ  1031عدد 



 الدساتير المغاربية فيلرقابة الدستورية اتحريك لكآلية  المباشر الإخطار الدستوري : ولالباب الأ 
 

 

162 

 حسب السابق الرئيس نواب أحد الرئيس مقام يقوم، الجديد الرئيس انتخاب حين إلى
 في عليها المنصوص الاختصاصات باستثناء الرئيس اختصاصات كل ويمارس ترتيبهم
 ."الدستور من 013و 69و 96و 99و 16و 11و 16و 66 الفصول

 ليسأنه  وحيث" هنا القاضي الدستوري اصدر تحفظ تفسيري تحييدي ينص على ما يلي
 مقعد شغور حدوث حال فيأنه  مراعاة مع، الدستور يخالف ما المادة هذه مقتضيات في

 جديد رئيس لانتخاب إبطاء دون  استثنائية دورة عقد يتعين الدورات بين فيما المجلس رئيس
 لصلاحياتها أخرى  سلطات ممارسة تعطيل من الشغور هذا عن يترتب قد لما، للمجلس
ه هذا التحفظ التفسيري التحييدي إصدار وبذلك نجد أن القاضي الدستوري المغربي ب، "الدستورية

حافظ على الحكم التشريعي وأنقذه من الشبهة الدستورية بشرط تطبيق التحفظ وكذلك شارك 
الذي كان يقضي الأول  التشريعي من خلال ابطال مفعول الحكم التشريعيفي صناعة الحكم 

دورة عادية واشترط انتخاب رئيس المجلس في حالة أول  بانتخاب الرئيس الجديد في افتتاح
 .شغور منصب الرئيس خارج الدورات بعقد دورة استثنائية لانتخابه

 

 :ةالأمر صناعة النصوص التشريعية بالتحفظات التفسيرية  - ت
ة في اجتهادات القاضي الدستوري المغاربي الأمر بعض التحفظات التفسيرية إلى  نشير فيما يلي

والمتعلق  0666فبراير  30حيث نجد في الرأي الصادر من القاضي الدستوري الجزائري بتاريخ 
وعملهما وكذا  الأمةبمطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

التي أحالت على  011وبخصوص المادة ، العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور
، لسيره في نظام داخلي الأخرى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا صلاحية ضبط القواعد 

ه إذا كان من أن"حيث ربط القاضي الدستوري مطابقة هذه المادة للدستور بتحفظ تفسيري آمر مفاده
صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين 

فإنه يتعين ألا يدرج في هذا النص عند ، الدستور من 001الفقرة الثالثة من المادة المذكورين في 
فهنا يقوم القاضي الدستوري بتوجيه المشرع عند ، 1"عداده مواضيع من اختصاص القانون العضوي إ 
عداده للنص الذي سيضعه البرلمان مجتمعا بغرفتيه والمتضمن قواعد سيره بعدم التعدي على إ 

اختصاص المشرع العضوي على اعتبار أن هذا النص لا يمارس عليه القاضي الدستوري مطابقته 
 .لغرفتي البرلمان ة القبلية كالتي يخضع لها النظام الداخليالإلزامي

                                                           
 .66/د.م/ع.ق.ر/10رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي  1
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الصادر بشأن القانون  6911-13المغربي ففي قراره رقم وأما بالنسبة للقاضي الدستوري 
المتعلق بمجلس  10-69القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  19-13التنظيمي رقم 

السلطة المكلفة بالداخلية الساهرة على أوراق إلى  حيث وجه القاضي الدستوري  ،النواب
التصويت تفسير آمر يتعلق بكيفية ممارسة الناخبين حقهم في التصويت وذلك حينما اعتبر أن 

 أن الناخب"من القانون التنظيمي المذكور أعلاه  91ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

 اللائحة: لائحتين على التصويت ورقة بنفس ،محدودة واحدة انتخابية دائرة نطاق في يصوت
غير  ،"الحزب نفس طرف من المقدمة المطابقة الوطنية واللائحة الانتخابية الدائرة في المقدمة

 على امتداد لها ليس انتخابية للائحة التصويت يختار الذي الناخب أنمطابقة للدستور بدليل 
 هذا على المرشحين اختيار في يشارك أن يمكن لا "مطابقة" لائحة بواسطة الوطني الصعيد
ذا ،آخرين لناخبين خلافا المستوى   الوطني الصعيد على لائحة تقديم إلزامية إقرار تم ما وا 
 التصويت من الناخبين جميع لتمكين ،محدودة دائرة مستوى  على لائحة ترشيح لقبول كشرط
 .الترشح لحرية مخالفا ذلك فسيكون ، لائحتين على

 لائحة بواسطة محلي امتداد على تتوفر لم إن الوطني الصعيد على المقدمة اللائحة أن
 أصوات استقطاب عليها يستعصي وضعية في ستكون  بالمقابل فإنها ،محدودة دائرة في مقدمة

 غير بشكل واحدة تصويت بورقة يصوت الناخب يجعل الذي التصويت أسلوب أن الناخبين
 اختيار بالضرورة يؤسس ولا التصويت حرية من يحد قد مختلفتين لائحتين على مستقل
 اللائحتين منالأقل  على واحدة أن افتراض الممكن من كان فإن الحرة إرادته على الناخب

 بمقتضى سيكـون  الثانية اللائحة اختيار فإن للناخب الحرة الإرادة عن تعبر لها المصوت
 يطابق لا وقد الناخب إرادة عن مباشرا تعبيرا وليسالأول  للاختيار نتيجة مجرد القانون 
 ينتمي باعتباره للناخب أعطيت لو تفاديه الممكن من كان أمر وهو الحقيقية المصوت توجهات
 مستقلة بطريقة التصويت إمكانية الوطنية والدائرة بمرسوم المحدثة المحدودة الدائرة لدائرتين

 .أكثرأو  الفريدة التصويت ورقة نفس بواسطة لائحة لكل
وبالتالي يتضح من مضمون هذه الحيثيات أن القاضي الدستوري مارس التحفظ التفسيري 

عداد أوراق التصويت على الطريقة كيفية إ إلى  ة المكلفةالإداريمن خلال توجيه السلطة  الأمر

                                                           
، 3113يونيو  31 الموافق لـ 0631ربيع الثاني  01الصادر بتاريخ  3113/691قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  1
 .0666ص ، 3113يوليو  0 الموافق لـ 0631ربيع الثاني  06الصادرة بتاريخ  1109عدد ، م.م.ر.ج
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التي ينبغي ضمان ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم في التصويت الذي يعتبر من الحقوق 
ويتمثل هذا ، راد التي كفلها الدستور للأفراد لاختيار ممثليه بكيفية حرة ونزيهةاسية للأفيالس

مكانية التصويت بطريقة مستقلة على الدائرة المحدودة إبإعطاء الناخبين  الأمرالتفسيري 
وهنا ترك القاضي الدستوري هامشا ، أكثرأو  والدائرة الوطنية بنفس ورقة التصويت الفردية

 .يام الهيئة المعنية بضمان التعبير الحر للناخب عن إرادتهللحرية من أجل ق
 



 
 

 
 

 البـــــاب الثانـــــي
الدفع بعدم الدستورية كآلية غير مباشرة لتحريك 

 المغاربية الدساتير الرقابة الدستورية في
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الدستوري ى والفعالة التي يجب على المؤسس الأول الفقه الدستوري على أن الضمانة يتفق
أن يكرسها في الوثيقة الدستورية هي مسألة مشروعية الأعمال التشريعية التي تصدر عن 

بة الدستورية على السلطات الدستورية وتنظيم مؤسسات القضاء الدستوري الذي يسمح بالرقا
 .عمالمشروعية هذه الأ

ية، لذلك حظي على باقي القواعد التشريعوكذلك تحقيق مبدأ مهم وهو مبدأ سمو الدستور 
 المؤسس الدستوري في الدول المغاربيةموضوع القضاء الدستوري باهتمام بالغ من طرف 

الدستورية وتحقيق سموها، وتبنت الأحكام  فقهاء القانون الدستوري وهذا من أجل حمايةكذلك و 
ؤسسات الدول المغاربية الرقابة الدستورية السياسية في دساتيرها السابقة حيث كانت توجيهات م

القضاء الدستوري منحصرة فيما هو سياسي ومؤسساتي، مما يعني أن اجتهادات القضاء 
لم يرقى للمستوى المطلوب لمسايرة  الأفرادالدستوري في مجال الحقوق والحريات وعلاقتها ب

 .الفكر الدستوري الجديد
وقد أجمع فقهاء القانون الدستوري كلهم على أهمية الرقابة الدستورية القضائية وفعاليتها 

لآليات تساهم في  في الدساتير المغاربية التأسيسمقابل الرقابة الدستورية السياسية، وهنا تم 
تم استبدال مؤسسات  تحدث ثورة حقوقية واقعية حيثتغير جذري في القضاء الدستوري و 

وتبني كذلك آلية الدفع بعدم  محاكم دستوريةإلى  لدستوري من مجالس دستوريةالقضاء ا
لحماية حقوقهم  الأفرادلدى الدستورية التي اعتبرها فقهاء القانون الدستوري بأنها الأداة المثلى 

 .وحرياتهم ويردو طغيان السلطات ويضعوا لها حدود دستورية
فلها الدستور عبر الطعن قوقهم وحرياتهم التي يكهذه الآلية أعطت للشعوب وسيلة للدفاع عن ح

التنظيمية في مجال الحقوق والحريات، لهذا كان الاقبال عليها واسع من أو  التشريعيةالأحكام  في كل
( تونس -المغرب  –الجزائر)الدول الديمقراطية، وقد تم التأسيس لها كذلك في الدساتير المغاربية قبل 

ة ونذكر كل الضوابط التي أسست لها الدساتير الآلي التعريف بهذهإلى  لهذا سنتطرق في هذا الباب
 : في الدول المغاربية من خلال ما يلي والقوانين

 (الأول الفصل)النطاق الموضوعي لآلية الدفع بعدم الدستورية في الدساتير المغاربية  -
 (الفصل الثاني)عليه  النطاق الاجرائي لآلية الدفع بعدم الدستورية والأثر القانوني المترتب -
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 الأول لــــالفص
 المغاربية الدساتير في الدستورية بعدم الدفع لآلية الموضوعي النطاق

الدفع بعدم الدستورية  تعتبر لحظة التعديل الدستوري في الدساتير المغاربية التي كرست آلية
نضاجا لمجموعة من مشاريع التعديلات الدستورية في الدول المغاربية  تتويجا لمسار فقهي، وا 

 .التي سمحت بتكريس آلية تسمح ولأول مرة للأفراد بتحريك الرقابة على دستورية القوانين
تغيير كلي في تم هذا التأسيس الدستوري وفقا لعدة معايير وقيود عديدة رامت عدم احداث 

التجارب الدستورية للقضاء الدستوري في الدول المغاربية، فنجد أن المؤسس الدستوري في 
الجزائر والمغرب حافظ على هيكل السلطة القضائية من خلال رسم حدود بينها وبين المحكمة 

دستورية الدستورية وميز آلية الدفع بعدم الدستورية بعدة أحكام دستورية تميزها عن الرقابة ال
السابقة من خلال تحديد إجراءات تحريكها وتعيين الأشخاص المعنين بها وكذلك أوقات 
إثارتها وأثارها القانونية، وهذا نعتبره إصرار كبير من طرف المؤسس الدستوري في الدول 

مقابل أهميتها في حماية حقوق ضوابط الكبرى لهذه الآلية الالمغاربية على الـتأسيس لجميع 
 .الأفرادوحريات 

وسنتناول في هذا الفصل موضوع آلية الدفع بعدم الدستورية من جميع النواحي وكل 
 : ينالتاليالمبحثين من خلال  الضوابط الدستورية والتشريعية

 (الأول المبحث)الإطار المفاهيمي لآلية الدفع بعدم الدستورية  -
 (المبحث الثاني)ضوابط تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية  -
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 الأول ثــــحـــالمب
  الدستورية بعدم لدفعلية الآ المفاهيمي الإطار

ديلات الدستورية الأخيرة لهذه في التعت الدساتير المغاربية آلية الدفع بعدم الدستورية تبن  
أسس لآلية الدفع بعدم الدستورية ول مقتبسين ذلك من المؤسس الدستوري الفرنسي الذي الد

، رغم أن أسلوب الدفع مؤسس له في التجارب "يةالأول لة الدستورية ذاتأالمس"وأطلق عليها اسم 
الدستورية التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية إلا أن المؤسس الدستوري الفرنسي أسس له قواعد 

بط تختلف عن تلك القواعد المعمول بها في نظام الرقابة الدستوري القضائية، وهذا ما تم وضوا
 وسنسعى من خلال هذا المبحث( تونس-المغرب–الجزائر)تجسيده في دساتير الدول المغاربية 

 : التعرف على مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية في الدساتير المغاربية من خلال ما يليإلى 
 (الأول المطلب)لية الدفع بعدم الدستورية لآ التأسيس -
 (المطلب الثاني)مفهوم آلية الدفع بعدم الدستورية  -

 الأول بـلـطــــالم
  الدستورية بعدم الدفع لآلية التأسيس

في تبني آلية تسمح للمواطنين بتحريك تظهر التجارب الدستورية في الدول المغاربية متأخرة 
العديد من الدول إلى  رظبالنالقضاء الدستوري أمام  على القوانينالرقابة الدستورية البعدية 

أن المؤسس إلى  لية في الدول المغاربيةونرجع أسباب تأخر تبني هذه الآ، الأوربية والعربية
الدستوري المغاربي متأثر بالتجربة الدستورية الفرنسية والتي لم تتبناها إلا في التعديل الدستوري 

سنتناول في هذا المطلب السياق التاريخي لتأسيس آلية الدفع بعدم لذلك  ،8002الأخير لسنة 
هذه الآلية في  تأسيس من الكبرى  المقاصدثم ، (الأول الفرع)الدستورية في الدساتير المغاربية

 .(الفرع الثاني)التجارب الدستورية المغاربية

 المغاربية الدستورية التجارب في الدستورية بعدم الدفع لتأسيس التاريخي السياق:الأول رعــــــالف
في الدساتير  "الدفع بعدم الدستورية" إن الحديث عن تاريخ نشأة الرقابة الدستورية البعدية

تي تعتبر نموذج يقتدي به الحديث عن التجربة الدستورية الفرنسية الإلى  المغاربية يقودنا
فبعد تبني المؤسس الدستوري الفرنسي آلية الرقابة ، المؤسس الدستوري في كل الدول المغاربية
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بدأ التفكير بجد في تبني هذا النوع من الرقابة في  "ويةالأول المسألة ذات" الدستورية البعدية
 .التعديلات الدستورية للدول المغاربية

لذلك سنتناول في هذا الفرع السوابق التاريخية للمؤسس الدستوري الفرنسي في محاولاته 
السابقة في تبني نظام الرقابة الدستورية البعدية والسماح للأفراد بالطعن في دستورية 

ثم حيثيات التأسيس الدستوري للدفع بعدم الدستورية في التعديلات الدستورية  (أولا) القوانين
 .(ثانيا) الاخيرة في الدول المغاربية

 "ويةالأول ذات المسألة" الفرنسي نموذجالب في الدول المغاربية الدستوري  المؤسس تأثر: أولا
والذي تبنى فيه المؤسس الدستوري الفرنسي  8592بعد التعديل الدستوري الفرنسي سنة 

ظهر فريق من ، الرقابة السابقة على دستورية القوانين من خلال المجلس الدستوري الفرنسي
القوانين بعد اصدارها ونشرها في دستورية  ىلرقابة علآلية جديدة لتبني إلى  الفقه الفرنسي يدعوا

بحيث لا يتعارض مع المبادئ الدستورية القائمة وأهمها مبدأ الفصل بين  الجريدة الرسمية
وقد قدموا عدة مبررات لذلك منها تجسيد مبدأ سمو الدستور وكذلك تطهير النظام ، السلطات

 . 1القانونية المخالفة للدستورالأحكام  القانوني من
وبالنسبة للمؤسس الدستوري المغاربي قد أعتبر التجربة الدستورية الفرنسية أنموذجا وأتبعها 
في معظم اصلاحاتها وخاصة في انفتاح القضاء الدستوري على المواطن من خلال السماح 

وية الدستورية وأطلق الأول تحريك الرقابة على دستورية القوانين من خلال المسألةبللمواطن 
 ."الدفع بعدم الدستورية"طلح عليها مص

ية الأول المسألة"أن نبحث في السياق التاريخي لنشأة آلية وسنحاول في هذه الجزئية 
ما هي مضامين : في التجربة الدستورية الفرنسية من خلال طرحنا للسؤال التالي "الدستورية

جويلية  82ل المشاريع الاصلاحية المقدمة في مجال القضاء الدستوري الفرنسي قبل تعدي
 تأخر تبني هذا النوع من الرقابة؟إلى  تسباب التي أد  وما هي الأ ؟8002

 :"ويةالأول المسألة ذات"مقدمات دسترة  .1
فرصا ضائعة لإدراج آلية  8552وسنة  8550سنة  لفرنسايعد التعديلين الدستورين 

ويرجع هذا لعدة أسباب منها التخوف ، جديدة لتحريك الرقابة الدستورية البعدية على القوانين

                                                           
( مصر)المنصورة ، ى، الطبعة الأولدار الفكر والقانون ، ية دراسة مقارنةالأولالمسألة الدستورية ، شريف يوسف خاطر 1

  .9ص ، 8089
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وكان قد تم تقديم عدة محاولات فقهية ومشاريع قانونية لإدخال ، القانوني الاستقرارمن عدم 
 .تعديلات في القضاء الدستوري الفرنسي لكنها باءت كلها بالفشل

تي فنذكر من هذه المحاولات الفقهية طرح الفقيه موريس دوفرجيه إمكانية توسيع الجهات ال
المجلس إلى  تستطيع تحريك الرقابة على دستورية القوانين من خلال السماح للمواطنين اللجوء

 8598مقترح قانون سنة  قدمت هذه الفكرة فيوقد ، الدستوري من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم
حيث برر تبنيها بأنها تساهم في تكريس ديمقراطية حديثة وتضمن حريات "ستاذ من طرف الأ

 .1"الأفراد وحقوق 
ة لكنها ير قام البرلمانيون الجمهوريون المستقلون بطرح فكرة أخرى مغا 8598وفي سنة 

من القوانين المخالفة للدستور وهي إمكانية تشكيل مجلس  الأفرادتهدف حماية حقوق وحريات 
وفي نفس السنة كذلك البرلمانيون ، بواسطة دعوى مبررة الأفرادأعلى يتم تحريكه من طرف 
المادتين السابعة والحادية عشر إلى  مقترح قانون مستندين فيهالاشتراكيون والشيوعيون قدموا 

 آلية تمنك المواطنين اللجوء والمواطن وكذلك ديباجة الدستور بإقرارالإنسان من إعلان حقوق 
 .2انين مخالفة للدستورمن أجل حماية حرياتهم وحقوقهم من قو الأعلى المجلس إلى 

روبير " 8525ستوري سنة وبعد سنوات أعيد طرح هذه الفكرة من قبل رئيس المجلس الد
لماذا لا نعترف للمواطن ": يث قالح 8525في حوار له مع جريدة لوموند في مارس  "بادينت

 الدستوري؟بإمكانية إثارة دفع دستوري في إطار دعوى ضد قانون لم تتم إحالته على المجلس 
المجلس الدستوري عن طريق نظام إلى  وقال أنه حان الوقت للاعتراف للمواطنين باللجوء

 .3"إذا قدروا أن القانون يتجاهل حقوقهم الأساسية، للتصفية القضائية
الذي عرض  "بادينتر-ميتران"رض الواقع من خلال مشروع أوتم ترجمت هذه الفكرة على 

حيث حمل رئيس ، 8925الحقوق والمواطن لسنة  لإعلاننية في الاحتفالات المئوية الثا
بإدراج  "فرانسوا ميتران"على عاتقه اقناع رئيس دولة فرنسا  "روبير بادينتر" المجلس الدستوري 

وذلك من خلال تبيان أهميتها ومردودها الايجابي على حماية ، المراقبة البعدية في الدستور
 .حقوق وحريات المواطنين

                                                           
1
 Bernard du Granrut: faut-il accorder aux citoyens le droit de saisir le conseil constitutionnel? revu du 

droit public 1990, N 1, P 228. 
2
 Henry Roussillon, le conseil constitutionnel, 4

ème
 édition, Dalloz, France, 2001, P 25. 

الطبعة الأولى، الدار  ، مطبعة النجاح الجديدة،دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسيةمحمد أتركين،  3
 .81، ص 8082، (المغرب)البيضاء
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إيجابيا حيث شمل التعديل الدستوري المقترح  "فرانسوا ميتران" الرئيس الفرنسيفكان رد 
وقد برر الرئيس ، من الدستور الفرنسي 92و 98و 98تعديل المواد  8550مارس  85بتاريخ 

إن غياب الرقابة الدستورية البعدية غير مقبول ": الفرنسي هذا التعديل في خطابه بالمقولة التالية
  .1"ة مثل فرنسابالنسبة لدول

إن نظامنا القانوني "...: وقد تضمن مشروع التعديل الدستوري الفرنسي بيان الاسباب التالية
لحماية الحقوق والحريات يمكن تطويره وتحسينه لفائدة المواطنين ولهذه الغاية نقترح استكمال 

يمكن  بتنفيذه لاالأمر  فالقانون بمجرد إصدار، ...المراقبة الدستورية للقوانين القائمة حاليا
المحاكم الإدارية والقضائية التي ترفض أو  المجلس الدستوري أمام  الاحتجاج على دستوريته

ممارسة هذا النوع من المراقبة عن طريق الدفع كما أن المقتضيات التشريعية التي لم يتم 
شكوكا حول فحصها من قبل المجلس الدستوري تبقى ملزمة بالرغم من أنها يمكن أن تحمل 

 .مدى مطابقتها للدستور
ت هذا هذه الثغرة ليست مقبولة بالنسبة لبلد مثل فرنسا فالعديد من الدول الأوربية قد حل  

ى عن طريق الأول ،الاشكال عبر إرساء من خلال قناة الدستور لمراقبة مزدوجة للدستورية
سبة مسطرة قضائية بمناوالثانية عن طريق الدفع ، الدعوى ممارسة من قبل السلطات العامة

 .القاضيأو  طرافوبمبادرة من الأ
ولتمكين من الآن فصاعدا كل متقاضي أن يكون شريكا مباشرا في الحماية القانونية  

ساسية يظهر من الضروري وطبقا للإرادة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في لحقوقه الأ
الحقوق بم تللمراقبة عن طريق الدفع يهإرساء نظام  8525أوت  89جويلية و 81مناسبتين 

 .2الأساسية والضمانات المخولة للأفراد في ممارسة حرياتهم العامة
لكن نجد أن هذا المشروع لاقى مصير الفشل وذلك بسبب الاعتراض عليه من قبل مجلس 

أن الأغلبية إلى  على هذا المشروعسباب اعتراض مجلس الشيوخ ويرجع الفقهاء أ، الشيوخ
ينية كانت متحكمة في مجلس الشيوخ وكانوا لا يريدون أن يساهموا في نجاح مشروع مقدم اليم

خاصة وأن هذا المشروع سيحسن ، من طرف رئيس الدولة الفرنسية الذي كان انتمائه يساري 

                                                           
1
 Didier Ribes: Histoire d’une reforme de circonstance, circonstances d’une reforme, IN la question 

prioritaire de constitutionnalité, sous la direction de Jean-Bapsite Perrier, préface Jean-Louis Debré, Puam 

2011, P 19. 

 .89 ص، المرجع السابق، محمد أتركين: أنظر 2
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ومن جهة أخرى كانوا ، هذا من جهة صورة الرئيس باعتباره مرتبط بالحقوق والحريات للمواطنين
خلال المساس بالمبدأ  تتولد عن هذه الرقابة البعدية منمخاطر التي يمكن أن متخوفين من ال

  .1"الأمن القانوني"الدستوري 
خلال  من 8552نتخابات التشريعية لسنة وتجددت هذه الفكرة بعد ثلاث سنوات عشية الا

لجنة ترأسها  من "نسوا ميترانراف"والذي طلب فيها الرئيس الفرنسي  "لجنة العميد فيديل" مشروع
تشملها المراجعة  الدستورية التي يمكن أنالأحكام  عداد المقترحات لكلإ  "جورج فيديل"العميد 
 : ته قائلارسال ذه اللجنة مهاما فيوحدد له يةالدستور 
إلى  من الآن فصاعدا يحد من استكمال مشروع المراجعة الدستورية الذي وجهته شيءلا "

المجلس الدستوري في حالة التي يقدرون إلى  للمواطنين باللجوءبالسماح  8550البرلمان سنة 
 ."فيها أن قانون المصادقة عليه مخالف لحريتهم

 98هذه الفكرة في مشروعه المقدم وقد قدم تعديل جديد لمادة  "جورج فيديل" وقد تبنى العميد
الحقوق الاساسية حكام القانونية التي تمس الأ": من الدستور الفرنسي حيث تنص على ما يلي

أمام  المقررة دستوريا لكل مواطن يمكن أن تحال على المجلس الدستوري بمناسبة دعوى جارية
 المجلس الدستوري بطلب من المتقاضي وعبر احالة مجلس الدولةإلى  يتم اللجوء ،المحكمة

 .2"أي محكمة لا تتبع لى أي منهاأو  محكمة النقض أو
الفشل كالمشروع  8552مارس  80الدستوري بتاريخ وقد كان مصير مشروع التعديل 

أن الأغلبية اليمينية المتحكمة في مجلس الشيوخ إلى  ويرجع أسباب فشل هذا المشروع، السابق
مشروع يمكن أن يحدث ن هذا الوقت ليس مناسبا لتبني هذا المشروع وأنه بتبني هذا الأاعتبروا 

 .والقانونيةشكاليات الدستورية الكثير من الإ
الدستوري للمؤسسات  والإصلاحوبعد سنوات أخرى فتح النقاش في فرنسا حول الديمقراطية 

والذي أعاد فكرة تبني الرقابة الدستورية البعدية  "نيكولا ساركوزي "الدولة الفرنسية في عهد الرئيس 
ي في التجربة الفرنسية خاصة أن الأغلبية اليمينية التي عارضت هذه الفكرة سنت

أمام  رحبت بهذا التعديل معتبرة أن أصبح من الضروري فتح الطريق 8552و 8550
 .المواطنين لتحريك الرقابة على دستورية القوانين

                                                           
1
 Mathieu Disant: Droit de la question prioritaire de constitutionnalité–cadre juridique, pratiques 

jurisprudentielles-, éditions Lamy 2011, P 15. 
2
 Henry Roussillon, op.cit, P107. 
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جويلية  88بتاريخ  "Epinal" ففي خطاب رئيس الجمهورية الشهير الذي ألقي في مدينة
خطابه  ونو ه كذلك في، "رإدوارد بالادو "أعلن على تأسيس لجنة تعديل الدستور برئاسة  8009

قوانين الجمهورية  على عدم قبوله بالوضع الذي يقر بإمكانية قيام المواطن الفرنسي بالطعن في
، المحاكم الفرنسيةأمام  المحاكم الأوربية ولا يستطيعون أن يطعن في دستوريتهاأمام  الفرنسية

 .1تمهيدا لتبني الرقابة الدستورية البعدية
جويلية  82حدد لها الرئيس الفرنسي مهامها في رسالة بتاريخ  جنةللأعضاء ا وبعد تعيين

عادة التوازن بين المؤسسات الدستورية وتحديد صريح لفكرة الرقابة إ  هاوكان في مضمون 8009
 : البعدية على القوانين حيث جاء في نص الرسالة ما يلي

الدستوري مدعوا للبت بناء على ستعالجون الشروط التي بمقتضاها سيكون المجلس "
أصوات تتعالى في بلادنا تتأسف بأن فرنسا هي ، ية القوانين الجاريةر طلبات المواطنين في دستو 

القضاء الدستوري إلى  اللجوءإلى  الدولة الوحيدة الكبرى ديمقراطيا حيث المواطنون لا يتمكنون 
أكثر من المبادئ الدستورية  يننالها ثقل أكبر وتأثير على قوان وأن بعض المبادئ الدولية

  .2"نفسها
بالتمسك هل تتم رغم الاختلافات داخل اللجنة على طريقة تبني الرقابة الدستورية البعدية و 

قد تضمنت مقترحات اللجنة في مشروع التعديل إلا أنه ، النموذج الكلسنيأو  بالنموذج الأمريكي
 : الفرنسي وقد كانت كما يليمن الدستور  98الدستوري صياغة جديدة للمادة 

محكمة أن تحيل عليها عن طريق أمام  يمكن للمجلس الدستوري بمناسبة دعوى جارية"
إلى  يتم اللجوء، الدفع ولغاية تقدير مدى مطابقة القانون للحقوق والحريات المضمونة دستوريا

التنظيمي  المجلس الدستوري بناءا على طلب المتقاضي وفق شروط محددة من قبل القانون 
 أي محكمة لا تتبعأو  محكمة العليا والمحاكم التابعة لهماأو  عبر إحالة من مجلس الدولة

  .3"أي منهما إلى
 
 

                                                           
1
 EDOUARD BALLADUR, constitution, COMMENTAIRE, n°1, France, 2008, p55. 

2
 Guy Carcasonne, Oivier Duhamel: la question prioritaire de constitutionnalité, textes réunis par Aurélie 

Duffy-Meunier, Dalloz 2011.p 26. 

 .80ص، المرجع السابق، محمد أتركين: أنظر
3
 Guy Carcasonne,Oivier Duhamel, op.cit, p26. 
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 :ويةالأول الفرنسي للمسألة ذات التأسيس الدستوري  .2
 مؤسسات لتجديد طموح مشروع ضمن جاءت فرنسا في الهامة الإصلاحات تبني إن

 رئاسة تحت "نيكولا ساركوزي " الجمهورية رئيس شكلها التي اللجنة أن حيث الخامسة الجمهورية
 الأخير الدستوري  التعديل في منها بعدد الأخذ تم إصلاحات عدة اقترحت "إدوارد بالادور"

 القوانين دستورية على الرقابة توسيع منها إصلاحات عدة وتضمن، 82/09/8002 في المؤرخ
 من 8-98 الفصل في اتبنيه تم الذي "الدستورية ويةالأول ذات المسألة أي QPC طريق عن

 : والتي تنص على ما يلي الفرنسي الدستور
إذا ثبت أثناء نظر دعوى أمام أي من جهتي القضاء أن نصا تشريعيا يمس بالحقوق والحريات "

التي يكفلها الدستور يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل 
 " محدد بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض

دخالها "الدستورية ويةالأول ذات المسألة" الدستوري  الحكم هذا تنظيم تم وقد  النفاذ حيز وا 
 09/88/8592 العضوي  القانون  عدل الذي 80/88/8005 في المؤرخ العضوي  بالقانون 
 بتاريخ مرسوم إصدار وتم، الفرنسي الدستوري  للمجلس العضوي  بالقانون  المتعلق

 .المختلفة القضائية الهيئاتأمام  المتبعة الإجراءات يحدد 89/08/8080

  الدفع لآلية الدستوري  التأسيس: ثانيا
إن العمل بمبدأ الرقابة الدستورية البعدية في الدول المغاربية لم يكن ممكنا قبل التعديلات 

مؤسس الدستوري الفرنسي باعتماد فقط لأنها اتبعت ال، الدستورية الأخيرة في الدول المغاربية
الذي  8002ولكن بعد التعديل الدستوري الفرنسي لسنة ، الرقابة الدستورية السابقة على القوانين

 الأفراداعتمد فيه المؤسس الدستوري الفرنسي آلية لممارسة الرقابة الدستورية البعدية من قبل 
وخصوصا بعد التطور في ، 1تأثر بها المؤسسين الدستوريين في الدول المغاربية تأثرا ايجابيا

الفرنسي الذي يشهد له الجميع خاصة بعد الدخول آلية التجربة الدستورية للمجلس الدستوري 
 .ز التنفيذحي    "وية الدستوريةالأول المسألة ذات"

أسلوب الرقابة  ؛سلوبين في الرقابة الدستوريةالمزج بين الأإلى  فذهبت الدول المغاربية
حيث ، الدستوريةالسياسية القبلية وأسلوب الرقابة القضائية البعدية عن طريق آلية الدفع بعدم 

                                                           
طبعة ، (CTP) مطبعة النجاح الجديدة، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، عبد العزيز النويضي 1

 .800ص ، (المغرب)الدار البيضاء، 8085
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 ،بتبني هذا النظام من الرقابة الدستورية في أمرين هامين لهذه الدول الأحكام الدستوريةوفق 
لعام الإنسان العالمي لحقوق لمادة الثامنة من الاعلان ل الفعلي تجسيدال هو الأول الأمر

لإنصافه من المحاكم الوطنية إلى  لكل شخص الحق في أن يلجأ": التي تنص على 85121
 ".ق الأساسية التي يمنحها القانون أعمال فيها اعتداء على الحقو 

القضاء الدستوري من خلال آلية الدفع بعدم إلى  الأفرادوالأمر الثاني هو تسهيل وصول 
الدستورية والذي يساهم بشكل كبير في تفعيل دور المحكمة الدستورية بناء دولة القانون 

وحماية ، ل تنقية النظام القانون من القوانين المخالفة للدستوروتكريس سمو الدستور من خلا
 .2الأفرادأكثر لحريات وحقوق 

المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ تكريسه لمبدأ الرقابة الدستورية السابقة بموجب هنا نجد أن ف
المحددة  الجهاتمن طرف  إلالم يسمح لأحد بتحريك الرقابة الدستورية السابقة  8525دستور 
وانفتح بعدها على نموذج الرقابة الدستورية البعدية التي تبناه المؤسس الدستوري ، دستوريا

حيث منح الحق للأفراد بتحريك الرقابة الدستورية  8089الفرنسي في التعديل الدستوري لسنة 
 : التي تنص على ما يلي 822البعدية على القوانين وذلك من خلال المادة 

 المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا يمكن إخطار"
جهة قضائية أن الحكم أمام  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة، مجلس الدولةأو 

تحدد ، التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
 ."لفقرة بموجب قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه ا

في مشروع القانون العضوي المتضمن  3وقد اعتبر القاضي الدستوري الجزائري من خلال رأيه
التعديل الدستوري بأن الدفع بعدم الدستورية الذي تبناه المؤسس الدستوري ضمانة جديدة تشكل حماية 

آلية من شأنها تعزيز مكانة القضاء وكذلك ، المكفولة دستوريا الأفرادإضافية للحقوق والحريات 
 .الدستوري ودورها في بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية

                                                           
 80خ بتاري 217 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم من 02المادة : أنظر 1

 1963الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  الجمهوريةدستور  من11الجزائر بموجب المادة  ىالذي انضمت إل 1948ديسمبر
 rights-human-declaration-//www.un.org/ar/universal: https: ى الرابط التاليلمتاح ع

 .802عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص  2
 ر ، جالتعديل الدستوري المتعلق بمشروع القانون العضوي المتضمن  8089جانفي  82المؤرخ في  08الرأي رقم : أنظر 3
 .8089لسنة ، 09، عدد ج ج

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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 جديد فيمن  "الدفع بعدم الدستورية"آلية قام بتكريس هذه المؤسس الدستوري الجزائري 
الدستوري حيث قام  حيث قام بتعديلات كبيرة في مجال القضاء، 8080التعديل الدستوري لسنة 

بتأسيس المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري وأحدث تغيرات كبيرة في تنظيم هذه 
وكذلك قام بتوسيع ، المحكمة ومنحها عدة صلاحيات لم تمنح للمجلس الدستوري في السابق

 : 859النصوص التنظيمية حيث نص على ذلك في المادة إلى  مجال الدفع بعدم الدستورية
عندما يدعي أحد الأطراف في ، ...بالدفع بعدم الدستورية المحكمة الدستوريةن إخطار يمك"

الذي يتوقف عليه مآل النزاع  التنظيميأو  الحكم التشريعيجهة قضائية أن أمام  المحاكمة
 ."ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور

المغاربية التي أحدثت تعديلات وكذلك المؤسس الدستوري المغربي الذي يعتبر أول الدول 
تتويجا  8088جويلية  85 ــفتعتبر لحظة التعديل الدستوري ل، كبرى في مجال القضاء الدستوري 

نضاجالمسار من التفكير الفقهي  آلية لمجموعة من المشاريع التعديلية التي سمحت بتبني  وا 
 وقه وحرياته المكفولة دستورياالقانونية التي تنتهك حقالأحكام  جديدة تسمح للمواطن الطعن في

 : يلي من الدستور الذي ينص على ما 822 وذلك من خلال الفصل
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء "

النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس الحقوق 
جراءات تطبيق هذا الفصل، التي يضمنها الدستوروالحريات   ."يحدد قانون تنظيمي شروط وا 

أما بالنسبة للمؤسس الدستوري التونسي الذي يعتبر متأخر نوعا ما في تكريس الرقابة الدستورية 
على القوانين وذلك لعدة أسباب نذكر منها مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل ين السلطات وكذلك أسباب 

 1.ية مرتبطة بطبيعة النظام القائم الذي كان يرفض الرقابة بمختلف أشكالها ومظاهرهاسياس
الدفع أسس آلية  8081إلا أن المؤسس الدستوري التونسي في الدستوري التونسي لسنة 

المحكمة الدستورية التي أمام  بعدم الدستوري والتي تسمح للأفراد من الطعن في القوانين
 : الفقرة الرابعة 880وقد نص على هذه الآلية في الفصل ، الدستوراستحدثها في نفس 

                                                           
 ، العددكلية الحقوق جامعة صفاقس، مجلة دراسات قانونية ،(الدفع بعدم الدستورية أماما المحكمة الدستورية)، معتز القرقوري  1

 .82ص ، 8089سنة ، 82
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القوانين التي تحيلها عليها ، ...تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية"
جراءات التي ن أحد الخصوم في الحالات وطبق الإالمحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب م

 ."ها القانون يقر  
على قبول الدفع بعدم الدستورية في طلب المنظومة الدستورية  "معتز القرقوري "عبر الأستاذ 

في مجال  والقضائية بأنها تعد مغامرة من طرف المؤسس الدستوري وهي تعتبر ثورة حقيقة
 .1حماية الحقوق والحريات وتكريس أسس ومقومات دولة القانون 
 8088خلال الدستور الجديد لسنة وقام المؤسس الدستوري التونسي بتكريس هذه الآلية من 

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة ": الفقرة الثالثة والتي تنص على 889في الفصل 
دم دستوريتها في الحالات وطبق القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذ تم الدفع بع، ...دستورية

 ."جراءات التي يقرها القانون الإ

  الدستورية بعدم الدفع آلية تأسيس من الكبرى  المقاصد: الثاني الفرع
الدستورية في الدساتير المغاربية التي أسست لآلية الدفع بعدم الأحكام  إن بتحليل

جراءات تفعليها وكذا قرارات القاضي الدستوري ، الدستورية والأحكام القانونية المحددة لشروط وا 
توضح لنا توجه المؤسسين الدستوريين في المغاربي في مجال رقابة الدفع بعدم الدستورية 

وهنا نجد أن ، الدول المغاربية نحو تكريس الرقابة القضائية البعدية على دستورية القوانين
بين الرقابة السياسية السابقة والرقابة القضائية البعدية في مجال الدول المغاربية قد جمعت 
 .الرقابة على دستورية القوانين

 الأفرادين الدستوريين في الدول المغاربية الدفع الفرعي عن طريق منح المؤسس لذلك أقروا
وليس الحق في الدعوى الاصلية كما تمارس في الرقابة  الحق في الدفع بعدم الدستورية

، الدفع بعدم الدستوريةو  حيث يوجد هناك اختلاف بين الدعوى الأصلية، الدستورية القضائية
 باعتماد الدفع بعدم الدستورية في الدول المغاربية والتي تعتبر كتجربة مأخوذة نرى أنه لكن نحن

 .2التجربة الفرنسية متأخرة قياسا بالعديد من التجارب الدستورية المقارنة من
لكن رغم ذلك يعتبر تأسيس آلية الدفع بعدم الدستورية تطورا جديد في القضاء الدستوري في  

الدول المغاربية بحيث ينسجم مع تطورات التجارب الدستورية المقارنة والتي تبنت ازدواجية الرقابة 
                                                           

 .88ص المرجع السابق،  ،معتز القرقوري  1
 .21محمد أتركين، المرجع السابق، ص  2
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الآليات من أجل تمكين القاضي الدستوري من جميع  "السابقة والبعدية"الدستورية على القوانين 
 .التي يستطيع بها حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأفراد

يعتبر آلية مستحدثة في الدول المغاربية تساهم بشكل ايجابي في فالدفع بعدم الدستورية 
لذا سنتناول في هذا الفرع ، تنقية الانظمة القانونية للدول المغاربية من القوانين المخالفة للدستور

المغاربية في تجاوز اختلالات وثغرات الرقابة الدستورية ؤسس الدستوري لكل من الدول المغاية 
 :، والهدف المسطر من تأسيس آلية الدفع بعدم الدستورية وهما كما يليالسابقة

 (أولا) دستوريةال غير القوانين وتنقية النظام القانوني من السابقة الرقابة عيوب تجاوز نحو -
 (ثانيا)والحريات  لحقوق ا حمايةالدستورية آلية لالدفع بعدم   -

 دستوريةال غير القوانين وتنقية النظام القانوني من السابقة الرقابة عيوب تجاوز نحو: أولا
إن الانظمة القانونية للدول المغاربية استبعدت الرقابة الدستورية القضائية قبل التعديلات 

رغم أهمية النموذج القضائي في مجال الرقابة الدستورية ، الدستورية الاخيرة في الدول المغاربية
حيث نرى أن ، وتجسيد مبدأ سمو الدستورالإنسان وما يحويه في تحقيق صيانة بالغة لحقوق 

الدول المغاربية لم تتبنى آليات الرقابة القضائية ولا حتى المحكمة الدستورية إلا بعد ثوب فشل 
 .ل المجلس الدستوري في الدول المغاربيةالٍرقابة السياسية السابقة في تفعي

الدول المغاربية أخذوا المؤسس الدستوري في كل من أن إلى  ويرجع السبب الرئيسي
وقاموا بعملية  8002بالنموذج الفرنسي في مجال الرقابة الدستورية قبل التعديل الدستوري لسنة 

 .الدستوري الفرنسيتيحت للمجلس التي أ مطابقة لكل المراحل والآليات الدستورية
 نجلوسكسونيسي الدستورية تختلف عن النظام الأونحن نعرف أن تجربة النظام الفرن

الدول  المؤسس الدستوري في كل منيجعلنا نطرح التساؤل حول الأسباب التي جعلت  مما
 يعدلون عن النظام السابق ويتبنون ازدواجية في نظام الرقابة الدستورية؟المغاربية 

أنها رقابة وقائية تمارس ومنها ، مزايا نظرية للرقابة السياسية السابقةعدة  هناكأن هنا نقول 
هناك الكثير من ولكن بالمقابل ، 1على مشاريع القوانين قبل إصدارها من السلطة المختصة

فضلوا نظام الرقابة الدستورية القضائية وجهوا انتقادات عديدة للرقابة السياسية السابقة و الفقهاء 
لذلك تم التأسيس للرقابة الدستورية القضائية البعدية في التعديلات الدستورية الأخيرة  البعدية

                                                           
 .818ص ، مرجع سابق، عصام سعيد عبد أحمد 1
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للدول المغاربية وهنا سنذكر هذه الانتقادات التي ساهمت في تغيير وجهة الأنظمة الدستورية 
  .في الدول المغاربية حول النظام الرقابي فيها

القضاء الدستوري يكون أمام  السياسية السابقة تحريك الرقابة ومن بين هذه الانتقادات
، الأول الوزير، رئيس الجمهورية)كقاعدة عامة بواسطة الهيئات الدستورية المحددة في الدستور

إلى  دون السماح للأفراد وهذا مما يؤدي (ونواب وأعضاء البرلمان، رؤساء غرفتي البرلمان
سياسية وحزبية أكثر من تأسيسه على أسس تأسيس الإخطار الدستوري على مجرد اعتبارات 

 والذي ينتظر منها، على القوانينالدستورية  غاية الرقابةوهذا في حد ذاته يتناقض مع ، 1قانونية
الهيئات السياسية بتحريك الرقابة  فانفراد، أن تضع حد للنزوات السياسية للسلطة التشريعية
هو ما يحول دون فعالية الرقابة السياسية الدستورية يجعلها معرضة للوقوع في نفس الخطأ و 

 .أحكام الدستورالسابقة مما يشكل خطرا على 
الرقابة هت كذلك انتقادات حول الشروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء هيئات ووج   

السياسية التي غالب لا تتوفر فيهم الكفاءة القانونية الكافية للقيام بمراقبة دستورية القوانين التي 
أو  موضوعها وأساسها عملية قانونية تستهدف بشكل أساسي تحديد مدى تطابق القوانينهي في 

مخالفتها لأحكام الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك من الناحيتين الصريحة 
أساتذة القانون أن أو  من تعقيد لا يمكن لغير القضاةوالضمنية فهذه الأمور الفنية التي لا تخلو 

وكذلك يصعب توفر في أعضاء هذه الهيئات السياسية الحياد اللازم والاستقلال اللذان ، بها يقوموا
يتوفران في القضاة مما يؤثر بشكل مباشر على فعالية الرقابة السياسية وخاصة إذا قلنا أن هناك 

 .2خضوعهم لتوجيهاتهاأو  عضاء من الهيئات السياسية التي عينتهمى الأتأثيرات عل
نقول حتى لو تتوفر بعض هذه الشروط في أعضاء هيئات الرقابة السياسية  ولكن نحن

إلى  فإنهم سوف لا ينظرون في دستورية القوانين من الناحية القانونية بقدر ما سوف يتوجهون 
تغليب الاعتبارات السياسية إلى  تقدير القانون وملائمته للواقع وهذا ما يجعل هذه الرقابة تؤدي

  .القانونيةعلى الاعتبارات 
فإن كانت الرقابة الدستورية الإلزامية اتجاه ، وأيضا انتقاد آخر حول طبيعة الرقابة الاختيارية

، فقط فإنها اختيارية بالنسبة للقوانين العادية الداخلية لغرفتي البرلمان والأنظمةالقوانين العضوية 

                                                           
 .811ص سابق، المرجع ، العصام سعيد عبد أحمد: أنظر 1
 .92ص  ،8081 مصر، ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية،نظم الرقابة على دستورية القوانينعبد العزيز محمد سالمان،  2
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مكانية المساس ب مبدأ سمو الدستور حيث يمكن أن وهنا تمكن خطورة طبيعة الرقابة الاختيارية وا 
ز التنفيذ بمجرد صدورها في تصدر هذه القوانين دون خضوعها للرقابة الدستورية وتدخل حي  

كانت مخالفة  القضاء الدستوري حتى لوأمام  تهاالجريدة الرسمية ولا يمكن الطعن في دستوري
 .1المكفولة دستوريا الأفرادتفرض قيود على بعض حقوق وحريات أو  للدستور

 والحريات لحقوق ا الدفع بعدم الدستورية آلية لحماية: ثانيا
ومسايرة التحول النوعي الذي عرفه الفكر  عن دولة القانون كافيا لضمان لم يعد الحديث 

الدستوري الجديد وعلاقته بالقيم الحقوقية للأفراد، بل يجب مناقشة فكرة مدى فعالية وواقعية 
أهمية القضاء الدستوري من إلى  الآليات التي تشتغل بها مؤسسات دولة القانون، فمهما وصلنا

الدستورية المكلفة بالقضاء الدستوري لن تبقى ، إلا أنه يعني أن المؤسسة 2عدة مقاربات مختلفة
ساسية المكفولة دستوريا وهذا ما وحرياتهم الأ الأفرادلضمان حقوق  في مراقبة مستمرة ودائمة

من حماية حقوقهم وحرياتهم بها عن  الأفرادالجزم بإلزامية تبني آليات دستورية تمكن إلى  يدفعنا
  .طريق القضاء الدستوري 

بالتنصيص على الحقوق نجد هذا ما حدث بالفعل في الدساتير المغاربية، حيث لم يكتفوا 
لقضاء الدستوري من ا أحدثوا تحولا جذريا لمؤسسات اساسية في وثيقة الدستور، إنموالحريات الأ

ير المغاربية في الدساتالدستورية، وهنا نرى ان المؤسس الدستوري خلال التأسيس لآلية الدفع بعدم 
المستمر حول الآليات الفعلية والواقعية لحماية وضمان حقوقهم وحرياتهم،  الأفرادأجابوا على سؤال 
ن المؤسسيين الدستوريين ربطوا خصوصا أ الأفرادأنينة سيكولوجية عميقة لدى وهذا ما يعطي طم

 .3كفولة دستورياالم الأفرادتحريك آلية الدفع بعدم الدستورية بالمس بالحقوق والحريات 

                                                           
سلسلة ، مجلة العلوم القانونية ،(ضباب في المؤسسات: 8088من دستور  822تنزيل الفصل )، ميلود بوطريكي: أنظر 1

 .89ص ، 8089، العدد الخامس، المغرب، الدراسات الدستورية والسياسية
، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،(الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربي)، محمد العلوي : أنظر 2

 .95ص ، 8082يونيو -مارس، 805/880عدد 
، 8080المغرب، –، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستوريةصالح أزحاف،  3

 .808 ص
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من تحريك الرقابة الدستورية،  الأفرادعدم الدستورية تعد وسيلة تمكن وآلية الدفع ب
القضاء الدستوري ولكن ليس بشكل مباشر إنما عن إلى  آلية تسمح لهم بالدخول تأصبح أي

 .1طريق الجهات القضائية وفقا لضوابط جدية يرتكز عليها الدفع بعدم الدستورية
التجارب الدستورية في الدول المغاربية قبل تبني آلية الدفع بعدم الدستورية إلى  وبالرجوع 

مؤسسات القضاء الدستوري أمام  لا يمكنهم التقاضي الأفرادفنجد أنهم أجمعوا كلهم على أن 
كما هو ( رقابة الامتناع)عن طريق الدفع أو  (رقابة الإلغاء)سواء عن طريق الدعوى الأصلية 

، لكنه نجد 2التجارب الدستورية المقارنة التي تأخذ بالرقابة الدستورية القضائية معمول به في
أمام  أن الدساتير المغاربية تبنت هذه الآلية التي تسمح للأفراد بإثارة المنازعة الدستوريةمؤخرا 

 .المحاكم الدستورية في الدول المغاربية
اربية تبنوا الفكر الدستوري الجديد ج أن المؤسسين الدستوريين في الدول المغنتومنه نست

وحرياتهم من خلال الـتأسيس لأول مرة للأفراد  الأفرادالذي يهدف لتكريس آليات تحمي حقوق 
ن وأتحريك الرقابة على دستورية القوانين بشرط أن تكون هذه القوانين تمس بحقوقهم وحرياتهم 

قد قام المشرع بتحديد دور و  حد الجهات القضائية،أأمام  كون بصدد نزاع قضائي مطروحي
المحكمة الدستورية فقط دون النظر في إلى الأمر  الجهات القضائية الغير دستورية في إحالة

 .موضوع الدفع، حيث يبقى هذا الاختصاص حصري من صلاحيات المحاكم الدستورية فقط
 وهنا يمكن أن نلمس في التجارب الدستورية المغاربية خلاصات ذات أهمية بخصوص
دسترة آلية الدفع بعدم الدستورية، حيث أن هذه الآلية تعزز أطروحة التحول الذي عرفته 

 ،محاكم دستوريةإلى  من مجالس دستورية في الدول المغاربية مؤسسات القضاء الدستوري 
، أي أنها تحقق نقلة نوعية لتحقيق وكذلك تنسجم مع القيمة الحقوقية في المبادئ الدستورية

ة مواطنة، حيث يساهم الفرد في حماية حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا وكذلك عدالة دستوري
يساهم بشكل ايجابي في إشاعة ثقافة قانونية حقوقية مجتمعية تتفاعل مع مؤسسات القضاء 

  .3الدستوري 
 

                                                           
 ، الطبعة الأولى،امعية للدراسات والنشر والتوزيعمحمد وطفة، المؤسسة الج: ، ترجمةالمجلس الدستوري الفرنسيهنري رسيون،  1

 .15، ص 8008 لبنان، بيروت
 .90محمد العلوي، المرجع السابق، ص : أنظر 2
 .888صالح أزحاف، المرجع السابق، ص : أنظر 3
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 الثاني المطلب
  الدستورية بعدم الدفع آلية مفهوم

الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية، دم الدستورية أحد آليات تحريك يعتبر الدفع بع
المحكمة التي تنظر في إلى  حيث يقصد به إجراء يقوم به أحد أطراف الخصومة بتقديم دفع

 الأفرادتنظيمي يمس بحقوق أو  هذه الخصومة القضائية قصد عدم تطبيق حكم تشريعي
 .حكمةالمأمام  وحرياتهم المكفولة دستوريا على موضوع الخصومة المطروحة

 أي أن الدفع بعدم الدستورية وسيلة تسمح للأفراد المتضررين من تطبيق أحكام تشريعية
احد الجهات القضائية أمام  تنظيمية مخالفة للدستور عليهم أثناء النظر في قضياهم المرفوعة أو

 .1جهات القضاء الإداريةأو  سواء كانت جهات القضاء العادية
هذه الآلية مؤخرا في التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت في وقد تبنت الدول المغاربية 

الدول المغاربية، مقتبسين ذلك من التجربة الدستورية الفرنسية، وباختلاف كبير عن الدعوى 
، أي أن الدول المغاربية أخذوا بآلية الدفع بعدم الاصلية في الرقابة الدستورية القضائية

جراءات تسمح بتطبيقها وفقا لنموذج الرقابة السياسية البعدية، أي الدستورية وأسسوا لها أحكام و  ا 
التي تسمح بتطبيقها في حدود ومجال ضيق يختلف الأحكام  أنهم أحاطوا هذه الآلية بالكثير من

 .عن نموذج الرقابة القضائية في التجارب المقارنة
يدة ونحيط بكل للتعرف على هذه الآلية الجدالأحكام  لذلك وجب علينا التطرق لهذه

المحددات القانونية التي رسمها لها المؤسس الدستوري في كل من الدول المغاربية، وسنقوم 
 : بالتعرف على ذلك من خلال ما يلي

 (الأول الفرع)تعريف آلية الدفع بعدم الدستورية وخصائصه  -
 (الفرع الثاني)محددات آلية الدفع بعدم الدستورية  -

 هوخصائص الدستورية بعدم الدفع آلية تعريف: الأول الفرع
آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديلات الدستورية الأخيرة لهذه  استحدثت الدول المغاربية

وحرياتهم حيث سمحت الإنسان الدول، والتي اعتبرت هذه الآلية ثورة حقيقة في مجال حقوق 
تنظيمي يمس أو  حكم تشريعي ة الدستورية ضد أيهذه الدساتير لأول مرة للأفراد بتحريك الرقاب

                                                           

، أطروحة مقدمة لنيل (دراسة مقارنة) 8089فضال جمال عبد الناصر، الدفع بعدم الدستورية من منظور التعديل الدستوري لسنة  1
 .898، ص 8088-8080الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، السنة الجامعية شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية 
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يدفعنا لنبحث في تعريف آلية الدفع بعدم الأمر  ، هذا1بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا
  (.ثانيا)، وخصائصها (أولا)الدستورية 

 الدفع بعدم الدستوريةآلية تعريف : أولا
 : ها هيعرف بي للدفع عدة معاني في اللغة العربية

 .2فاندفعفيقال دفعته دفعا، أي نحيته : التنحية والإزالة بقوة  -
 .3ومنها دافع عنه أي حامى عنه وانتصر له، ومنه الدفاع في القضاء: الانتصار -
 . 4دفع عنه الاذى بمعنى منع عنه الأذى: المنع -

 : منهانذكر بعدة تعاريف اصطلاحا  ويعرف الدفع
ليجيب على دعوى الدفع هو جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها "

 الخصومةإلى  خصمه، بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة
سلطة الخصم في استعمال إلى أو  أصل الحق المدعي بهإلى  موجهةأو  جراءاتهابعض إ أو

 .5"دعواه منكرا إياها
 طلب خصمه قصد تفادي الحكم به هو ما يجيب به الخصم على"كذلك يعرف بأنه 

يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعي عليه للرد على دعوى "وأيضا  "تأخير هذا الحكم أو
 .6"على إجراءاتهاأو  المدعي، وتمكنه من الاعتراض عليها

 : منهانذكر قدم الفقه عدة تعريفات للدفع بعدم الدستورية وقد 

                                                           
، الدار الجزائرية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،  1

 .889، الجزائر، ص 8088سنة 
 .29، ص 8002الجزء الثامن، دار صادرن بيروت، ، لسان العربابن منظور، : أنظر 2
، 8080، الطبعة الأولى، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الدفع بعدم تنفيذ الالتزاممنصور عبد الله الطوالبة، : أنظر 3

 .82ص 
، 8001دولية، القاهرة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق المجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، : أنظر 4

 .825 ص
  .898، المرجع السابق، ص فضال جمال عبد الناصر 5
الدفع بعدم الدستورية كآلية لتعزيز حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات في الجزائر، دراسة تحليلية )، عادل ذوادي 6

كلية الحقوق ، النظام الدستوري الجزائري الواقع والأفاقمداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الرقابة الدستورية في ، (مقارنة
 . 2ص ، 8082أفريل  89-89يومي ، 08جامعة البليدة ، والعلوم السياسية
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 النص د الخصوم من خلالها للاعتراض علىيسعى أحهو وسيلة من وسائل الدفاع التي "
 .1"حدى الجهات القضائية نظرا لمخالفة الدستورالتشريعي المزمع تطبيقه بواسطة إ

تلك الطعون التي يتوجه بها أحد ": دفع بعدم دستورية نص قانوني كذلك بأنه كما يعرف
 .2"محاكم مخصوصة بشرو وضوابطأمام  الخصوم بصدد نزاع قضائي

المحكمة أمام  حق يخول كل طر في رفع دعوى ": المجلس الدستوري الفرنسي بأنه هفعر   وقد
مطابقة القانون الذي سيطبق عليه في  –إن أراد-بأن يطلب الجنائية أو  الإداريةأو  المدنية

 .3"الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة طالما أن القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع
نه لم يقدم تعريفا واضحا واكتفى بذكر شروط إبالنسبة للمشرع في الدول المغاربية فوأما 

الدستورية والقانونية الخاصة بآلية الدفع بعدم الأحكام  في وضوابط الدفع بعدم الدستورية
 : الدستورية، وعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف الدفع بعدم الدستورية بأنه

ضائية لمهاجمة الحكم التشريعي أو أطراف الخصومة القهو آلية دافعية يستعملها أحد "
أمام  حرياتهم المكفولة دستوريا، ويتم الدفعأو  التنظيمي المخالف للدستور والذي يمس بحقوقهم

 ".أحد جهات القضاء في الدول المغاربية

 خصائص الدفع بعدم الدستورية: ثانيا
وحرياتهم في وثيقة الدستور أمر غير كاف لحمايتها رغم المكانة  الأفرادإن النص على حقوق 

يتطلب آليات الأمر  الدستور في الهرم القانوني للدول المغاربية، لذلك فإنالأحكام  التي تحظى بها
 .4دستورية تعمل على حماية هذه الحقوق والحريات وهذا ما نادى به فقهاء القانون الدستوري 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل  ،(دراسة مقارنة)، ضوابط الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري رقية بن عربية: أنظر في ذلك 1

، السنة 8في القانون العام تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة( ل م د)شهادة ذكتوراه 
 .829، ص 8088-8080الجامعية 

، مجلة المجلس الدستوري، الجزائر، (آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية)عليان بوزيان، : أنظر 2
 .98، ص 8082

مجلة دفاتر السياسة  ،(8089الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة )، محمد حمدين، حميداتوخديجة  3
 .228ص ، 8082جانفي ، 82العدد ، والقانون 

ه مقدمة لنيل درجة الدكتورا  الرقابة الدستورية بين النصوص والممارسة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحةهناء عرعور،  4
، السنة الجامعية 08في القانون العام تخصص قانون دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ( ل م د)

 .882، ص 8085-8080
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لدستوري في الدول المغاربية وأسس آلية الدفع بعدم الدستورية التي ولقد استجاب المؤسس ا
الجهات أمام  تسمح للأفراد بتحريكها قصد حماية حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها دستوريا

 : القضائية، وتتميز آلية الدفع بعدم الدستورية بعدة خصائص نذكر منها ما يلي

 : والتنظيمية في مجال الحقوق والحرياتمرتبط بالأحكام التشريعية دفع موضوعي   .1
يعتبر الدفع بعدم الدستورية الذي اقرته الدساتير المغاربية دفعا موضوعيا، ولا يعتبر من 

الإجرائية، لأنه مرتبط بموضوع معين وهو مجال الحقوق والحريات المكفولة أو  الدفوع الشكلية
تونس التي انفردت بفسح المجال للدفع بعدم دستوريا للأفراد في الدول المغاربية ما عدا دولة 

 .الدستورية في كل المجالات
 وبما أنه دفع موضوعي فإنه يثار في اي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، سواء كان

 .العلياالجهات القضائية أو  محاكم الاستئنافأمام  ول مرةحاكم الابتدائية أو حتى لأالمأمام 
الدستورية بموضوع الحقوق والحريات كان وراءه قصد عقلنة آلية الدفع إن ربط الدفع بعدم 

بعدم الدستورية خاصة وأن الاساس الذي بنى عليه المؤسسين الدستوريين في الدول المغاربية 
تصورهم للدفع كان بغرض إعطاء للأفراد حق تحريك الرقابة الدستورية من اجل حماية حقوقهم 

 .1وحرياتهم المكفولة دستوريا
ـــــي المـــــادة  ـــــه ف ـــــى مصـــــطلح الحكـــــم التشـــــريعي المنصـــــوص علي ـــــرض عل ـــــاك مـــــن اعت ـــــه هن لكن

والــــــذي جــــــاء مبهمــــــا وغيــــــر متناســــــب مــــــع  8080مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري الجزائــــــري لســــــنة  859
، لكننــــــا نعلــــــق فــــــي هــــــذا الموضــــــوع 2المشــــــرع الجزائــــــري نــــــص عليهــــــا النصــــــوص التشــــــريعية التــــــي 

ـــــــدفع بعـــــــدم الدســـــــتورية لا يشـــــــم ـــــــهل الـــــــنص التشـــــــريعي ونقـــــــول بـــــــأن ال حكـــــــم  غنمـــــــا يشـــــــمل بأكمل
يتطـــــابق مـــــع الدســـــتور، وهـــــذا مـــــا اســـــتعمله المشـــــرع الفرنســـــي  تشـــــريعي واحـــــد مـــــن ذلـــــك الـــــنص لا

 .ويةالأول عند إقرار المسألة الدستورية ذات
 
 

                                                           
الطبعة ، بيت الأفكار، (النموذج الجزائري ) دعوى الدفع بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسةجمال بن سالم،  1

  .28 ص، 8080سنة ، دار البيضاء الجزائر ،ىالأول
دراسة ) 8089أبرز الملامح الاساسية لآلية الدفع بعدم الدستورية في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة ل )قزلان سليمة،  2

، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 08، عدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، (فرنسا نموذجا: مقارنة
 . 802، ص 8089
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 : متاح لجميع الأطراف في المحاكمة دفع  .2
إثارة الدفع بعدم  (تونس-المغرب–الجزائر)أتاح المؤسسين الدستوريين في الدول المغاربية 

الدستورية لكل أطراف الخصومة القضائية، وسار المشرع في هذه الدول على هذا النهج لكن 
 .اشترط توفر الشروط العامة لاكتساب صفة المتقاضي في النزاع القضائي

نو   دون  الأشخاص كافةإلى  ينصرف" الخصوم أحد"أو  "الأطراف أحد" لفظ استعمال ا 
وهنا تميز المشرع المغربي بشرح وافي لهذا المصطلح حيث عرف أطراف  ،قتفريأو  تمييز

 متهم وكل المحكمة، على معروضة قضية في عليه مدعىأو  مدعي كل ": الدعوى بما يلي
 .1"العمومية الدعوى  في مدني مسؤولأو  المدني بالحق مطالب أو

أجنبي  أو سواء كان مواطن الأفرادونجد كذلك أن الدساتير المغاربية لم تفرق بين جنسية 
جميعا لهم الحق في الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وهذا التعميم أرجعه بعض 

 .2مبدأ عدم تجزئة الحقوق الإنسانيةإلى  الفقه
المدعي والمدعى عليه إلى  ينصرف" أطراف الدعوى "ن مدلول لفظ وكذلك يجب أن نعرف أ

ن تعددوا سواء كان الطرف  نوع  أو مدخلا في النزاع ومهما كانت درجة التقاضيأو  أصلياوا 
مدعى عليه بحسب المرتبة التي تأخذها تسلسل أو  الطعن، مع مراعاة صفة الخصم كمدعي

 .، كل ذلك بشرط توفر شرط الصفة والمصلحة وأهلية التقاضيفي كل دولة الإجراءات

 :دفع مرجئ للفصل في موضوع النزاع القضائي  .3
يتم إرجاء الفصل في النزاع ( تونس-المغرب–الجزائر)عامة في كل الدول المغاربية كقاعدة 

 المحكمة الدستورية، وهذاإلى  أحيلأو  الجهات القضائية العلياإلى  القضائي إذا ما أحيل الدفع
توصلها  أو رفضه أو غاية توصلها بقرار الجهات القضائية العليا الفصل في قبول الدفعإلى 
 .المحكمة العليا الفاصل في موضوع الدفع بعدم الدستوريةلقرار 

المتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار  85-88فالمشرع الجزائري وفقا للقانون العضوي رقم 
، أكد على إرجاء الفصل في النزاع القضائي والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية

                                                           
 .، المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في المغرب29-89من مشروع القانون العضوي المغربي رقم  08المادة : أنظر 1
، الجزائر، 02دد ، عالمجلس الدستوري الجزائري  ةمجل ،(آفاق جزائرية جديدة -إجراء الدفع بعدم الدستورية )محمد بوسلطان،  2

 .89، ص 8089
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قرار أو  مجلس الدولةأو  توصله بقرار المحكمة العليا غايةإلى  قاضي الموضوعأمام  المطروح
 : ، واستثنى من هذا حالات نذكرها1المحكمة الدستورية إذا أحيل لها الدفع

عدم تأثير إرجاء الفصل في موضوع النزاع على إجراءات سير التحقيق، ويمكن للجهة  -
 .التحفظية اللازمةأو  القضائية أخذ التدابير المؤقتة

 في موضوع النزاع إذا كان مرتبط بحرمان شخص من الحريةالفصل إذا  عدم إرجاء  -
 .وضع حد لها ما لم يعترض المعني على ذلك أو

على سبيل أو  عدم إرجاء الفصل عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد -
 .2الاستعجال

القضائية أبعد من ذلك حيث نص على أنه إذا فصلت الجهة إلى  وذهب المشرع الجزائري 
الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف الحكم فترجئ جهة 

مرحلة الطعن  الاستئناف الفصل فيه إلا في الحالات الاستثناء المذكورة أعلاه، وكذلك في
ة جه تمجلس الدولة لا يفصل في موضوع النقض إذا ما فصلأو  بالنقض فإن المحكمة العليا

الاستئناف في موضوع النزاع وينتظر قرار الدفع بعدم الدستورية إلا في الحالات الاستثناء 
 . 3المذكورة أعلاه

 

الدفع بعدم الدستورية توقف  أمامهاوالمشرع المغربي كذلك أكد على أن المحكمة التي أثير  
، 4البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداء من تاريخ إحالة الدفع بعدم الدستورية

 : مع مراعاة الاستثناءات التالية
 .إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي -
 .التحفظية الضروريةأو  اتخاذ التدابير الوقتية -
 .بتدبير سالب للحريةالأمر  قانونية المناسبة متى تعلقاتخاذ الإجراءات ال -
 .البت على سبيل الاستعجالأو  عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى  -

                                                           
المتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  ،85-88من القانون العضوي  89ادة الم: أنظر 1

 .الدستورية الجزائرية
 . من القانون العضوي  89المادة  2
 .من نفس القانون العضوي  89المادة  3
 .، المتعلق بالدفع بعدم الدستورية بالمغرب29-89العضوي المغربي رقم  من مشروع القانون  09المادة : أنظر 4
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 .1إحداث ضرر بحقوق أحد الاطراف غير قابل للاستدراكإلى  إذا كان الاجراء يؤدي -
المتعلق  90نفس الإجراء نص عليه المشرع التونسي من خلال القانون العضوي رقم 

المحكمة الدستورية إلى  ن قرار إحالة الدفع بعدم الدستوريةأبالمحكمة الدستورية، حيث أكد 
حين توصل إلى  صلية ويعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدورهيوقف النظر في القضية الأ

انقضاء أجل توصلها بقرار أو  الدفع بقرار المحكمة الدستورية مهاأماالمحكمة التي أثير 
المحكمة الدستورية دون وروده، وللإشارة نرى أن المشرع التونسي لم يضع استثناءات لإيقاف 

 .2الدفع بعدم الدستورية أمامهاثير أالجهة التي أمام  البت في موضوع النزاع القضائي القائم

  الدستورية بعدم الدفع آلية محددات: الثاني الفرع
منة في المُضالخاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية الدستورية الأحكام  أخذاً بعين الاعتبار لطبيعة

التي جسدت آلية الدفع بعدم الدستورية في الواقع، ، ومجمل المواد القانونية الدساتير للدول المغاربية
بها إجراءات آلية  أحاطتحدود عديدة  المغاربية وضعوانجد أن المؤسسيين الدستوريين في الدول 

بمناقشة محددين هنا الدفع بعدم الدستورية قياسا بالعديد من التجارب الدستورية المقارنة، وسنقوم 
 وقواعد لآلية الدفع بعدم الدستورية من أجل أخذ فكرة أولية عن الخلفيات التي أطرت أحكام هامين

 :ة في دساتير الدول المغاربية وهمالية الدفع بعدم الدستوريآ
 (أولا)مجال إثارة الدفع بعدم الدستورية  -
 (ثانيا) الدستورية بعدم الدفع بآلية المعنية القضائية الهيئات -

  الدستورية بعدم الدفع تحريك مجال: أولا
لحق الدفع بعدم الدستورية يخضع لمبادئ وأحكام عامة تأخذ بها  الأفرادلا شك أن ممارسة 

مختلف الدول المغاربية التي تبنت الرقابة الدستورية البعدية، ولكنها اختلفت من حيث درجة 
في الدستوري  ؤسسالم ما هو توجه: والمبادئ، وهنا نطرح تساءلالأحكام  مرونة وتعقيد هذه

لدستورية عن طريق في تحديد مجال الرقابة ا( الجزائر، المغرب، تونس) ةالمغاربي الدساتير
 الدفع بعدم الدستورية؟

                                                           
 .من نفس مشروع القانون العضوي المغربي 80المادة : أنظر 1

 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية90من القانون العضوي التونسي رقم  92المادة : أنظر 2
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ى على التوجه الموسع الأول نتكلم في ؛جابة على هذا التساؤل من خلال فقرتينسنتناول الإ
 ، والثانية نتكلم على التوجه الضيق لمجال إثارة الدفع(8)لمجال رقابة الدفع بعدم الدستورية 

الجزائر، )، ونبحث على توجه المؤسسيين الدستوريين في الدول المغاربية (8)بعدم الدستورية 
  .(المغرب، تونس

 :(الدستوري التونسي المؤسس) الدفع بعدم الدستوريةالتوسع في مجال رقابة  .1
الدراسات المقارنة يتبن أن بعض التشريعات الدستورية لم تشترط في الدفع إلى  بالرجوع

الدستورية أن يكون القانون محل الرقابة الدستورية اللاحقة مقيد بشرط، بل تركت الباب بعدم 
مفتوحا للطعن ضد أي قانون يخالف الدستور في كل المجالات التي ينظمها القانون، ومن ذلك 

 .1النظام الدستوري التونسي
حيث عمل المؤسس الدستوري التونسي على تكريس رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع 

من  889بعدم الدستورية، وقد اختار التوسع في مجال هذا النوع من الرقابة، حيث نص الفصل 
 : مراقبة دستوريةبالنظر في تختص المحكمة الدستورية ": على ما يليالفقرة الثالثة  8088دستور 

في الحالات وطبق  ا تم الدفع بعدم دستوريتهاإذوانين التي تحيلها عليها المحاكم الق- 
 ."ن الإجراءات التي يقرها القانو 
المحكمة الدستورية التونسية يعتبر أمام  رقابة الدفع بعدم الدستوريةإن التوسع في مجال 

الدستوري التونسي مفاجئاً، خاصة وأن المشرع الدستوري الفرنسي الذي استوحى منه المؤسس 
قابة لم يجازف بإدراج إلا بعد تجربتين فاشلتين لتعديل الدستور لأسباب تاريخية ر هذا النوع من ال

                                                           
الواسع في الرقابة الدستورية اللاحقة نجد النظام الدستوري الأمريكي النموذج من الأنظمة القانونية التي أخذت بالمجال  1

الأصلي للدفع بعدم الدستورية بحيث يجوز لكل محكمة أن تمتنع عن تطبيق النص أو الحكم التشريعي إذا دفع أمامها أحد 
اف الخصومة أو أطراف الدعوى وكذلك سمح لأطر وكذلك النظام الدستوري الإسباني الذي ، طرفي النزاع أنه يخالف الدستور

 تلقاء نفسه إثارة الدفع بعدم الدستورية ضد النص المراد تطبيقه على النزاع إذا كان مخالفا للدستور طبقا للقانون  للقاضي من
الخصومة كذلك النظام الدستوري السوري الذي يسمح لأحد طرفي ، المتعلق بالمحكمة الدستورية الاسبانية 2/1979العضوي 

أو النزاع الطعن ليس فقط ضد الحكم التشريعي الذي ينتهك الحقوق والحريات بل أيضا ضد أي نص بما في ذلك النص 
من قانون المحكمة  22وهذا وفقا للمادة ، القانوني الصاد عن البرلمان والمرسوم التشريعي واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية

ستوري الكويتي يمنح الأفراد عن طريق الدفع الفرعي إذا ارتأى أحد أطراف الخصومة أن النص كذلك النظام الد، الدستورية
وكذلك ، وأجازت الطعن ضد القوانين أو المراسيم بقوانين أو ضد اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية، ينتهك أحكام الدستور

لمزيد من الشرح ضد نص قانون او لائحة، دفع بعدم الدستورية النظام الدستوري البحريني الذي سمح للقاضي وأطراف النزاع ال
مجلة القانون الدولي ، (النصوص القانونية الخاضعة لرقابة الدفع بعدم الدستورية بين التوسيع والتضييق)، محمد بومدين: أنظر

 .12إلى  18ص ص ، 8080، 08العدد ، 2المجلد ، والتنمية
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بتضييق وحصر مجال  ، قامت8002 وموضوعية، وبعد إدراجها في التعديل الدستوري لسنة
 .1ور للأفرادالرقابة اللاحقة في القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدست

وبســــــــبب عــــــــدم إرســــــــاء المحكمــــــــة الدســــــــتورية التونســــــــية لــــــــم يمكــــــــن المؤســــــــس الدســــــــتوري 
الهيئـــــة الوقتيـــــة لمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين مـــــن التعهـــــد بموجـــــب ( المجلـــــس الـــــوطني التأسيســـــي)

ــــــوقتي والاســــــتثنائي ــــــدفع بعــــــدم دســــــتورية القــــــوانين، ربمــــــا راجــــــع لطــــــابع الهيئــــــة ال ــــــر أن 2ال ، غي
بخصـــــــوص مجـــــــال الـــــــدفع بعـــــــدم  اعيهمصـــــــر التونســـــــي فـــــــتح البـــــــاب علـــــــى  العضـــــــوي المشـــــــرع 

لســـــــنة  90مـــــــن القـــــــانون الأساســـــــي عـــــــدد  91دســـــــتورية القـــــــوانين، حيـــــــث نـــــــص فـــــــي الفصـــــــل 
ـــــق بالمحكمـــــة الدســـــتورية علـــــى 8089 ـــــي القضـــــايا المنشـــــورة فـــــي الأصـــــل": المتعل  للخصـــــوم ف
، وبهــــــذا نــــــرى أنــــــه "عالمحــــــاكم أن يــــــدفعوا بعــــــدم دســــــتورية القــــــانون المنطبــــــق علــــــى النــــــزا أمــــــام 

رقابــــــة الــــــدفع اعتمــــــد نفــــــس توجــــــه المؤســــــس الدســــــتوري فــــــي توســــــيع مجــــــال  العضــــــوي المشــــــرع 
 .بعدم الدستورية

ــــــــه  ــــــــذي ســــــــار في الدســــــــتوري  المؤســــــــسوالواضــــــــح مــــــــن خــــــــلال هــــــــذه الأحكــــــــام، إن التوجــــــــه ال
التونســــي لــــم يبحــــث علــــى عقلنــــة تقنيــــة الرقابــــة اللاحقــــة عــــن طريــــق الــــدفع مثلمــــا  عضــــوي الالمشــــرع و 

اختارتــــــه بعــــــض التجــــــارب المقارنــــــة، إنمــــــا فضــــــل مســــــايرة التوجــــــه الجديــــــد فــــــي هــــــذا المجــــــال التــــــي 
ـــــة والعربيـــــة منهـــــا ـــــة وحتـــــى الملكي ـــــه معظـــــم الأنظمـــــة الدســـــتورية المقارن ـــــك 3ســـــارت في ، باحثـــــاً فـــــي ذل

عـــــن نجاعـــــة قصـــــوى لعمـــــل المحكمـــــة الدســـــتورية فـــــي بـــــلاد عانـــــت لعقـــــود مـــــن خروقـــــات جوهريــــــة 
ممـــــا أفقـــــد الدســـــتور الســـــابق هيبتـــــه وكـــــان ســـــببا فـــــي ممارســـــات منافيـــــة لأبســـــط للأحكـــــام الدســـــتورية 

 .4الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

 :(المشرع الدستوري الجزائري والمغربي) رقابة الدفع بعدم الدستوريةالتضييق في مجال  .2
نحو التضييق في  8080لقد توجه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 

من الدستور التي نصت  859، وهذا ما يستنتج من نص المادة رقابة الدفع بعدم الدستوريةمجال 
 التنظيمي وأ أن الحكم التشريعي...بالدفع بعدم الدستورية المحكمة الدستوريةيمكن إخطار ": على

                                                           
 .92ص ، المرجع السابق، الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسةدعوى الدفع بعدم ، جمال بن سالم 1
، كلية الحقوق ، جامعة صفاقس، مجلة دراسات قانونية ،(الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية)، معنز القرقوري  2

 .20ص ، 8089، 82 العدد
 .12ص، المرجع السابق، محمد بومدين 3
 .21ص، السابقالمرجع ، معنز القرقوري  4
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، حيث حصرت هذه ..."التي يضمنها الدستور حقوقه وحرياتهينتهك الذي يتوقف عليه مآل النزاع 
المطبق على  التنظيميأو  ضد الحكم التشريعي رقابة الدفع بعدم الدستوريةالمادة مجال تحريك 

 .النزاع والذي ينتهك إحدى الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد
ي سار في نفس مسار المؤسس الدستور  8088كذلك المؤسس الدستوري المغربي في دستور 

تختص المحكمة ": من الدستور الذي ينص على 822ص ني وهذا ما يستنتج من الالجزائر 
ثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أالدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير 

 ."يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستورأحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع 
ور الجزائري والدستور المغربي فإن مجال الرقابة الدستورية اللاحقة في الدستومن ثم 

يسمح بالدفع في القوانين والأحكام التشريعية التي تنتهك أحكام الدستور الأخرى، وينحصر  لا
فيه الدفع في أحكام الدستور التي تنظم الحقوق والحريات للأفراد، وهذا الاتجاه الذي سار فيه 
 المشرع الدستوري الفرنسي الذي استوحى منه المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي إجراء الدفع
بعدم الدستورية، على خلاف ما ذهبت إليه بعض التشريعات والدساتير عالميا وعلى مستوى 

رقابة الدفع الدول العربية، ومن بينها النظام الدستوري التونسي، والتي سمحت بالدفع في مجال 
 .ضد أي قانون ينتهك أحكام الدستور بصفة عامة بعدم الدستورية

ئري كان واضحا بخصوص هذا التضييق المرتبط ورغم أن المؤسس الدستوري الجزا
بالأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا والتي نص عليها في المادة 

، إلا أن المشرع الجزائري لم يُضَمن شرط انتهاك الحقوق 8080من التعديل الدستوري  859
رها لقبول الدفع بعدم الدستورية والحريات المكفولة دستوريا ضمن الشروط الواجب توف

 وكيفيات بإجراءات المتعلق 85-88من القانون العضوي رقم  88المنصوص عليها في المادة 
 : واختصرها في ثلاث شروط وهي ،الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار

 أن يشكل أساس أو  النزاعالمعترض عليه مآل التنظيمي أو  أن يتوقف على الحكم التشريعي
 .المتابعة

 ر قد سبق التصريح بمطابقته للدستو التنظيمي المعترض عليه أو  ألا يكون الحكم التشريعي
 .باستثناء حال تغيير الظروفالمحكمة الدستورية أو  من طرف المجلس الدستوري 

 أن يتسم الوجه المثار بالجدية. 
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أما المشرع المغربي فقد خالف المشرع العضوي الجزائري وقام بتحديد الشروط التي وضعها 
من  822المؤسس الدستوري المغربي في قبول الدفع بعدم دستورية قانون على أساس الفصل 

المتعلق  29/89رقم  العضوي من مشروع قانون  09نص في المادة ف، 8088الدستور لسنة 
 : على تطبيق الدفع بعدم الدستوريةبتحديد شروط وكيفيات 

أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية، الذي يعتبر صاحب الدفع "...
 ..."أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  29-89 العضوي إلا أنه هذا القانون 
الدستورية، وجهت له انتقادات من طرف المحكمة الدستورية المغربية، وحكمت بعدم دستورية القانون 
وخاصة فيما تعلق بشرط انتهاك الحكم التشريعي للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، حيث 

راج شرط انتهاك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ضمن اعتبرت المحكمة الدستورية المغربية اد
الشروط التي يجب على قضاة الموضوع التأكد من تحققها يعد مساسا بالاختصاص الحصري 

 : للمحكمة الدستورية في تقدير الدستورية، معتمدة في ذلك على الحجج التالية
موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في  إن البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية"...

 80المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة )الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه 
، يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه (التي تحيل عليها

حلة التحقق من استيفاء الدفع الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه، ومن شأنه أن يحول مر 
لبعض الشروط المتمثلة، في اتصال الدفع بالدعوى الأصلية ومدى تضمينه للبيانات المتطلبة 

مراقب أولي للدستورية، إذ أن الحسم في الطبيعة إلى  في أي دعوى وأدائه للرسم القضائي،
المضمونة دستوريا، يعد التشريعية للمقتضى القانوني المعني وتحديد قائمة الحقوق والحريات 

 .1..."فرد المحكمة الدستورية بممارستهامن الاختصاصات التي تن
واعتبرت أن المساس باختصاص المحكمة الدستورية في تقدير دستورية الحكم التشريعي الذي 

 : ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من عدمه من النظام العام وهذا ما نصت عليه

                                                           
 .8082مارس  09المؤرخ في  90-82رقم ، قرار المحكمة الدستورية المغربية: أنظر 1
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أن الغاية التي يستهدفها المشرع، لئن كانت تستجيب للعديد من المبادئ المقررة في  وحيث "...
داخل آجال معقولة وضمان النجاعة القضائية، فإنها الأحكام  الدستور، من قبيل، إصدار

 .1..."بالاختصاص المعد من النظام العامتخالف قاعدة جوهرية صريحة تتعلق 
الموضوع من توفر شرط انتهاك الحكم التشريعي للحقوق ت عدم دستورية تحقق قاضي وأقر  

 : والحريات التي يضمنها الدستور في الفقرة التالية
يقتضي من المشرع حصر نطاق الشروط التي يتحقق القاضي من استيفائها بمناسبة إثارة  "...

سبق فإن  ماسيا على ، وحيث أنه تأ...شكل عناصر تقدير أولي للدستوريةالدفع في تلك التي لا ت
( فيما نصت عليه من شروط متصلة بمراقبة الدستورية كما تم بيانه)، الخامسة ...أحكام المواد

 .2..."، المرتبطة بها، غير مطابقة للدستور88و( الفقرة الثانية)والسابعة 
من قانون  88وقد يكون المشرع الجزائري لم يدرج شرط انتهاك الحقوق والحريات ضمن المادة 

 الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق 85-88 العضوي 
، ويكون كذلك قد استفاد من هذه الانتقادات الموجه 3عمداً مستوحى ذلك من المشرع الفرنسيالجزائرية 

، 82/90المغربي من خلال قرار رقم  المشرع التنظيمي إلى من طرف المحكمة الدستورية المغربية
رافعاً في ذلك يد الجهات القضائية من التطرق لتحديد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتاركا 

 : ومنه نسجل الملاحظات التالية هذا الاختصاص حصري فقط على المجلس الدستوري 
  بالنسبة  الدفع بعدم الدستوريةرقابة الدستورية والقانونية لمجال الأحكام  من خلالالواضح

عن طريق  بعديةللدستور التونسي، أنه لم يبحث عن عقلنة تقنية تحريك الرقابة الدستورية ال
، ..(.فرنسا، الجزائر، المغرب)الدفع بعدم دستورية قانون مثلما اختارته بعض التجارب المقارنة 
وخاصة أن بعض المتقاضيين وهذا ما يترتب عنه تراكم الدفوعات بعد دستورية القوانين 

يمارسون هذا الحق الدستوري بغرض ربح الوقت وتعطيل البت في القضايا وهو ما يمكن 
 .وصف بالتعسف في الإجراءات الذي يتعارض مع الحق الدستوري في محاكمة عادلة

  إن خيار الدستور التونسي في هذه المسألة قد يكون خطير على مستقبل المحكمة الدستورية
نسية وذلك بالنظر الطابع المستحدث للمحكمة الدستورية التونسية في مجال الرقابة التو 

دعوى إلى  ، وتخوفات أخرى من مخاطر تحول الطعن بعدم الدستوريةالبعديةالدستورية 
                                                           

 .80ص ، 90-82رقم ، قرار المحكمة الدستورية المغربية 1
 .80نفس القرار، ص  2
 .20جمال بن سالم، المرجع السابق، ص : أنظر 3
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، والأجدر نرى أنه نظرا لخطورة الوظيفة التي سوف تمارسها المحكمة الدستورية أن 1شعبية
 : عقلانية وواقعية في هذا المجال، ومن تلك الحلول المقترحة نجدتكرس حلولا أكثر 

  توسيع مجال الرقابة الدستورية السابقة بالنسبة للدستور التونسي، والتنصيص على مجالات
المجلس أمام  المحكمة الدستورية التونسية كما كان معمول بهأمام  للعرض الوجوبي

 .به في الدستور الجزائري والمغربيالدستوري التونسي السابق وما هو معمول 
 عن  البعديةالمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالرقابة الدستورية إلى  ضرورة ترشيد اللجوء

 .طريق الدفع بعدم الدستورية وذلك يكون ممكنا بتحديد مجالات الدفع بعدم الدستورية
 إمكانية تحريك  ئري والتونسي في التنصيص علىتميز المشرع المغربي عن المشرع الجزا

الرقابة الدستورية اللاحقة بواسطة الدفع بعدم الدستورية في مجال منازعات القائمة بمناسبة 
 02في المادة  29/89انتخاب أعضاء البرلمان، حيث نص في مشروع القانون التنظيمي 

 : على ما يلي
المحكمة أمام  وكذامختلف محاكم المملكة، أمام  ن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أيمكن "

 ...."الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان
 : حيث نصت على 82/90وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في نص قرار  

من الدستور، الذي أوكل اختصاص البت في الدفع بعدم  822وحيث أن الفصل  "...
، عبر أمامهاالمحكمة الدستورية لم حدد الجهة القضائية التي يمكن أن يثار إلى  الدستورية

، وحيث إنه مع مراعاة ما تقدم، فإن تخويل ...قضيةجعل إثارة الدفع تتم بمناسبة النظر في 
لدفع بعدم الدستورية، ليس فيه أطراف الطعون الانتخابية، بمناسبة تقديمها، حق إثارة ا

 ."يخالف الدستور ما
  إبعاد التنظيمات التي تصدر من السلطة التنفيذية يحد من فعلية الرقابة الدستورية اللاحقة

عمل القاضي الدستوري في حماية  ويعيق والمغربي والتونسي ستوري بالنسبة للمشرع الد
، وهنا نسجل تميز المؤسس الدستوري الجزائري الذي فتح مجال الرقابة ص الدستوريةالنصو 

التشريعية التي تصدر عن السلطة التشريعية والأحكام الأحكام  دية علىالدستورية البع
 .التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية

 
                                                           

 .85ص ، المرجع السابق، معتز القرقوري : أنظر 1
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 الدستورية بعدم الدفعالمعنية بآلية  القضائية الهيئات: ثانيا
مجال تحريك الرقابة الدستورية الخاص بآلية الدفع بعدم الدستورية في كل من  بعد تحديد

الجزائر والمغرب وتونس، نأتي لتحديد الهيئات القضائية المعنية بآلية الدفع بعدم الدستورية من 
خلال تحديد الضوابط المتعلقة بالهيئات القضائية التي يؤول لها الاختصاص بالنظر في الدفوع 

حالتها  : المحكمة الدستورية، وسنقوم بذلك من خلال نقطتين هماإلى  وا 
 نطاق الاختصاص القضائي لإثارة الدفع بعدم الدستورية 
 محددات الاختصاص القضائي لإثارة الدفع بعدم الدستورية 

 :نطاق الاختصاص القضائي لإثارة الدفع بعدم الدستورية .1
الدفع  الدساتير المغاربية نجد أن الدستورية فيالخاصة بالدفع بعدم الدستورية الأحكام  باستقراء
يمكن ": من الدستور الجزائري  859جهة قضائية، وهذا ما نصت عليه المادة أمام  يجب أن يقدم

مجلس أو  المحكمة العليا بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة مناخطار المحكمة الدستورية 
  ...."جهة قضائيةأمام  المحاكمةالدولة عندما يدعي أحد الأطراف في 

 85-88من القانون العضوي  89على ذلك المشرع الجزائري من خلال المادة  أكدوقد 
والتي  ،الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق

الجهات أمام  أطراف الدعوى يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد ": تنص على ما يلي
داري الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإأو  القضائية التابعة للنظام القضائي العادي

 ."من الدستور (ىالأول الفقرة) 859طبقا لأحكام المادة 
وكذلك المؤسس الدستوري التونسي نص على أن المحاكم هي التي تحيل الدفع بعدم 

من  889المحكمة الدستورية بصفة الحصر، وهذا حسب الفقرة الثالثة من المادة إلى  الدستورية
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة ": حيث نصت على ما يلي 8088دستور 
  ...."إذا تم الدفع بعدم دستوريتها تحيلها عليها المحاكمالقوانين التي ...: دستورية
الخاص بالمحكمة الدستورية والذي  90قانون عدد  من 91د ذلك المشرع في المادة وأك  

المحاكم أن يدفعوا بعدم أمام  للخصوم في القضايا المنشورة في الاصل": ينص على ما يلي
 ."دستورية القانون المنطبق على النزاع

والمؤسس الدستوري المغربي سكت عن تحديد وتخصيص الجهة القضائية الممكن إثارة 
تعميم إثارة الدفع  إلى ، وقد ذهب المشرع المغربيالدستورمن  822في المادة  أمامهاالدفع 



 المغاربية الدساتير في الدستورية بةلرقاا حريكغير مباشرة لت كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثاني الباب
 

 

 
196 

من مشروع  2المادة  جميع المحاكم المغربية حيث نص فيإلى  بعدم الدستورية في المغرب
 : على ما يلي 29-89القانون التنظيمي 

المحكمة أمام  مختلف محاكم المملكة وكذاأمام  يمكن إثارة الدفع بعدم دستورية قانون "
الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، كما يمكن عند 

 ...."محكمة النقضأو أمام  محكمة الاستئنافأمام  الاقتضاء إثارة هذا الدفع لأول مرة
ن المؤسس الدستوري الجزائري ترك مجال إثارة الدفع بعدم الدستورية عاما أهنا نستنتج 

تحديد ما عدا اختصاص أو  ع جميع الجهات القضائية الإدارية والعادية من دون استثناءليس
المحكمة الدستورية فقد ربطه بالجهات القضائية العليا وهما المحكمة العليا إلى  إحالة الدفع

جميع أمام  فتح المجالومجلس الدولة فقط دون غيرهما، أما المؤسس الدستوري التونسي فقد 
ولكن المؤسس الدستوري المغربي لم يحدد  استثناء،أو  جمهورية التونسية دون تحديدمحاكم ال

الدفع بعدم الدستورية وترك ذلك للمشرع الذي حدد جميع  أمامهاالجهات القضائية التي يثار 
 .أمامهاالجهات التي يمكن أن يثار الدفع 

إجراء عدم تحديد الجهات القضائية التي يتم إثارة  قتبسإن المؤسس المغربي نلاحظ هنا أ
 8-98ية في المادة من المؤسس الدستوري الفرنسي الذي لم يحدد الجهات القضائ أمامهاالدفع 

، وترك هذه المهمة للمشرع الذي قام بتنظيم هذا الاجراء من 80021فرنسي لسنة من الدستور ال
حدد فيها الجهات القضائية التي يمكن أن  والذي 8982-8005خلال القانون العضوي رقم 

الجهات القضائية التابعة لمحكمة النقض والجهات القضائية التابعة "وهي  أمامهايتم إثارة الدفع 
  .2"لمجلس الدولة فقط

المحكمة الدستورية أمام  المشرع المغربي سمح بإمكانية إثارة الدفع بعدم الدستوريةبما أن 
بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، نتساءل حول امكانية بت المحكمة 

التشريعية الخاصة الأحكام  مباشرة بشأن أمامهاالدستورية في الدفع بعدم الدستورية إذا أثير 
ذا فرضنا بالجواز بذلك ما هي اصة بهذا الدفع المثار الخالأحكام  بانتخاب أعضاء البرلمان؟ وا 

التشريعية الخاصة بالدفع بعدم الأحكام  إلى المحكمة الدستورية؟ لأنه بالرجوعأمام  مباشرة
تحدد "... : تنص على 29-89من مشروع القانون العضوي  81الدستورية نجد أن المادة 
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م الداخلي لهذه المحكمة الدستورية بموجب النظاأمام  مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية قانون 
توضح شكل هذا  التشريعية الخاصة بالدفع بعدم الدستورية لمالأحكام  ، بمعنى أن..."المحكمة

التي ستطبق في تصفية هذا الدفع الأحكام  المحكمة الدستورية ولاأمام  الدفع الذي يثار مباشرة
 .والبت فيه

 أجاز الدفع بعدم الدستورية فيمشرع المغربي الوحيد الذي نرى أن ال الأول بالنسبة للتساؤل
 المحكمة الدستورية مباشرة، ولكن بالنظرأمام  عضاء البرلمانأ التشريعية الخاصة بانتخاب الأحكام 

القضاء الدستوري بسبب إلى  هناك من يرفض منح هذا الاختصاصالتجارب الدستورية المقارنة إلى 
الجهات القضائية العليا، إذا هو ليس معنيا إلى  بعأن الدفع بعدم الدستورية في المادة الانتخابية لا يت

 الفرنسيةوبشكل مباشر بأحكام الدستور في مادة الدفع بعدم الدستورية، ونجد في التجارب الدستورية 
 أنه "Marc Guillaume"من يدافع عن هذا الراي حيث قال الامين العام للمجلس الدستوري الفرنسي 

التي تطبق على النظام الأحكام  الدستوري الفرنسي بخصوص المجلسأمام  يمكن اثارة الدفع
لقوانين ستوري لوحده مراقبة مدى مطابقة االانتخابي، ومبرر ذلك بأن الدستور قد أوكل للمجلس الد

 على ذلك أن يعود للمجلس الدستوري قرار نقل فحص النزاع الانتخابي تأسيسللدستور ومن المنطقي 
  .1ق الدفعمراقبة دستورية عن طريإلى 

لة أثارة المسإوعمليا نجد أن التجربة الدستورية الفرنسية قد فصلت في كثير من المناسبات 
ية أمامه بمناسبة نظره في الطعون الانتخابية، والملاحظ في مجموع الأول الدستورية ذات

القانونية القرارات الصادرة عنه أن المجلس الدستوري الفرنسي لم يقدم في طلب قراراته المبررات 
مدى احترامه للشروط الواردة في القانون العضوي إلى  قبول هذا الدفع ولاإلى  التي دفعته

  .2يةالأول المتعلقة بالمسألة الدستورية ذات
حيث  90-82وبالنسبة للقاضي الدستوري المغربي فقد علق على ذلك من خلال قراره رقم 

المحكمة الدستورية حق إثارة أمام  المنازعة الانتخابيةاعتبر أن تخويل الأطراف المتنازعة في 
ذلك بأن  وبرر ،3المحكمة الدستورية ليس فيه ما يخالف الدستورأمام  الدفع بعدم الدستورية

حدد الجهة القضائية الدستورية لم ت اختصاص الدفع بعدم تمن الدستور التي اوكل 822المادة 
النظر في قضية مطروحة للفصل وهذا  بمناسبةثارته تتم إالدفع وربط  أمامهاالتي يمكن أن يثار 
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المحكمة أمام  بمختلف درجاتها وأيضاجميع محاكم الدولة المغربية أمام  الدفع بإمكانيةما يسمح 
 .1الدستور لأحكامالدستورية في الاختصاص المخول لها وفق 

شكل منازعة بين أطراف وكذلك الطعون الانتخابية بالرغم من طابعها الموضوعي فإنها تتخذ 
ونزاهة العملية  صدقويتوقف فيها نظر المحكمة الدستورية على التحقق من  العملية الانتخابية

دراج إيبرر  ريعية المطبقة على النزاع وهو ماالتشالأحكام  الانتخابية دون البت في دستورية
 .2الدستوريةالمعنية بالدفع بعدم الأحكام  لحالة الطعون الانتخابية ضمنالمشرع 

الأحكام  أن غياب 29-89ع القانون التنظيمي و من مشر  81وأما بخصوص المادة 
النظام الداخلي للمحكمة إلى  القانونية المرتبطة بتطبيق الدفع بعدم الدستورية والتي أحالت ذلك

إن غياب أحكام من ذات القبيل ": ــح حول هذه المادة بالدستورية فإن القاضي الدستوري صر  
المرتبطة بتطبيق حقوق وضمانات دستورية لاسيما ما يتعلق منها بإجراءات التقاضي وحق 

 .3"81الدفاع يشكل اغفال تشريعيا يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادة 
 

 :محددات الاختصاص القضائي لإثارة الدفع بعدم الدستورية .2
الجهات القضائية طبقا للأحكام الدستورية المنظمة أمام  يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية

، ونظرا لاختلاف تنظيم (تونس-المغرب-الجزائر)لهذه الآلية في دساتير الدول المغاربية 
، والمحاكم (أ)الدفع أمامهاالهيئات القضائية في الدول المغاربية وجب تحديد المحاكم التي يثار 

 .(ب)الدفع أمامهاالتي لا يثار 
 

 :المعنية بالدفع بعدم الدستورية المحاكم - أ
 القضائية التابعة للنظام القضائي العادي الهيئاتأمام  يمكن إثارة الدفع في الجزائر

 كذلك ولأول مرةثارة هذا الدفع إالجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، ويمكن  أو
 .القضائية الخاصة بالطعن بالنقضالهيئات أو  بالاستئنافالهيئات القضائية الخاصة أمام 

 : في الجزائر هي كالتالي أمامهاوالهيئات القضائية المخول اثارة الدفع بعدم الدستورية 
  المحكمة الابتدائية ،المجلس القضائي ،لمحكمة العلياا: للقضاء العاديالمحاكم التابعة. 
  المحكمة الإدارية ،الاستئنافيةالمحكمة الادارية  ،مجلس الدولة: المحاكم التابعة للقضاء الإداري. 
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 .09ص ، نفس القرار 2
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جميع الجهات القضائية، وهذه أمام  ثارة الدفع بعدم الدستورية في المغربكذلك يمكن إ
 : المحاكم هي كالتالي

 المحاكم الابتدائية  ،المحاكم الابتدائية التجارية ،المحاكم الابتدائية: ىالأول محاكم الدرجة
 .الإدارية

  محاكم الاستئناف  ،التجارية الاستئنافمحاكم  الاستئناف،محاكم : الدرجة الثانيةمحاكم
 .الإدارية

 1ويوجد مقرها في الرباط: محكمة النقض . 
جميع أمام  فتح المجال إنمالم يحدد محاكم معينة التونسي ف وبالنسبة للمؤسس الدستوري 

د دع العضوي  من القانون  91المادة محاكم الجمهورية وهذا ما أكده المشرع التونسي من خلال 
منشورة ، حيث ألزم جميع المحاكم بأن يدفعوا جميع الدفوع التي اثيرت أمامهم في القضايا ال90

فيه رأيهم وأنه لا يجوز الطعن في قرار  كمة الدستورية مباشرة دون أن يبدواالمحإلى  صلفي الأ
  .إحالة الدفوع باي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
 : والمحاكم المعنية بالنسبة للمشرع التونسي هي

 محاكم  ،المحاكم الابتدائية ،محاكم الاستئناف ،محكمة التعقيب: محاكم القضاء العدلي
 .محكمة العقارية ،النواحي

  المحكمة الإدارية: محاكم القضاء الاداري. 
 دائرة المحاسبات: محاكم القضاء المالي.  

 

 بعدم الدستورية المحاكم الغير معنية بالدفع - ب
 بالنسبة للمشرع الجزائري  التشريعيةالأحكام  التقييد الوحيد المضمن في الدستور كما في

لمجلس لا تكون تابعة  هي المحاكم التيبخصوص المحاكم الغير معنية بالدفع بعدم الدستورية 
ع في الجزائر من استبعاد محكمة التناز  وهذا ما يعنيالمحكمة العليا في الجزائر إلى  الدولة ولا

، هذا التقييد اقتبسه المؤسس الدستوري الجزائري من المؤسس أمامهااثارة الدفع بعدم الدستورية 
 أمامهاالتي يثار سبب حصر المحاكم الدستوري الفرنسي، وقد برر المجلس الدستوري الفرنسي 

                                                           
، 8088يونيو  20 الموافق لـ 8112من ذي القعدة  20الصادر في  8.88.22من ظهير شريف رقم  08المادة : أنظر 1

 8112ذي الحجة  81المؤرخة في ، 9802عدد ، ج ر م م، المتعلق بالتنظيم القضائي، 22-89المتعلق بتنفيذ القانون رقم 
 .1992ص ، 8088يوليو  81 لـالموافق 
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ارساء  لضرورة( الدولةالمحكمة العليا ومجلس )التابعة لإحدى المحكمتين الدفع بعدم الدستورية 
 .1الدفوع يدار من قبل هذه الهيئات العليالتصفية نظام 

كذلك و المؤسس الدستوري التونسي لم يستثني ولا محكمة من محاكم الجمهورية التونسية 
لم  29-89 رقم عضوي من مشروع القانون ال 02قا للمادة نجد أن في المشرع المغربي وف
عند ملكة المغربية، وأكد على أن اثارة الدفع بعدم الدستورية يستثني أي محكمة من محاكم الم

محكمة النقض مع تقييد اثارة الدفع بشرط أو  محكمة الاستئنافأمام  الاقتضاء يمكن أن يكون 
 .هو اثارته قبل اعتبار القضية المعروضة على القاضي جاهزة للحكم

الدفع بعدم الدستورية تطبق  أمامهاوكذلك أكد على أن مختلف محاكم الموضوع التي يثار 
القواعد العامة الإجرائية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية وقانون 

 .2الاجراءات الجزائية مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بالإجراءات الخاصة إذ كان لها وجود
  

                                                           
 .888شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص  1
 .29-89من مشروع القانون العضوي رقم  01المادة : أنظر 2
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 يــــثانـــــث الــــحـــبــــالم
 ضوابط تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية 

أحد أمام  يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في الدول المغاربية بمناسبة رفع دعوى قضائية
في أي مرحلة كانت، وحدد المؤسس أو  درجتهاأو  الجهات القضائية بغض النظر عن طبيعتها

أحكام دستورية لتنظيم آلية الدفع بعدم ( الجزائر والمغرب وتونس)الدستوري في الدول المغاربية 
 .الدستورية بعد تبنيها مؤخرا في التعديلات الدستورية الأخيرة
جراءاتوقد قام المشرع في الدول المغاربية بوضع شروطا  لقبول الدفع بعدم الدستورية  وا 

تمعة قبل الهيئات القضائية وكذلك المعايير التي يجب التحقق من استيفائها مجأمام  عندما يثار
 .المحكمة الدستوريةإلى  إحالة الدفع

 :نقسم هذا المبحث الى مطلبين وهما في هذا الصدد
 ( الأول المطلب)الضوابط الدستورية لإثارة الدفع بعدم الدستورية  -
 (المطلب الثاني)الضوابط القانونية لإثارة الدفع بعدم الدستورية  -

سنعالج هذه الضوابط من خلال الرؤية المختلفة لكل من المؤسسين الدستوريين في الدول و 
من قبل الدول لمعايير قبول الدفع بعدم الدستورية هذه المغاربية، ورؤية وطرح المشرع في 

وسنركز على رأي القاضي  ،قبل احالتها على المحكمة الدستوريةهيئات القضاء المختلفة 
 .والمعايير الشروط الدستوري في هذه

 الأول بــطلـــــــالم
  الضوابط الدستورية لإثارة الدفع بعدم الدستورية

لحقهم في الدفاع على حقوقهم من خلال الرقابة الدستورية عن  الأفرادلا شك أن ممارسة 
طريق الدفع بعدم الدستورية يخضع لمبادئ وأحكام دستورية تأخذ بها معظم الدول التي تتبنى 

إلى  نظام الرقابة البعدية عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، إلا أنها تختلف فقط من دولة
 .هذه المبادئ والأحكامأخرى في درجة مرونة وتعقيد 

هذه المبادئ والأحكام الدستورية وضعت بغرض تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وعدم 
من : تفريغ ممارسة هذا الحق من محتواه، وبخصوص هذه المبادئ والأحكام الدستورية نتساءل

ع قيد ارتباط ، وكيف وضع المشر (الأول الفرع)لهم الحق في تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية؟ 
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 ، وما هي(الفرع الثاني)الدفع بعدم الدستورية بهدف حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا؟ 
 (.الفرع الثالث)التشريعية المعنية بآلية الدفع بعدم الدستورية؟ الأحكام 

 آلية الدفع بعدم الدستوريةأصحاب الحق في تحريك : الأول فرعال
في الدساتير  آلية الدفع بعدم الدستوريةمن الواضح أنه ليس من حق أي شخص تحريك 

إلا إذا كان شخص يحوز على الأهلية والمصلحة وصفة التقاضي وبمناسبة رفعه ، المغاربية
يعتدي على أحد ، الحكم التشريعي الذي سيطعن فيه الجهات القضائية ويكون أمام  دعوى 

 .1كفلها الدستور لهالحقوق والحريات التي 
( أولا) بعدم الدستوريةمفهوم أصحاب الحق في تحريك الدفع إلى  وسنقوم في هذا الفرع التطرق 

ونبحث أيضا  (ثانيا) فع بعدم الدستورية من طرف القضاةمكانية تحريك التلقائي للدوكذلك مدى إ
  .(ثالثا) على دور قضاة النيابة العامة في إثارة الدفع بعدم الدستورية

 مفهوم أطراف الدعوى  :أولا
ة اللاحقة في حصر المؤسس الدستوري الجزائري أصحاب الحق في تحريك الرقابة القضائي

يمكن ": 8080من التعديل الدستوري  859حيث نص عليها في المادة ، "أطراف الدعوى " لفظ
مجلس أو  المحكمة العليا بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة الدستوريةإخطار 
 ...."دعي أحد الأطراف في المحاكمةعندما ي، الدولة
: 8088من دستور  822المؤسس الدستوري المغربي حيث نص في الفصل  تبناهوهذا ما  

أثير أثناء النظر في ، ل دفع متعلق بعدم دستورية قانون تختص المحكمة الدستورية بالنظر في ك"
وهذا بالنص  "الخصوم"سي فقد استعمل لفظ التون المشرعأما ..."الأطرافوذلك إذا دفع أحد ، قضية

 حيث جاء فيه المتعلق بالمحكمة الدستورية 8089لسنة  90قانون عدد من ال 91عليه في الفصل 
 ...."المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون أمام  للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل"

 كافة الأشخاص دون تمييزإلى  ينصرف "الخصوم"لفظ أو  "الأطرافأحد "عمال لفظ إن است
وقد قام المشرع المغربي بتحديد ، تفريق شريطة أن تتوفر لديه صفة المتقاضي في نزاع قائمأو 

حيث نص ، وجعله حقا محصورا فيهم "أطراف الدعوى "ينطبق عليهم لفظ الأشخاص الذين 

                                                           
، العدد الخامس، مجلة العلوم القانونية، (ضباب في المؤسسات 8088من دستور  822تنزيل الفصل )، ميلود بوطريكي 1

 .85ص ، 8089
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جراءات  29/89القانون التنظيمي مشروع الفقرة الثانية من  08المادة  في المتعلق بشروط وا 
 : من الدستور 822تطبيق الفصل 

، ليه في قضية معروضة على المحكمةمدعى عأو  كل مدعي: اف الدعوى أطر  -ب"...
 ...."ؤول مدني في الدعوى العموميةمسأو  مطالب بالحق المدنيأو  وكل متهم

أو  "أطراف الدعوى "المقصود من لفظ  يحددوا ماأما المشرع الجزائري والمشرع التونسي لم 
الخصومة مهما  أو المرتبطين بمسار النزاع جميع الأشخاصأمام  مما يفتح الباب "الخصوم"لفظ 

شرط قيام كذلك و ، معارض أو مستأنفأو  مدعى عليهأو  سواء كان مدعي، كان مركزهم فيها
يفهم منه  "الخصوم"أو لفظ  "أحد الأطراف"فهذا اللفظ ، في النزاع القائم مصلحة شخصية للمعني

سواء كانوا أشخاص معنوية  عامة أنها يشمل جميع الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية
 .1الجمعيات أو أشخاص معنوية خاصة كالشركات أو عامة مثل الهيئات والمؤسسات العامة

الرقابة الدستورية السابقة التي وهذا على خلاف ، 2نهم لم يميزوا بين المواطنين والأجانبأكما  
 .أصحاب الصفة المحددين في الدساتيرإلى  أسند فيها حق تحريك الرقابة

ية القوانين التي تنظم الإجراءات المدنإلى  ولتبيان المقصود بأطراف الدعوى يجب الرجوع
 تعمل عدة مصطلحات للدلالة عن لفظحيث نجد المشرع يس، جميع المحاكمأمام  والإدارية

: تعريف الفقهي للخصومة نجد بأنهاالإلى  وبالرجوع، في الدعوى  خصومالمثل  "أطراف الدعوى "

                                                           
إن الفقه الألماني ينكر على الأشخاص المعنوية التي تخضع للقانون : أحقية الأشخاص المعنوية العامةيطرح الإشكال حول  1

ميلود : أنظرلمزيد من الشرح ويقر طعن خاص بالجماعات المحلية العام استفادتها من الحقوق الأساسية نظرا لطبيعتها الدولية 
 (QPC)بحيث يمكن تقديم ، الفرنسي فلا يعتد بنوع الشخصية المعنويةأما بالنسبة للفقه ، 85، ص المرجع السابق، بوطريكي

 : من طرف أشخاص المعنوية العامة مثل البلدية وهذا أكده قرار المجلس الدستوري الفرنسي
CC QPC n° 12-2010 du 02 juillet 2010: (( Le conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le 

conseil d'état (décision n°306643 du 18 mai 2010 ), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la 

constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de DUNKERQUE et 

relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.2113-2  

et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales… 

… qu'en tout état de cause, l'habilitation ainsi donnée au législateur n'institue pas un droit ou une liberté 

qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de 

l'article 61-1 de la Constitution …)). 
والحريات الأساسية ذات استقرت أحكام المجلس الدستوري الفرنسي على أنه الحق للأجانب المقيمون حق التمتع بالحقوق  2

ن الأجانب مثل الحق في ومنعت عليهم تمتعهم بالحقوق التي يحصرها الدستور في الوطنين وحدهم دو ، القيمة الدستورية
دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع المغربي وتدخل ، عبد الحق بلفقيه: أنظر في ذلك الانتخاب

 .29، ص مرجع سابق، مقارنةالقاضي الدستوري دراسة 



 المغاربية الدساتير في الدستورية بةلرقاا حريكغير مباشرة لت كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثاني الباب
 

 

 
204 

سلسلة من الأعمال الإجرائية التي تنطلق بين الخصوم الذي تربطهم علاقة الخصومة بفعل "
بطلب من الخصوم أو  الغير الذي يمكنهم أن يتدخلوا إرادياإلى  ويمكن أن تتعدى ادعائهم

 .1"جهة أخرى بالقاضي الذي يلتزم بالفصل في النزاع وتربطهم من
المدعي والمدعى عليه إلى  ينصرف "الخصوم" ولفظ "أطراف الدعوى "ن مدلول لفظ أأي 

ن تعددوا سواء كان الطرف أصليا نوع أو  كانت درجة التقاضيمدخلا في النزاع ومهما أو  وا 
المرتبة التي تأخذها تسلسل  مدعى عليه بحسبأو  مع مراعاة صفة الخصم كمدعي، الطعن

 .كل ذلك بشرط توفر شرط الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي، الإجراءات
ا مصلحة في إن وجود نزاع على مستوى الجهات القضائية يقتضي عادة وجود أطراف له

ولا ، الدفع بعدم الدستوريةحريك تأو  بإثارة وهؤلاء الأطراف هم المخولين، القضية المنظور فيها
في هذا  لكن تبرزالدفع بعدم الدستورية حريك النزاع تأو  يمكن للأطراف الخارجة عن الخصومة

المدخل في الخصومة في تحريك الرقابة أو  مسألة جديرة بالأهمية تتعلق بأحقية المتدخل السياق
 الدستورية اللاحقة؟

يُكسب  عي فإنه لافر أو  يفبالنسبة للمتدخل إذا كان أصل، هنا نفرق بين المتدخل والمدخل
ن دوره مرتبط بدعم ادعاءات أحد الخصوم لأ الدفع بعدم الدستورية رقابةالمعني حق تحريك 

 .2وتأييد موقفه في الخصومة
ما يسمى باختصام الغير فهو نوع من الطلبات العارضة الذي أو  أما المدخل في الخصومة

طرفا في الخصومة بطلب من بإجبار الغير على أن يكون  اتساع نطاق الخصومةإلى  يؤدي
 ،لأنه يتخذ تدخله في الخصومة طابعا جبريا، حيث يصبح في مركز مخالف للمتدخل، الخصوم

أي أن هناك إمكانية مخاصمته كطرف أصلي في ، اصمينيجعله في مركز شبيه بمركز المتخو 
القاضي الذي سيفصل أمام  حقة بالدفعالخصومة مما يسمح له بتحريك الرقابة الدستورية اللا

                                                           
، (8089من دستور  822اءة في المادة قر  الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع)، أسيا بورجيبة، حميد شاوش 1

 .10ص ، 8089ديسمبر ، 88العدد ، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
الدستورية أمام جهات القضاء الإداري الجزائري وتطبيقاتها العملية المشابهة في القضاء إثارة الدفع بعدم )، نويري عبد العزيز 2

أحكام الدفع بعدم الدستورية من وحي النقاش حول القانون العضوي رقم )مداخلة في الملتقى الوطني الموسوم ب  ،(المقارن 
 .09ص ، غير منشورة، 8082سبتمبر ، جامعة البليدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،(82-89
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في الخصومة في حال اتضح له إمكانية مساس الحكم التشريعي المطبق على النزاع بأحد 
 .1حقوقه التي كفلها الدستور

 التحريك التلقائي من قبل قضاة الموضوع: ثانيا
إثارة يستطيع هل أي أنه  ؟الرقابة الدستوريةحريك هل يمكن للقاضي ت: بخصوص السؤال

ون إثارته من دفع بعدم دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضية معينة من تلقاء نفسه د
 طرف أطراف الدعوى؟

اً دفع هل هو، تتوقف الإجابة على هذا السؤال على تكييف القانوني للدفع بعدم الدستورية 
يترتب على ذلك جوازية الإثارة فإذا اعتبرناه دفع متعلق بالنظام العام ، متعلقاً بالنظام العام أم لا

ويؤيد الفقه الفرنسي هذا  فسه ولو لم يتمسك به أحد الأطرافالتلقائية من طرف القاضي من تلقاء ن
الأمور  يضمنها الدستور يعتبر من التكييف باعتبار أن الاعتداء على أحد الحقوق والحريات التي

ذا اعتبرناه ليس ، 2التي تتعلق بالنظام العام متعلق بالنظام العام لا يجوز للقاضي اثارته ما لم وا 
 .يدفع به أحد أطراف الدعوى 

من التعديل  859على المادة  بناءموقف المؤسس الدستوري في الجزائر إلى  بالنظر
وفي تونس  8088من دستور  822الفصل على بناء وفي المغرب ، 8080لسنة  الدستوري 

يتبين لنا سكوته وحصر هذا الحق فقط في أطراف ، 8080من دستور  889الفصل بناءا على 
من ناحيته وأنكر على القاضي الأمر  إلا أن المشرع العضوي الجزائري حسم، الخصومأو  النزاع

 .3إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية
سار في نفس مسار المشرع الجزائري وأنكر على القاضي  المغربي لمشرع التنظيميا كذلك
من خلال الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ، التلقائية للدفع بعدم الدستوريةالإثارة 

                                                           
، (بالنموذج الفرنسي دراسة مقارنة: عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر)، أوكيل محمد أمين 1

 .801ص ، 8082جوان ، الجزء الثاني، 28العدد ، حوليات جامعة الجزائر
رؤية المشرع المغربي وتدخل القاضي الدستوري دراسة ين دعوى الدفع بعدم الدستورية نص تشريعي ما ب، عبد الحق بلفقيه 2

 .29ص ، مرجع سابق، مقارنة
لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف ): والتي تنص على ما يلي 88-85من القانون العضوي  89المادة  3

 .(قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظ الدولة
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أما بالنسبة للمشرع التونسي لم يتعرض ، 1المتعلق بالدفع بعدم الدستورية 89/29التنظيمي رقم 
قانون أحكام الدستور والولكنه بناء على ، في إثارة الدفع بعدم الدستورية لأحقية القاضي

الدفع بعدم المتعلق بالمحكمة الدستورية فقد رسم طريق واحد لتحريك الرقابة  90 عدد
ي الجهات القضائية بمناسبة الفصل فأمام  وهو الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، الدستورية
 .2وحصر اثارة هذا الدفع في أطراف الخصومة فقط دون غيرهم، نزاع قائم

، المغرب، الجزائر)في الدساتير المغاربية هذا التوجه الذي انتهجه المؤسس الدستوري 
الذي لا يسمح للقاضي بإثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه تعرض لانتقادات  (تونس

في مقدمتها أنه عدم وجود ما يمنع القاضي من أن يكون طرفا في ، 3عديدة في الفقه المقارن 
ن قاعدة دستورية دستورية المجردة عن مصلحة الأطراف حيث تكون الخصومة بيالمنازعة ال

وقد بُرر  نه سيطبق حكم تشريعي غير دستوري وخاصة أن القاضي يعرف بأ، وقاعدة قانونية
 : هذا الاتجاه في المقابل بعدة اعتبارات

الفرنسي الذي بالمؤسس الدستوري ( المغرب، رالجزائ)تأثر المؤسس الدستوري المغاربي  - أ
المنظم  8982-8005من القانون العضوي رقم  82ى من المادة الأول ينص صراحة في الفقرة

وية الدستورية الأول على حظر تقديم مسألة، من الدستور الفرنسي 8-98المادة لشروط تطبيق 
 .إثارتها تلقائيا من طرف القضاةأو  بقوة القانون 

                                                           
لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن )... : والتي تنص على ما يلي 29.89القانون التنظيمي رقم من  02المادة  1

 .(المحكمة
، 88العدد ، كلية الحقوق ، جامعة صفاقس، مجلة دراسات قانونية، (8081المحكمة الدستورية في ظل دستور )، محمد النيفر 2

الجهات المخولة  بأن 8088ديسمبر  81مشروع الدستور التونسي المؤرخ في مسودة في ، وكذلك نجد أنه 855، ص 8089
.. : .جهات العرض تمثلت فيما يلي"بتحريك الرقابة الدستورية منها المحاكم التي خول لها هذا الحق حيث نصت على ما يلي 

عصام بن : راجع في ذلك، عدول عليهلكنه تم ال..."أمامها المحاكم بصفة تلقائية أو بطلب من الخصوم بمناسبة نزاع معروض*
 .95، ص مرجع سابق، المحكمة الدستورية، حسن

حديث الذي يقر بأهمية منح وهذا ما سار خلافه الفقه ال، اختيار قابل للنقاش حتى في فرنسا إن منع الإحالة التلقائية للقاضي 3
إذا ، من قانون المحكمة الدستورية العليا 85/8المادة ففي مصر مثلا وبمقتضى ، القاضي ممارسة حق الدفع بعدم الدستورية

ثبت للهيئة القضائية أن النص القانوني الذي ستطبقه على النزاع المطروح أمامها مشكوك في دستوريته بغض النظر عن 
بإحالته  فمتى تيقن بعدم الدستورية قام، لان هناك احتمال عدم انتباه الخصوم لهذه النقطة، مصالح الخصوم في الدعوى 
 الدستورية بعدم الدفع في الأفراد حق :الدستورية والعدالة المواطن) ،الزياني عثمان :ذلك في أنظر ،للمحكمة الدستورية للنظر فيه

 رؤية نحو :بالمغرب الدستورية المحكمة" ،والقضائية القانونية المعارف سلسلة ،(8088 دستور من 822 الفصل ظل في

 .22-29 ص ،808 ،ىالأول الطبعة ،المعرفة دار ،الحقوق  مجلة منشورات ،"استشرافية
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لحياد الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع مبدأ ا إن الاعتراف للقضاة بحق إثارة مسألة - ب
 .1مما يجعل القاضي في مركز قريب من أحد أطراف الخصومة، المفترض في اختصاص القاضي

طعن في دستورية حكم إن مبدأ هذا التوجه الذي يمنح للمواطن حق جديد وهو مباشرة ال - ت
لغاية منع القضاء من النظر يستجيب ، مع ترك الحرية له لممارسة هذا الحق، تشريعي معين

الجهات أمام  هذا معناه أن هذا الحق حتى ولو كان مكانه الطبيعي، في دستورية حكم تشريعي
فإن المؤسس الدستوري المغاربي خص المحكمة الدستورية دون سواها بالبت ، القضائية المختلفة

من  850 ور الجزائري المادةالدست)الدستورية الأحكام  في دستورية القوانين وفقا لقراءة مضمون 
من  889 الفصل، 8088لسنة  الدستور المغربيمن  822الفصل ، 8080التعديل الدستوري 

 .(8088الدستور التونسي لسنة 
وكذلك أنكر المشرع المغربي على القضاة الحق في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين 

وأوكل لها مهمة  50/18من القانون  90ية والمادة من قانون المسطرة المدن 89بمقتضى الفصل 
وهذا ما أكده كذلك القضاء التونسي ، ولا يحق لها مناقشة الدستورية، يق القانون النافذ وجوبياتطب

 : الذي أقر ما يلي 8522جوان  08في قرار لمحكمة التعقيب الصادر في 
يتطرق لموضوع دستوريتها لأن لا يجوز للقضاء العادي المكلف أساس بتطبيق القوانين أن "

ويحمل بين طياته ... الذي يشكل تجاوزا لحدود سلطتهالأمر  الحكم عليهاإلى  ذلك يؤول به
يدخلون في  انتصاب حكومة القضاة الذين قدإلى  خطر الوقوف في مزالق الانحراف بالأمر

منتخبين فضلا عن صراع وتصادم مع الإرادة القومية التي أوكل التعبير عنها لنواب الشعب ال
كون هذا التصادم لا شيء يبرره ولاسيما وأن الهيئة القضائية خلافا للسلطة التشريعية لا تستمد 

إحالة الحكم التشريعي  أي أن القاضي تنحصر وظيفته في، 2"نفوذها من الانتخاب العام
 .المحكمة الدستوريةإلى  المطعون في دستوريته

تحصر مجال  التي تنظم الدفع بعدم الدستوريةالدستورية في الجزائر والمغرب الأحكام  تعابير - ث
وهو ما لا يمكن أن ، الدفع في الحكم التشريعي الذي يخرق الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري الأمر  وهو، يتصور إلا بالنسبة لأطراف الدعوى 
، 8005 ديسمبر 2بتاريخ  959-8005د ل على تأكيده في قرار له تحت عدالذي عم، الفرنسي

                                                           
 .809 ، مرجع سابق، ص(عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر)أوكيل محمد أمين،  1
 .99ص ، المرجع السابق، عصام بن حسن 2
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على المحكمة التي  من الدستور الفرنسي تمنع 8-98من خلال استنتاجه أن صياغة هذا الفصل 
وهذا ما عبر عنه كذلك الفقيه ، 1ية من تلقاء نفسهاالأول إثارة المسألة الدستورية ذات، تبت في الملف

ستورية اعتبر أن عدم منح القاضي لحق إثارة الدفع بعدم الد عندما Didier Chauveauالفرنسي 
 .80022من التعديل الدستور الفرنسي لسنة  8-98حرفية الفصل  يتطابق منطوقاً وروحاً مع

تقليده لنظيره الفرنسي  (تونس ،المغرب، الجزائر)يعاب على المشرع المغاربي  أنهوعليه نسجل 
وحصر دوره في تصفية الدفوع التي ، ع بعدم الدستورية من تلقاء نفسهإثارة الدففي منع القاضي من 

وذلك بإقرار ، حيث يعتبر خرق لمبدأ المساواة بين السلطات، تحال على المحكمة الدستورية فقطس
للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حق تحريك الرقابة الدستورية رغم  المؤسس الدستوري المغاربي

رغم أنها أكثر ، السلطة القضائيةتهم المباشرة في وضع قوانين مخالفة للدستور ومنعه عن مساهم
ونرى أنه يجب ، مخالفة الدستورأو  غيره بمطابقةدراية وتمحيصا للقانون وأكثر معرفة من 

 : يعترف للقضاء بحق تحريك الرقابة الدستورية نظراً لمبررات التالية أن
  أي إذا كان القاضي ملزماً بتطبيق القانون فإنه ملزم ، القاعدة القانونيةتطبيقا لمبدأ تدرج

حيث يفضل ، ويلزمه مبدأ تدرج القاعدة القانونية، بتفضيل القواعد الدستورية على ما عداها
وهذا ما يؤكده الفقه ، القاعدة الأسمى وهي الدستور عن القاعدة الأدنى وهي القانون العادي

دستور  من 09الدستوري المغربي في الفصل قد نص عليه المؤسس الدستوري المقارن و 
ن كان  "بيتها ووجوب نشرها قواعد ملزمةتعتبر دستورية القواعد القانونية وترات": 8088 وا 

يمكنه البت مباشرة في دستورية القوانين التي هي اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية  لا
الالتزام الذي وضعه الدستور على عاتقه وذلك بتمكينه فعلى الأقل يجب أن نمكنه من احترام 

 تلك تلقائيا يحيل نأب وذلك أسمى قاعدة تخرق  قد انها يعتقد من الامتناع عن تطبيق قاعدة دنيا
ن ،الدستورية المحكمة إلى القاعدة  الدستوري  المؤسس طرف من الإجراء هذا استدراك وا 

 أصبح الإجراء هذا أن وخاصة ،الدولة في ورالدست سمو صالح في شك بدون  سيكون  المغاربي
 .الدستورية النظم من العديد في به معمول

 يعود بالنفع على حقوق وحريات  إن منح القاضي ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية
القضاء حام الحقوق والحريات وخاصة : ن صونها تطبيقا للمبدأ الدستوري المتقاضيين ويضم

                                                           
1
 Décision n° 2009-595 du 03 décembre 2009, loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de 

constitution. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 

 .29ص  ،المرجع السابق، عبد الحق بلفقيه 2

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm
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 الأفرادأن المؤسس الدستوري المغاربي ينص على وجوبية قيام القاضي بحماية حقوق وحريات 
والحياد الذي يتمتع بها  على أساس الاستقلال والنزاهة والكفاءة، المضمونة في الدستور

يحمي القضاء المجتمع وحريات ": 8080من التعديل الدستوري  891نصت المادة و  ،القضاء
يتولى ": 8088ربي لسنة من الدستور المغ 889وفي الفصل  "طبقا للدستور وحقوق المواطنين

وأما  "وأمنهم القضائي وتطبيق القانون القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم 
على كل الهيئات القضائية أن "...: 99فقد نص في الفصل  8080الدستور التونسي لسنة 

ن عدم منحه الحق في ممارسة حق الدفع  "انتهاكتحمي هذه الحقوق والحريات من أي  وا 
وخاصة ، ق والحريات التي يضمنها الدستوريقلص من إمكانية إحالة القوانين التي تمس بالحقو 

الامتناع  فيصبح للقاضي الحق بل الواجب، د خصوم متخاذلون عن إثارة الدفعفي حالة وجو 
 .يطعن في حيادهعن تطبيق قانون متأكد من عدم دستوريته دون أن 

  إن منح القاضي ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية لا يتعارض مع مبدأ الحياد
لأن  هذا رأي مغالط وغير مقبول، رغم تحجج البعض به، 1المفترض في اختصاص القاضي

قاضي الموضوع دوره تطبيق القانون وليس البت في دستورية القانون الذي سيطبق على 
ويبقى دور ، في دستورية القانون من اختصاص المجالس والمحاكم الدستورية إن البت، النزاع

المحكمة الدستورية عندما يتبين للقاضي أثناء نظر الدعوى وجود أمام  القاضي في الدفع
انتهاك حقوق وحريات  إلى وتطبيق هذا القانون على النزاع يؤدي، شبهة عدم دستورية قانون 
 .دستورياالمتقاضيين المضمونة 

باعتباره هو المتمرس ، ائي للقاضي مستقبلاإمكانية التحريك التلق أتيحتونعتقد أنه إذا 
الأحكام  بالقوانين والعارف بثغراتها ستوسع من فرص تطهير وتنقية الترسانة القانونية من

 .المخالفة للدستور

 
 
 
 

                                                           
-البيضاء الدار ،ىالأول الطبعة ،النجاح مطبعة ،القوانين دستورية بعدم الدفع ومسألة الدستورية المحكمة ،النويضي العزيز عبد 1

 .898 ص ،8085 ،المغرب
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 دور النيابة العامة في تحريك الدفع بعدم الدستورية: ثالثا
مجتمع بالسهر على الجهاز المكلف باسم الأو  تعريف النيابة العامة بأنها السلطة يمكن

إنما يخضع اختصاصها لاعتبارات ، نها لا تمارس حقا شخصيا خاص بهاوأ، تطبيق القانون 
 .1الصالح العام ومقتضيات حماية النظام العام والقانون 

حيث يكون ، المدنية وفق اعتبارين ويحدد المشرع الجزائري دور النيابة العامة في الدعوى 
ما طرف منظم وهذا وفق للمادة  من قانون الإجراءات  899دورها في الخصومة طرفا أصلياً وا 

ممكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف ": المدنية والإدارية التي تنص على ما يلي
 ."تدخل كطرف منظميأو  أصلي
من قانون  80إلى  9المحاكم المدنية بالفصول أمام  دورهاوكذلك يحدد المشرع المغربي  

أن تتدخل كطرف منظم في جميع القضايا أو  إذ يمكنها أن تكون طرفا رئيسيا، المسطرة المدنية
القضاء الجنائي فتكون النيابة العامة خصما رئيسيا فهي أمام  أما، تي يأمر القانون بتبليغها إليهاال

 .بدي ملتمساتها وتطالب بتطبيق القانون الجاري العمل بهتقيم الدعوى العمومية وت
من مجلة الاجراءات  80من خلال الفصل وأما المشرع التونسي فيحدد دورها الأساسي 

لمرتكب الجريمة وتقديمه  القيام باسم المجتمع بتوجيه الاتهامحيث يخول لها ب، الجزائية التونسية
طريق الآليات التي وضعها المشرع على ذمتها وهي وذلك عن ، للقضاء وتوقيع العقاب عليه

كل ذلك في إطار تحقيق  آليات إثارة الدعوى العمومية وآليات ممارستها وآليات تنفيذ العقاب
 .التوازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد وتحقيق المصلحة العامة
ب واضحين بخصوص عدم إن كلا المشرعين الدستوري والعضوي بالنسبة لدولة الجزائر والمغر 

دفع من قبل لكن لازال هناك غموض يكتنف إثارة ال، إمكانية إثارة الدفع تلقائيا من طرف القاضي
ياد هذا الحق تطبيقا لمبدأ الح منا بمنطقية إقصاء قضاة الحكم منفإذا سل، قضاة النيابة العامة

يختلف مع قضاة النيابة الأمر  فإن ضمان تحقيق المساواة بين المتقاضيينإلى  بالإضافة، والتجرد
، اً في العديد من الدعاوي الأخرى منظمأو  الجزائيةو  العامة التي تعد طرفا أصليا في الدعوى المدنية

 فهل يعقل أن نحرمها من حقها الدستوري في إثارة الدفع بعدم الدستورية مثلها مثل بقية الأطراف؟

                                                           
مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعد دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون )، الزكراوي محمد 1

جراءات الدفع بعدم دستورية قانون  89/29التنظيمي رقم  ، 28العدد ، مجلة منازعات الأعمال ،(المتعلق بتحديد شروط وا 
 .88ص ، 8082
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ة إثارتها للدفع في الدعاوي وبين إمكاني هنا يجب أن نميز بين دور النيابة العامة كطرف
 : حيث تثار هنا عدة تساؤلات، بعدم الدستورية

هل ستخرج عن دورها وحيادها في الدفاع عن المجتمع والمطالبة بتطبيق القانون على  -
 المتهمين بارتكاب الجرائم؟

 هل يمكن أن تدفع بعدم دستورية قانون أحالت على أساسه المتهم على المحاكمة؟ -
هل يمكن أن تدفع بعدم دستورية قانون سيطبق على المتهم وتؤيد تبرئته في حال اقتناعها  -

 ببراءته؟
 بإجراءات المتعلق 88-85خير الجزائري في القانون العضوي الأفإن المشرع مبدئياً 

كان صريحا بالنسبة لمنع ، الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات
الدفاع عن  ميقع على عاتقه نهأبحجة ، 1قضاة النيابة العامة من تحريك الدفع بعدم الدستورية

رة الدفع ونتيجة لذلك لا يتصور أن يكون من مصلحتها إثا طبيق القوانين الجاري العمل بهات
لك بإبداء تسانده وذأو  ولكن نرى انه بإمكانها أن تعارض هذا الدفع، بعدم دستورية قانون ما
هذا الاتجاه سار فيه المشرع الجزائري وخول النيابة العامة مسألة إبداء ، رأيها في موضوع الدفع

عدمه وهذا بناء على نص  الجهات القضائية العليا منإلى  الآراء حول إمكانية إرسال الدفوع
وهو نفس النهج المعمول به في القانون الفرنسي على ، 2العضوي  القانون نفس من  80لمادة ا

 .8982-8005من القانون العضوي  82إثر المادة 
فقد رأت الحكومة  29.89قانون مشروع الل التحضيريةمن خلال الأعمال ، أما المشرع المغربي

بصفتها طرفا  أن النيابة العامة غير مختصة بإثارة مسألة الدفع بعدم الدستورية من القبيل ذاته
، تلك العائدة لقاضي الموضوعأو  ابمبادرة منهأو  القضيةسواء بالنظر لطبيعة ، منظماً أو  رئيسياً 

 .3فإنها مكلفة بالتدخل للتعريف برأيها حول تطبيق القانون وفقا لأحكام المسطرة المدنية

                                                           
 الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات جراءاتبإ المتعلق 88-85من القانون العضوي  89المادة  1

ي الحكم وقاضي النيابة العامة لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف قاض": يلي تنص على ما الجزائرية
 ...."محافظ الدولة أو
 الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق 88-85من القانون العضوي  80المادة  2

في إرسال الدفع بعدم ، تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا وبموجب قرار مسبب": تنص على ما يلي الجزائرية
 ...."الدولةحسب الحالة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ ، المحكمة العليا أو مجلس الدولةإلى  الدستورية

 .22ص ، المرجع السابق، عبد الحق بلفقيه: أنظر في ذلك 3
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مارس  09المؤرخ في  90-82لكن تدخل القاضي الدستوري المغربي من خلال قراره رقم 
جراءات الدفع بعدم  29.89المتعلق بالقانون التنظيمي رقم  ،8082 المتعلق بتحديد شروط وا 

النيابة العامة "من الإشكالات على رأسها مسألة  الذي أجاب فيه عن مجموعة، 1دستورية قانون 
، جانب أطراف أخرى إلى  ،بة العامةعدم تخويل النيا..." حيث اعتبر أن مسألة "كطرف في الدعوى 

ى من الفصل الأول مخالفة لما قررته الفقرةيشكل ، ريةصفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستو 
 .2..."من الدستور 822

جعلت الدفع  من الدستور 822ى من الفصل الأول الفقرة"بأن الأمر  ل القرار الدستوري هذاوعل  
من ( ب) فإن البند، نه خلافا لذلكأوحيث  ،...العمومبعدم الدستورية حقا مخولا لأطراف بصيغة 

بيان وتحديد الأطراف المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية إلى  عمد، المذكورةالمادة الثانية 
، (...الطرف)لتي ينطبق عليها وصف وليس حقا مخولا لكل الجهات ا، وجعله حقا محصورا فيهم

، انونيةوحيث إن التقيد بإلزامية دستورية القواعد الق (تشكل مبدأ ملزماً )د القانونية أن دستورية القواع
 شكهاأو  في حال تقديرها، أن تدفع بعدم دستورية قانون ، بصفتها طرفا، يقتضي من النيابة العامة

 .3"تعتريها شبهة عدم الدستورية، من أن مقتضيات الواجبة التطبيق
أما فيما يتعلق بمسألة إثارة الدفع بشكل تلقائي من طرف المحكمة الفقرة الأخيرة من المادة 

لمذكور تلقائيا من لدن لا يمكن أن يثار الدفع ا": فس القانون التي تنص علىالثالثة من ن
وحيث إن "...: جزء من المحكمة فقد علل ذلك بـ وباعتبار أن جهاز النيابة العامة "المحكمة

 هما قضاة، الجسم القضائي نفسهإلى  هما معابالرغم من انتمائ، المحكمة تضم مكونين مختلفين
، المخول لهم إصدار الأحكامالأحكام  وحيث إن التمييز بين قضاة، النيابة العامةوقضاة الأحكام 

ئية إثارة الدفع من قبل يجعل قاعدة عدم تلقا، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم طرفا في الدعوى 
 .4..."دون قضاء النيابة العامةالأحكام  لا تسري إلا على قضاة، المحكمة

                                                           
 29.89 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،09/02/8082 في المؤرخ 90-82قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم : أنظر في ذلك 1

جراءات شروط بتحديد المتعلق  .1، ص88/02/8082 بتاريخ الصادرة ،9199عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .9ص ، نفس القرار 2
 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،8082 مارس 09 في المؤرخ 90-82قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم : أنظر في ذلك 3

جراءات شروط بتحديد المتعلق 29.89  بتاريخ الصادرة ،9199 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .9، ص 8082 مارس 88

 .9ص ، نفس القرار 4
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على دور النيابة العامة بخصوص الدفع بعدم الدستورية تالية الملاحظات الوعليه نسجل 
 : بالمشرع المغربي والتونسي من خلال النقاط التالية مقارنة

المتعلق  88-85خول المشرع الجزائري النيابة العامة بناء على القانون العضوي رقم  -
الدستورية حول الدفع بعدم ملاحظاتها الكتابية للمحكمة مسألة إبداء ، بالدفع بعدم الدستورية

 وخولها كذلك إبداء رأيها في حالة إرسال الدفوع، منه 89وهذا بناء على نص المادة  الدستورية
أما المشرع ، من نفس القانون  80رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة وفقا للمادة إلى 

نظم للدفع بعدم الدستورية رقم المغربي فلم يتطرق لمسألة أحقية النيابة العامة في القانون الم
 .لإبداء رأيها في مسألة إرسال الدفع بعدم الدستورية من عدمه 29.89

أمام  أقصى المشرع الجزائري والمغربي النيابة العامة من حق إثارة الدفع بعدم الدستورية -
 الخصومات أو مع العلم أنها تعتبر طرف أصلي في الكثير من الدعاوى ، الدستورية المحكمة

وهذا دون أي ، 1كالخصومة الجزائية وبعض الدعاوى المدنية التي تكون النيابة طرفا فيها
ذا، مبرر لذلك من المحكمة وقد تم منع الإثارة التلقائية ، قيل أن النيابة جزء من المحكمة وا 

قرارها رقم  فهذا المبرر قد عارضته المحكمة الدستورية المغربية في، والقاضي بنص القانون 
مبررة ذلك  الدستورية لقضاة النيابة العامةالذي أيدت فيه الحق بإثارة الدفع بعدم ، 82-90
ولا تسري ، وقضاة النيابة العامةالأحكام  ةقضا، ه الجسم القضائي متكون من جزأينبأن

أم قضاة النيابة ، لدفع إلا بالنسبة لقضاة الأحكامالنصوص القانونية التي تمنع الإثارة التلقائية ل
 . منظمأو  لعامة فهم في معظم الدعاوى يمثلون طرف أصليا

في  أحقية النيابة العامةإلى  لم يتطرق المشرع الدستوري ولا الأساسي بالنسبة لدولة تونس -
وقانون عدد  الدستور المنظمة للمحكمة الدستورية وهذا وفقا لفصول، إثارة الدفع بعدم الدستورية

 .الدستوريةالمنظم للمحكمة  8089لسنة  90

 الدفع بعدم الدستورية على حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا اقتصار: الفرع الثاني
التشريعية والتنظيمية التي تمس الحقوق الأحكام  اقتصر حق الدفع بعدم الدستورية في

في الجزائر والمغرب دون تونس، وهذا حسب ما جاء في المادة  فقطوالحريات المكفولة دستوريا 
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع ": من الدستور الجزائري حيث نصت على ما يلي 859

                                                           
 .82ص ، المرجع السابق، الزكراوي محمد 1
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التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع أو  ، أن الحكم التشريعي...بعدم الدستورية بناء على
 ".ستورينتهك حقوق وحرياته التي يضمنها الد

 تختص المحكمة الدستورية": من الدستور المغربي حيث نص على ما يلي 822والفصل 
يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها  ،...بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون 

يكون موضوع  أن اختار، وهذا يعني أن المؤسس الدستوري لكل من الجزائر والمغرب "الدستور
التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحقوق والحريات الأحكام  الدستورية يقتصر علىالدفع بعدم 

التشريعية المتعلقة الأحكام  التشريعية الأخرى خصوصا تلكالأحكام  المكفولة دستوريا دون 
 .التشريعيةالأحكام  بإجراءات سن

ية وليست رقابة أي أن رقابة الدفع بعدم الدستورية تكون رقابة موضوعية للأحكام التشريع
ستورية موضوع الحكم التشريعي شكلية، أي أن القاضي الدستوري ينظر مباشرة لمدى د

صداره، ولهذا نجد أن المشرع في كل من دولة الجزائر مدى دستورية إجراءات إإلى  ينظر ولا
التشريعية التي الأحكام  ودولة المغرب ألزم مثير الدفع بعدم الدستورية أن يبين في مذكرة الدفع

 الانتهاكأوجه إلى  شارةوالحريات المكفولة دستوريا مع الإيدعى بأنها تمس بالحقوق 
 .1التقييد للحريةأو  الحرمان من الحق أو

للدفع في  الأفرادأمام  فتح المجالوذلك بوعلى خلاف هذا سار المؤسس الدستوري التونسي 
 كل القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية دون قيد ما عدا شرط الزامية أن يكون الدفع قد تم

 .الفقرة الثالثة من الدستور التونسي 889محاكم الجمهورية التونسية حسب ما جاء في الفصل أمام 
فع بعدم أن تكون محل دلكن يثار تساؤل مهم حول ما هي الحقوق والحريات التي يمكن 

دستورية في دستور كل من الجزائر والمغرب؟ وهل يمكن أن تكون الحقوق المنصوص عليها 
 في الدستور ولم ينضم المشرع أحكام تشريعية لتطبيقها محل للدفع بعدم الدستورية أم لا؟

للإجابة عن هذه التساؤلات يتعين علينا أن نتعرف على الحقوق والحريات التي نضمها 
واستقراء ما كشفت عنه التجربة العملية ( أولا) توري في كل من الجزائر والمغربالمؤسس الدس

 .(ثانيا)لكل من المحكمة الدستورية الجزائرية والمغربية في هذا المجال 
 
 
 

                                                           
 .889عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص  1
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 (الجزائر، المغرب)المجال الواسع للحقوق والحريات الدستورية في الدول المغاربية : أولا
دساتيرهما، ولكن خص المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي الحقوق والحريات بباب خاص في 

أن هناك حقوق أخرى خارج الباب المخصص للحقوق والحريات أو  هل هي حصرا في هذا الباب
 (.8)والمغرب( 8)في الدستور؟ سنبحث على ذلك من خلال استقراء مواد الدستور لكل من الجزائر

 

 :والحريات في الدستور الجزائري الحقوق  .1
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري باب جديد خاص بالحقوق الأساسية والحريات العامة 

من التعديل  الأول مدرجة في الفصل الرابع من الباب والحريات والواجبات بعد أن كانت هذه الحقوق 
 .تحكم المجتمع الجزائري  والذي كان تحت عنوان المبادئ العامة التي 8089الدستوري لسنة 

وبصفة عامة نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري حافظ على الكثير من الحقوق التي نص عليها 
في التعديلات الدستورية السابقة والتي يعتبر من أبرزها حق المشاركة السياسية وحق الانتخاب، وحرمة 

نشاء الجمعيات  لحرية المعتقد وحرية الرأي إضافةوسلامته البدنية والمعنوية الإنسان  وحرية التعبير وا 
 .وتأسيس الأحزاب السياسية وحق التعليم والرعاية الصحية والتنقل والحق النقابي

وكذلك قام بإضافة الكثير من الحقوق الجديدة وألزم جميع السلطات والهيئات العمومية 
ريات الاساسية والحريات العامة وضمانتها، الدستورية التي تنظم الحقوق والحالأحكام  بجميع

وكذلك رغم أنه وضع قيود على هذه الحقوق والحريات بشرط أن تكون هذه القيود مرتبطة بحفظ 
النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى 

قيود لا يجب أن تمس بجوهر الحقوق يكرسها الدستور، لكن بالمقابل اشترط على أن هذه ال
 .1والحريات المكفولة دستوريا

وبالنظر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا نجد حقوق أخرى منصوص عليها في الدستور 
يباجة الدستور التي تعتبر جزء خارج الباب المخصص لها وذلك ضمن الأبواب الأخرى ود

 .2يتجزأ من الدستور لا

                                                           
 .8080زائري لسنة من التعديل الدستوري الج 21المادة : أنظر 1
تشكل ": الدستور حسب ما ورد في الفقرة الأخيرة من الديباجة والتي كانت كما يليتعتبر ديباجة الدستور جزء لا يتجزأ من  2

عديل الدستوري وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذا الحكم الجديد في الت" هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور
 .9، ص 8089مارس  09ي ، المؤرخة ف81الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد : أنظر، 8089السابق سنة 
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فمثلا في ديباجة دستور الدولة الجزائرية تعهدات بضمان حقوق وحريات غير منصوص عليها 
علان المنصوص عليها في إ الإنسان بحقوق ضمن مواد الدستور فمنها أن الدولة الجزائرية متمسكة 

، وكل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت 8512لسنة الإنسان العالمي لحقوق 
وكذلك ضمان تكوين نوعي للشباب الجزائري من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن  عليها،

تعمل الدولة الجزائرية على ضمان الأمن القانوني والديمقراطي للمواطن وتضمن حماية الوسط 
 .لقادمةا الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والمحافظة عليها لصالح الأجيال

 

 :والحريات في الدستور المغربيالحقوق  .2
ما تتجاوز بكثير  8088دستور المغرب لسنة  لحقوق والحريات المنصوص عليها فيإن ا

ضمن الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية، فنجد العديد من الحقوق والحريات 
 .ضمن ديباجة الدستور وباقي أبواب الدستور

الذي يعتبر ثورة في مجال الحقوق والحريات بالنسبة  خير لدولة المغربهذا الدستور الأ
للدساتير القديمة نجده قد خصص الباب الثاني للنص على الحقوق والحريات الأساسية فمنها 
تمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية 

لدستور والأحكام الأخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي والثقافية والبيئية الواردة في هذا ا
 .صادقت الدولة المغربية عليها

ول الحقوق لكل إنسان والحق للفرد في سلامته وسلامة أكذلك الحق في الحياة باعتباره 
والحق في حرمة الفرد الجسدية والعقلية والنفسية وأن لا يعامل معاملة أقربائه وحماية ممتلكاته، 

 .مهينة وأن لا يمارس عليه التعذيبأو  لا إنسانيةأو  ةقاسي
كذلك الحق للفرد في محاكمة عادلة وأن لا يعتقل تعسفيا وأن لا يختفي قسريا وأن يتمتع 
السجناء والمعتقلين بجميع الحقوق، والحق في حماية الحياة الخاصة بما فيها حرمة المنزل 

خل الوطن والاستقرار فيه والدخول والخروج منه، وسرية الاتصالات الشخصية، وحرية التنقل دا
والمؤسسات المنتخبة والهيئات  دارةوحرية الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإ

المكلفة بمهام المرفق العام، وحرية الصحافة والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء 
والنشر، كذبك حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر بداع الفكر والرأي والتعبير وحرية الإ وحرية

 . السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي وحق الإضراب
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هو  في باقي أبواب الدستور فمنها ما ونجد حقوق أخرى خارج هذا الباب منصوص عليها
ت ضمنية لحماية منظومتي حقوق امنصوص عليه في ديباجة الدستور الذي يؤكد على التزام

مع مراعاة الطابع الكوني لهذه  سهام في تطوريهماوالقانون الدولي والنهوض بهما والإالإنسان 
ن تُدخل الحقوق التي تم النص عليها في الاتفاقيات دم قابليتها للتجزئة وأن تلتزم بأالحقوق وع

لدولة المغرب وأن تسمو عن  القانونيةالأحكام  الدولية التي صادق عليها المغرب ضمن
التشريعات الوطنية وتعمل الدولة على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تطبيق الحقوق 

يمكن تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية عندما يتم و المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، 
 .دستورجزء لا يتجزأ من الالمساس بأحد هذه الحقوق باعتبار أن ديباجة الدستور 

وكذلك هناك العديد من الحقوق والمبادئ الدستوري يمكن أن تكون كمرجعية للدفع بعدم 
نجد أنه لا يمكن  الأول الدستورية خارج الباب المخصص للحقوق والحريات، فمثلا في الباب

القانون ومبدأ سمو القواعد أمام  المساس بمبدأ حرية ممارسة الشؤون الدينية ومبدأ المساواة
الدستورية ومبدأ عدم رجعية القانون وحرية تأسيس أحزاب سياسية، والباب الثالث من الدستور 

ساسية حتى في حالة الاستثناء والباب السابع لى مبدأ ضمان الحقوق والحريات الأيحتوي ع
يضمن لن ضمانات كثيرة للمتقاضيين وهي حق المتقاضي في استقلال القضاء والحق في قرينة 

 . والحق في الدفاع وعلنية الجلسات وضرورة تعليل الأحكام الحق في التقاضيالبراءة و 

 للمشرع في مجال الحقوق والحريات الدفع بعدم الدستورية آلية لتدارك عدم الاختصاص السلبي: ثانيا
إن أسلوب إحالة تنظيم الحقوق والحريات للمشرع أمرا عهدت عليه معظم الدساتير بسبب 

طار التشريعات انطلاقا وق والحريات وكفالة ممارستها في إالواقعي لهذه الحقارتباط الوجود 
منح الوجود الواقعي لحقوق والحريات  أيبتكفل المشرع بمهمة تنظيم الحريات الأساسية، 

 .ين في الواقع المعاشقائموا ليصبح
الإجراء  ويعتبر هذاالمشرع إلى  تنظيم الحقوق والحرياتاحالة إلى  المؤسس الدستوري  لذلك لجأ

بالنص الدستوري  الاكتفاءعوض في الواقع العملي لتجسيد مفهوم حماية الحقوق والحريات  وسيلة
يمكن القول أن المؤسس الدستوري قد رفع بمبدأ الكفالة الدستورية للحقوق والحريات وحوله وهنا  ،عليها

مبادئ الضمانات التي يمنحها الدستور للمبدأ دستوري ومنه يستفيد بهذا من كافة إلى  من مبدأ قانوني
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لات ، وقد أدرج المؤسس الدستوري المواضيع المتعلقة بحماية الحقوق والحريات ضمن المجاالدستورية
 .1في الجزائر والمغربوفقا لأحكام الدستور  التي يختص بها التشريع

دسترة العديد الحقوق والحريات من قبل المؤسس الدستوري لوحدها تعتبر إلى  بالرجوعلكن 
تنظيم المشرع لهذه غير كافية لاسيما بعد احالتها للتشريع والتي تبقى متوقفة على كيفيات 

ثارة الدفع بعدم الدستورية في حال تجاهل إ مكانيةإالحقوق والحريات وهنا نطرح التساؤل حول 
 م لا؟المشرع هذا الاختصاص أ

يعرف تجاهل المشرع لاختصاصه بعدم الاختصاص السلبي للمشرع وقد عرف من الناحية  
الاصطلاحية بأنه هو عدم قيام المشرع باختصاصاته الدستورية إما بالامتناع عن ممارسة الوظيفية 

ذية من خلال تبني صيغ عامة للقوانين تفوض لاحقا السلطة التنفيأو  التشريعية بصفة كاملة وصريحة
مكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية من أجل تفعيل دور المشرع في ، وأما عن مدى إ2بالتفصيل فيها

تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا من أجل تجسيدها في الواقع فالتجارب الدستورية في 
التجربة الدستورية للمجلس الدستوري الفرنسي فقد إلى  الدول المغاربية لم تعرف هذه الدفوع لكن بالنظر

 .فصل في تجاهل المشرع لاختصاصه التشريعي في العديد من المحطاتنجده 
من  21 والمتعلق بتجاهل المشرع للمادة 8080جويلية  80المؤرخ في  8080-09منها قراره رقم 

في حالة عدم ممارسة  إلاية الأول الدستور الفرنسي والذي أقر فيه بأن إثارة المسألة الدستورية ذات
 .3المشرع لاختصاصاته التشريعية في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

 الدفع بعدم الدستوريةآلية ب ةالمعني التشريعيةالأحكام : الثالفرع الث
الفصل  هويقصد بمبدأ الفصل بين السلطات إنه لا " روح القوانين"يقول الفقيه لمونتسكيو في كتابه 

ن المستقر  ،4وطبيعة الأشياء تقتضي التعاون  ،على أساس الفهم الخاطئ للمبدأ في بداياته ،التام وا 
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 .802ص ، الجزء الأول، 8080جانفي 

 .51ص ، المرجع السابق، عبد الحق بلفقيه 3
مجلة العلوم القانونية  ،(السلطاتالتعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين )، صالح بنشوري ، عبد الحليم مرزوقي 4

 .98ص ، 8089أكتوبر ، 81عدد ، كلية الحقوق ، جامعة حمه لخضر الوادي، والسياسية
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مع التعاون والرقابة ( القضائية ،التنفيذية ،التشريعية)عليه هو الفصل المحمود بين السلطات الثلاث 
 .قيادة آمنة للدولةلأن انسجامها مع بعضها في النهاية يشكل لنا وحدة في  ،المتبادلة
 ،1ولهذا الانسجام والتعاون مظاهر مختلفة تتعدد بحسب طبيعة نظام الحكم في الدولة 

ولعل من أهم هذه المظاهر هي العلاقات القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في 
حصري لكنه ليس  ،حيث أن التشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ،مجال التشريع

سواء  ،لها إذ أنه يسمح النظام الدستوري في الدساتير المغاربية للسلطة التنفيذية مشاركتها فيه
 .الموضوعيةأو  حية الإجرائيةامن الن
وفي هذه الصورة على وجه الخصوص تثور مسألة تحديد مدلول الحكم التشريعي المعني  

لتمييز في الأعمال التشريعية بين العمل بمعنى آخر ما أهمية ا ،في الرقابة الدستورية اللاحقة
 الذي يصدر من السلطة التشريعية والعمل الذي يصدر من السلطة التنفيذية؟ 

 ةالدستوري والأحكام (أولاً )التشريعية الأحكام  الرأي الفقهي في تحديد هذهإلى  وسنقوم بالتطرق 
 (.ثانياً ) الدفع بعدم الدستوريةرقابة التشريعية التي تدخل في مجال الأحكام  حدد لناتي تال

 التحديد الفقهي لمدلول الحكم التشريعي : أولاا 
التي تصدر من الأحكام  التشريعية بينالأحكام  إن لحسم هذا الخلاف القائم في تحديد 

الأحكام  أثر مهم في تحديد ،السلطة التشريعية والأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية
وقد ظهر معيارين فقهيان في شأن  ،في مجال الرقابة الدستورية اللاحقة التشريعية التي تدخل

وبين الأوامر والمراسيم  ،التمييز بين القوانين كأحكام تشريعية صادرة عن السلطة التشريعية
 .وهما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ،كأحكام تشريعية صادرة عن السلطة التنفيذية

 :المعيار الشكلي .1
البرلمان وبين  ن كأعمال تشريعية يتم إصدارها منهذا المعيار يميزون بين القوانيأصحاب 

 ،الأعمال التشريعية التي تصدر من السلطة التنفيذية التي تصدر في شكل مراسيم وأوامر رئاسية
الجهة التي أصدرت الحكم التشريعي ويصرف النظر عن مضمونه الذي إلى  أي أنه يتم النظر

 .2إصدارهماقد يتفق بين عملين ويختلف بالنسبة لسلطتي 

                                                           
 .82ص، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 1
 .89ص ، 8080، القاهرة، دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة"الرقابة على دستورية القوانين ، رائد صالح أحمد قنديل 2
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يحصرون  ،إن أصحاب المعيار الشكلي بمعناه الواسع لا يرونه بأنه معيار عضويا فقط 
كانت السلطة الجهة التي أصدرت العمل سواء إلى  تحديد الاعمال التشريعية فيه بالنظر

انما يهتمون كذلك بالشكل الذي يصدر فيه والإجراءات التي  ،السلطة التنفيذيةأو  التشريعية
 .1تتبعها السلطات عند اصداره

 ،وتتجلى أهمية هذا المعنى الواسع عندما تشترك السلطات في إصدار أحكام تشريعية 
بين مختلف الأعمال بعد أن فعندئذ يمكن الاعتماد على قواعد الشكل والإجراءات للتميز 

ن من أشد أنصار هذا التوجه ، و 2اتحدت وتشاركت السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدارها ا 
 .3(Carre de Malberg)نجد الفقيه الفرنسي 

لكنه رغم بساطة هذا المعيار وسهولته ويسره في مجال التمييز بين الأعمال التشريعية  
التشريعية والاعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية إلا أنه لم يسلم من التي تصدرها السلطة 
 : 4الانتقادات نذكر منها

إنما  ،لا يمكن الاعتماد على هذا المعيار لأنه لا يوجد هناك فصل تام بين السلطات - أ
وفي ظل هذا التعاون والتداخل  ،هناك تعاون ورقابة بينهما لاستمرار تسيير شؤون الدولة

 .التشريعيةالأحكام  عتماد على هذا المعيار كوسيلة لتمييز بينيصعب الا
بسبب  ،يتعذر العمل بهذا المعيار في فترات الظروف الطارئة وحالة الضرورة والحرب - ب

وتندمج فيها وظيفة التشريع مع وظيفة التنفيذ في أيدي  ،تجميع السلطات في يد واحدة
المعيار لأنه يقوم على الفصل بين وهنا يستحيل العمل بهذا  ،السلطة التنفيذية
 .السلطات وتعددها

بل يقف عند شكله  ،إن المعيار الشكلي معيار سطحي لا يغوص في أعماق العمل - ت
 ولا يتناول موضوعه وجوهره في حين أن صحة التمييز بين ،ويكتفي بمصدره ،الخارجي
 .التشريعية تتطلب البحث في موضوعها وفحواهاالأحكام 

                                                           
سلسلة كتب شهرية يصدرها ، الحكم بعدم الدستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ، مها بهجت يونس الصالحي 1

 .20ص ، 8005، بغداد، ىالأولالطبعة ، بيت الحكمة العراقي
 .20ص ، نفس المرجع 2
 .81ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 3
 .89ص ، السابقالمرجع ، رائد صالح أحمد قنديل 4
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المعيار "للتمييز وهو  نتقادات ظهر فريق آخر من الفقهاء ينادي بمعيار آخروأمام هذه الا
 ."الموضوعي

 :المعيار الموضوعي .2
التشريعية التي تصدر من الأحكام  فإن أنصاره يعتمدون في التمييز بين ،وفقا لهذا المعيار

وجوهر العمل من خلال تحديد طبيعة  ،السلطة التشريعية والتي تصدر عن السلطة التنفيذية
 .الإجراءات والشكليات التي تم إتباعها عند إصدارهأو  ،ذاته بعيداً عن السلطة التي أصدرته

 "Jeze"والتي ضمت كل من  ،"Duguit"وقد قاد هذا المعيار المدرسة الواقعية بقيادة  
"Bonnard"و

: والذين يعتبرون أن القانون يدور باستمرار حول فكرتين رئيسيتين هما ،1
 .2"الأعمال القانونية"و "المراكز القانونية"

إزاء القانون وهي إما  الأفرادالحالات التي يوجد فيها ": حيث يعرفون المراكز القانونية بـ 
بمعنى أن موضوعها تحدد قواعد قانونية عامة ومجردة  ،"موضوعيةأو  مراكز قانونية عامة

 .الجميع أمامهايستوي 
تلك الأعمال التي عن طريقها يتم تغيير المراكز " : عرف بـأما الأعمال القانونية فت 

نشائها إلى  وتنقسم بدورها ،"الأفرادوكذا تنقلها بين  ،إلغائها من جانب المشرعأو  القانونية وا 
 .3(العمل الشرطي ،العمل الشخصي الذاتي ،عمل المشرع): ثلاث أنواع وهي

ويتم التمييز بين  ،"عامة موضوعية قاعدة": ووفقا لهذا المعيار يعرف القانون بأنه 
الجهة مصدرة الحكم التشريعي إلى  الأعمال التشريعية وفقا لهذه القاعدة ولا ينظر

فأصحاب هذا الرأي لا يفرقون بين القانون الذي يصدر  ،الإجراءات التي تتبع عند إصداره ولا
 ،من السلطة التنفيذيةالتشريعي الذي يصدر أو الأمر  من السلطة التشريعية وبين المرسوم

 .4بسبب احتواء كل منهم على قاعدة عامة ومجردة
على أن هذا المعيار " سليمان محمد الطماوي "ويرى بعض الفقه من بينهم الأستاذ الدكتور  

لأنه يستند لتحليل العناصر  ،حقائق الأمور والأكثر اتفاقا مع طبيعة الأشياءإلى  هو الأقرب

                                                           
 .89ص ، المرجع السابق، رائد صالح أحمد قنديل: وكذلك، 81ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 1
 .89ص ، نفس المرجع 2
 .82ص ، نفس المرجع 3
 .20ص ، المرجع السابق، مها بهجت يونس الصالحي 4
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طبيعتها الداخلية فيهتم بجوهرها لا مظهرها إلى  حيث ينظر ،عيةالجوهرية للأحكام التشري
كما أن هذا المعيار يساهم في فهم الكثير من مشاكل القانون  ،ويقف عند صفة القائم بها

استقرت أفكاره والاصطلاحات التي يقوم عليها في  ،لكن رغم ما وجه اليه من نقد ،العام
 .1القانون العام

 لمدلول الحكم التشريعي الدستوري التحديد : نياا ثا
نجد أن  ،8080من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  859 مادةإن من خلال استقراء ال

لتحديد " التنظيميأو  الحكم التشريعي"المؤسس الدستوري الجزائري استعمل مصطلح 
الدفع بعدم المقتضيات التشريعية التي يمكن أن تشملها الرقابة الدستورية اللاحقة عن طريق 

من القانون  88واتبعه المشرع بالتنصيص على نفس المصطلح في المادة  ،الدستورية
 المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق 85-88العضوي 
التنظيمي المعترض عليه مآل  أو أن يتوقف على الحكم التشريعي": الجزائرية الدستورية

 ...".النزاع
: على أنه 8088من دستور  822المؤسس الدستوري المغربي نص في الفصل  أما 

إلا أن المشرع  ،..."تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون "
 ،التنظيمي المغربي لم يعتمد أسلوب المؤسس الدستوري الذي كان مغرقا في العمومية والإطلاق

ى من المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي رقم الأول خلال الفقرةإنما سلك مسلكا آخر من 
 : والتي نصت على ،89-29

بحرية من أو  القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق "... 
كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى : الحريات التي يضمنها الدستور

 ...."معروضة على المحكمة
وأما المؤسس الدستوري التونسي فقد استعمل نفس المصطلح الذي استعمله المؤسس  

تختص المحكمة الدستورية " : 8080من دستور  889الدستوري المغربي بنصه في الفصل 
 ،..."إذا تم الدفع بعدم دستوريتهاالقوانين التي تحيلها المحاكم  ،...:دستورية بالنظر في مراقبة

                                                           
مها بهجت : وكذلك، 85ص ، المرجع السابق، قنديلرائد صالح أحمد : وكذلك، 89ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 1

 .20ص ، المرجع السابق، يونس الصالحي
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 91وكذلك المشرع الأساسي ساير المؤسس الدستوري واستعمل نفس المصطلح في المادة 
 : الذي نص على 8089لسنة  90من القانون الأساسي عدد 

المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية أمام  للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل"
 ."القانون المنطبق على النزاع

الواردة " التنظيمي أو الحكم التشريعي"و "قانون "المقصود بلفظ يتطلب منا تحليل الأمر  إن 
رقابة الدفع بعدم والتي يمكن أن تشملها  ،الدستورية والتشريعيةالأحكام  في مضمون هذه

 : والأسئلة المثارة في هذا الصدد هي ،الدستورية
  تشريعيحكم أو  بمعنى هل يشمل الدفع بعد الدستورية كل ما ينطوي تحت لفظ قانون 

 تستثنى من هذا الدفع؟ تنظيميةأم أن هناك أحكام تشريعية و ؟ تنظيميأو 
 والتنظيمي ما هو موقف القضاء الدستوري من تحديد مدلول القانون والحكم التشريعي 

 المعنى بالدفع بعدم الدستورية؟
كل تصرف صدر عن ": إذا كان القانون يُعرف كلاسيكيا من الناحية الشكلية على أنه 

اختصاص  لأن، فإن هذا التعريف أصبح لا يعطي لنا تحديد دقيق للقانون  ،1"البرلمان بالتصويت
ويمكن أن تصدر السلطة ، تشريع القوانين أصبح موزع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

أو  ،2بالنسبة للمشرع الجزائري  التنفيذية تشريعات في مجال القانون بناء على الأوامر التشريعية
 .3تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لممارسة وظيفة التشريع بالنسبة للمشرع المغربي

 ،اعتبار أن القانون ينظر إليه من تعريف مزدوجإلى  4"خالد الناصري "ويذهب الأستاذ  
فهو محدد من الناحية المادية في لائحة حصرية من  ،بناء على معيار مادي ومعيار شكلي
، 810و 825المواد  8080التعديل الدستوري الجزائري )المواد المدرجة في مجال القانون 

وهو محدد  ،(99الفصل  8088الدستور التونسي  ،98 الفصل 8088الدستور المغربي 
الدستور المغربي  ،881لمادة ا 8080التعديل الدستوري الجزائري )كذلك من الناحية الشكلية 

 (.99الفصل  8088الدستور التونسي ، 90الفصل  8088

                                                           
 .25ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 1
 .8080من التعديل الدستوري لسنة  818المادة  2
 .8088من الدستور المغربي لسنة  90الفصل  3
 .50ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 4
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لأنه لو  أي أنه لتقديم تعريف دقيق للقانون يجب أن نجمع بين المعيارين الشكلي والمادي
سنضفي صفة القانون على المراسيم التنظيمية ( التعريف الكلاسيكي)نتخلى عن المعيار الشكلي 

لذلك لابد من الجمع بينهما لإعطاء تعريف  ،الإدارية التي تصدر من السلطة التنفيذيةوالقرارات 
لكنه المؤسس ، وبناء عليه فإنه تتنوع التشريعات في المنظومة القانونية للدساتير المغاربية، للقانون 

جميع  هنا يطرح التساؤل هل يشمل الدفع بعد الدستورية ،1الدستوري ترك هذه المسألة على العموم
 هذه التشريعات؟ أم أن هناك أحكام تشريعية تستثنى من ذلك؟

 

 : التشريعية المعنية بالدفع بعدم الدستورية الأحكام .1
ريعية المعنية من بآلية الدفع بعدم الدستورية بعدة نصوص نذكرها شوقد شملت الأحكام الت

 :كما يلي
الواسع التي صدرت من السلطة نعتقد أن النصوص القانونية بمعناها  :القوانين العادية - أ

معنية بآلية الدفع بعدم  ،مهما كانت إجراءات إصدارها، والتي ستطبق في النزاع ،التشريعية
حيث تشمل بالنسبة للدستور الجزائري القوانين التي تصدر من السلطة  ،2الدستورية
 ،والأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية ويصادق عليها البرلمان ،التشريعية

وبالنسبة للدستور المغرب القوانين العادية التي يصدرها البرلمان والمرسوم الملكي والظهير 
وبالنسبة للدستور التونسي فالقوانين المعنية هي القوانين  ،الشريف الذي يأخذ قوة القانون 

 .يم التي يصدرها رئيس الجمهورية بعد عرضها لمصادقة مجلس النوابالعادية والمراس
محلا ( التنظيمية)كقاعدة عامة لا يمكن أن تكون القوانين العضوية  :القوانين العضوية - ب

 : بالنسبة للدستور الجزائري والمغربي لسببين هما، للدفع بعدم الدستورية

                                                           
الدستوري المغاربي استوحى هذا التعميم في المقتضيات التشريعية المعنية برقابة الدفع بعدم الدستورية من المؤسس المؤسس  1

حيث حددت فيها ، لكن وزارة العدل الفرنسية عملت على إزالة هذا الغموض من خلال مذكرة خاصة، الدستوري الفرنسي
 : ية وهيالأولذات المقتضيات التشريعية المعنية بالمسألة الدستورية 

وهي إرادة تتوافق مع غاية الأمن القانوني المتبعة من قبل ، 8592القوانين السابقة على دستور الجمهورية الخامسة لسنة  -
 .تصفية النظام القانوني من القوانين المخالفة للدستورإلى  والرامية، هذه المسطرة

 .خامسة حيز التنفيذالقوانين الموضوعة بعد دخول دستور الجمهورية ال -
 .القوانين الأساسية -
 .19، ص المرجع السابق، محمد أتركين: أنظر، 58مية المتخذة على أساس المادة حالة اللوائح التنظي -
 .888ص ، المرجع السابق، عبد العزيز النويضي 2
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  850لمادة طبقا ل، الدستوري لمطابقتها بالدستوروجوبية إحالة القوانين العضوية على القضاء 
من الدستور المغربي لسنة  828والفصل ،8080من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

8088. 
 المحاكم الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية  إن قرارات

 821 والفصل ،8080لسنة من التعديل الدستوري الجزائري  852لمادة طبقا ل ،والقضائية
 .8088من الدستور المغربي لسنة 

وسندنا في ذلك أنها  ،الدفع بعدم دستورية القوانين العضوية لكن كاستثناء نعتقد أنه يمكن إثار 
ومن  ،الدستورية الثلاث من جهة أولىالأحكام  تعد مقتضيات تشريعية حسب المدلول الوارد في

جهة ثانية بالرغم من أن هذه القوانين تخضع وجوبا للرقابة المطابقة السابقة قبل صدورها بالنسبة 
إلا أنها تظل قابلة للدفع بعدم دستوريتها في حالة تغير ظروف  ،للدستور الجزائري والمغربي

من  88وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة  ،1إصدارها التي تم بناء عليها البت في دستوريتها
من مشروع  9 ص عليه المشرع المغربي في المادةون ،الشرط الثاني 85-88القانون العضوي 

 : وكذلك أكدته المحكمة الدستورية في قرارها حيث نصت، الشرط الأخير 29.89قانون 
أنه لا يمكن إثارة الدفع بخصوص ، يترتب عن هذا التفصيل للقواعد القانونية المطبقة"...

في  إلا، بسبب سبق البت في دستوريتهما ،أحكام القانونين التنظيمين المتعلقين بمجلسي البرلمان
وهو ما يسري أيضا على القوانين التي كانت موضوع رقابة  ،الواقعأو  حالة تغيير ظروف القانون 

 ،ن اختصاصات المحكمة الدستوريةفي حين أنه لا يندرج فحص دستورية المراسيم ضم ،قبلية
 .2..".ولو تعلقت بالعملية الانتخابية ،البعدية أو سواء في إطار المراقبة القبلية

وهي معنية ( الأساسية)أما بالنسبة للدستور التونسي فهو لم يتبنى الرقابة الوجوبية للقوانين العضوية 
 .3الدستورية من ذلكالأحكام  للقوانين ولم تستثنهالأنها تدخل في المعنى الضيق ، بالدفع بعدم الدستورية

                                                           
 .92، ص 8089، (مصر)المنصورةالطبعة الأولى، ، دار الفكر والقانون، المسألة الدستورية الأولية دراسة مقارنةشريف يوسف خاطر،  1
 29.89 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،8082 مارس 09 في المؤرخ 90-82قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم : أنظر 2

جراءات شروط بتحديد المتعلق  مارس 88 بتاريخ الصادرة ،9199 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .888عبد العزيز النويضي، مرجع سابق، ص : ، كذلك8082

خلال  Rruno Genvoisستاذ حيث عبر الأ)ع بعد مناقشات عديدة فإنه حسم الموضو ، بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي 3
، (لقائه بلجنة القوانين الدستورية بالجمعية الوطنية عن رفضه أن تكون القوانين العضوية موضوع مسألة دستورية ذات أولية

والمتعلق بقانون عضوي المنظم ، 09/80/8088بتاريخ  892-8088وذلك بنظره لأول مرة في قانون عضوي بقرار رقم 
 .ن الدستورم 58لوضعية القضاة الموضع طبقا للمادة 
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 ةالدستوري محكمةعلى اختصاص ال بالنص انفرد المؤسس الدستوري الجزائري : التنظيمات - ت
يمكن ": التي تنص 850من خلال المادة ولكن قد خصها بالرقابة السابقة على التنظيمات 

وكذلك قد ، "شهر من تاريخ نشرهاإخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال 
لرقابة التنظيمات عن طريق الدفع بعدم الدستورية  8080أسس في التعديل الدستوري لسنة 

 : حيث نص على ما يلي 859وذلك من خلال المادة 
خطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناءا على احالة من المحكمة يمكن إ"
أن الحكم جهة قضائية أمام  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمةمجلس الدولة أو  العليا

 ...."التنظيميأو  التشريعي
أن السلطة التنظيمية كلها من  Géorges Burdeauيرى الأستاذ جورج بوردو  

وأن الرقابة عليها لا تعود بالنسبة  ،الأول الوزيرأو  صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة
بحكم أن ذلك الاختصاص يعود لمجلس الدولة  ،المجلس الدستوري إلى  للدستور الفرنسي

وهذا  ،1مرتبة القوانينإلى  الذي يمارس رقابة قضائية على التنظيم لأن هذا الأخير لا يرقى
بقوله إن النصوص القانونية التي تأتي في درجة أقل من ، ما أكده الأستاذ محمد أمغار

 ،2عية يمكن مراقبتها أصلا من طرف المحاكم الإداريةالنصوص الصادرة عن السلطة التشري
وهنا  ،وهذا ما تم اقتباسه من التجربة الفرنسية بالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي والتونسي

هل يمكن أن يشمل الدفع بعدم الدستورية المراسيم والتنظيمات التي تتخذها : يطرح سؤال
المراسيم والتنظيمات تطبيقا لقانون يمس بالحقوق السلطة التنفيذية حتى ولو كانت هذه 

 والحريات المكفولة دستورياً؟
نظرا لحداثة التجربة المغاربية في الرقابة الدستورية اللاحقة لم تفصل المحاكم  

فإن المجلس  ،لكنه بالنظر للتجربة الفرنسية ،الدستورية المغاربية في مثل هكذا مسألة
عن طريق الدفع في القانون الذي ينتهك الحقوق والحريات  الدستوري الفرنسي أقر الطعن

التنظيم الصادر من أو  والذي يعتبر هو الأساس القانوني الذي يستند عليه المرسوم
في الدفع الذي تم احالته  ،QPC 112-1122: وذلك بإصدار قراره رقم ،السلطة التنفيذية

 في مرسوم يستند" باستيا"بمدينة من طرف مجلس الدولة بخصوص طعن نقابة المحاميين 

                                                           
 .81ص ، المرجع السابق، منصور مولود 1
 .50ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 2
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تعيين  مح لقاضي التحقيق أن يسمح للنقيبالتي كانت تس ،مواد من القانون الجنائيإلى 
محامي لمساعدة المعتقل من اللائحة المحددة من قبل مكتب الهيئة الوطنية للمحاميين 

ق وأثيرت مسألة خرق القانون للحقو  ،ومقترحين من طرف مجالس هيئات المحامين
وصرح المجلس الدستوري الفرنسي  ،الخاصة بالدفاع والمتمثل في حرية اختيار المحامي

 .1بأنه قانون مخالف للدستور

 : التشريعية الغير معنية بالدفع بعدم الدستورية الأحكام .2
وقد اقتصرت الأحكام التشريعية التي لا يمكن أن يتم الدفع بعدم الدستورية في أحكامها 

 :وهمابإثنين فقط 
هو منح سلطة لرئيس الدولة لاستشارة الشعب في كل قضية  :التشريعات الاستفتائية - أ

وتبنى الدستور الجزائري أسلوب الاستفتاء التشريعي  ،ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء
وتستثنى هذه الفئة من  ،28والدستور التونسي الفصل  ،(الفقرة الثامنة) 58من خلال المادة 

القضاء الدستوري وهذا المسار الذي سار فيه المعنية بالدفع بعدم الدستورية  التشريعات
ولا  ،بحجة أنها قوانين يستشار فيها الشعب مباشرة ،والفقه الدستوري المقارن  ،2الفرنسي

 Bernardويؤكد الفقيه  ،تعقيب بعد التعبير عن السيادة الشعبية من طرف صاحبها الأصلي

Stirn 3تدخل في مجال الرقابة الدستورية اللاحقة أن هذه الفئة من التشريعات لا. 
لا تخضع المعاهدات التي يبرمها رئيس الدولة للرقابة عن طريق الدفع  :المعاهدات الدولية - ب

لأنها تتمتع وفقا  ،4القانون  أو وهذا نظرا لأنها لا تندرج تحت عبارة الحكم التشريعي ،بعد الدستورية
وقد خصها الدستورية المغاربية،  للأحكاموفقا لمغاربية بقيمة أعلى من التشريع الدساتير النصوص 

لمعرفة مدى دستورية أحكامها  ،المؤسس الدستوري المغاربي بالرقابة السابقة قبل التصديق عليها

                                                           
 .288ص ، المرجع السابق، عبد العزيز النويضي 1
استثنى المجلس الدستوري الفرنسي منذ إنشائه الرقابة الدستورية على القوانين التي وافق الشعب عليها في استفتاء، وذلك في قراره  2

، بشأن موافقة الشعب على استفتاء انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر، وكذلك قراره 9/88/8598الصادر في  80-98رقم 
، بعدم الاختصاص بمراقبة دستورية موافقة الشعب في الاستفتاء على قانون التصديق 82/05/8558 الصادر في 58-882رقم 

 .92ص  يوسف خاطر، المرجع السابق،شريف : أكثر راجعالخاصة بالاتحاد الاوربي،  2يخت على اتفاقية ماستر 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،(الدستوريةالمسألة الأولية : أي نظام أفضل لحماية الحريات العامة)، منصور مولود 3

 .89ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه: وكذلك، 81ص ، والاقتصادية والسياسية
 . 20ص ، المرجع السابق، شريف يوسف خاطر 4
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من  99الفصل و  ،8080من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  850لمادة ، طبقا لمع الدستور
 .1(8088من الدستور التونسي لسنة  889الفصل و  ،8088الدستور المغربي لسنة 

 

 :موقف القضاء الدستوري من تحديد مدلول الحكم التشريعي .3
تحديد المقتضيات  في ،"والتنظيمي الحكم التشريعي"الجزائري مصطلح  استعملا المشرع

الحكم "سكت عن تحديد ما المقصود بمصطلح  لكنه ،برقابة الدفع بعدم الدستوريةالمعنية 
وكان المفترض أن يُجيب عليه ويوضحهُ المجلس الدستوري  ،"والتنظيمي التشريعي

اجراءات المتعلق بتحديد  85-88 الجزائري بموجب فحصه لمطابقة القانون العضوي 
الذي أخطر به من طرف المحكمة الدستورية، و أمام  حالة المتبعةخطار والإوكيفيات الإ

المتعلق  قرارهوقد أصدر المجلس الدستوري  ،88/09/8088رئيس الجمهورية بتاريخ 
نجد أن  هذا القرارإلى  وبالرجوع ،01/882: بمطابقة هذا القانون العضوي تحت رقم
ولم يتم  ،من القانون العضوي مطابقة للقانون  88المجلس الدستوري صرح بمطابقة المادة 

والمقتضيات " التنظيمي أو الحكم التشريعي"والبت من طرفه في مسألة تحديد لفظ التفصيل 
 .التشريعية المعنية به

دفع بالمجلس الدستوري  ،لدستورالوارد في ا" الحكم التشريعي"لكن عدم وضوح لفظ  
 ،مستلهما ذلك من نظيره الفرنسي ،لتحديده عبر موقعه الرسمي على الانترنتسابقا الجزائري 

 ما المقصود بالنص التشريعي؟: تحت عنوان
 ،طبيعة تشريعية ايجب أن يكون النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم دستوريته ذ": وقد بين ذلك بـ

 ".أي نص قانوني صوت عليه البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية وأصبح ساري المفعول

                                                           
مسألة دستورية حيث اعتبر انه لا يمكن طرح ، وهذا ما تم اعتماده من طرف المجلس الدستوري الفرنسي في احدى قراراته 1

من ، بحكم أنه لا يستجيب للشرطين الآخرين لتقديم المسألة، ذات اولية في مواجهة قانون يرخص بالمصادقة على اتفاقية دولية
 انما هو تمكن وظيفته فقط في الترخيص لمعاهدة دولية، حيث مساسه بالحقوق والحريات وبحكم موضوع لا يطبق على النزاع

 .89، ص المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه: أنظر، إلى القانون الوطني
، 8088يونيو سنة  85 الموافق لـ 8112ذي القعدة عام  85مؤرخ في ، 88/د.م.ر/د.م.ق/01قرار رقم : أنظر في ذلك 2

 ر.ج.، جيتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
 .9ص ، 8088يونيو  28 الموافق لـ 8111محرم  8الصادرة بتاريخ ، 98 رقم
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حصر النصوص القانونية التي تكون محل الدفع بعدم إلى  ولكن هذا التوضيح أدى بالمجلس
 .1م إصدارها من طرف رئيس الجمهوريةالنصوص التي صوت عليها البرلمان وت فيالدستورية 

وأما المحكمة الدستورية المغربية فقد تدخلت لتوضيح الغموض الذي ساد مشروع القانون  
جراءات الدفع بعدم الدستورية قانون  89/29العضوي رقم  من خلال  ،المتعلق بتحديد شروط وا 

والذي نجد فيه أن القاضي الدستوري المغربي أجاب على عدة  ،90-82صدار القرار رقم إ
من القانون العضوي التي حددت ما  8وصرح بأن المادة  ،إشكاليات متعلقة بالقانون العضوي 

دفع أحد الخصوم بعدم دستورية  ،أطراف الدعوى  ،ولات القانون مدل)المقصود بالعبارات التالية 
حيث اعتبر  ،مطابقين للدستور" ج" و "أ"في البندان  ،في نظر ومدلول القانون العضوي  (قانون 

وعلل ذلك بأنهما من ، تحديد مدلولاتهما إجراء يتوقف عليه إعمال آلية الدفع بعدم الدستورية
  :لتاليةالملاحظات اومنه نسجل ، 89/29مشمولات القانون العضوي 

" التنظيمي أو الحكم التشريعي"إن استعمال المشرع الدستوري والعضوي الجزائري مصطلح  -
وهو منقول حرفيا من المشرع  ،يعد غامضا ،لتعبير على مجال الدفع بعدم الدستورية

على خلاف المشرع الدستوري المغربي والمشرع الدستوري التونسي  ،الدستوري الفرنسي
والذي يعد تعبير دقيق عن المعنى المقصود والذي من " القانون "اللذان استعملا مصطلح 

السلطة أمام  الباب وا غلاقشأنه حماية أكثر للحقوق والحريات وحماية لمبدأ الأمن القانوني 
 .بعض القوانين من تلقاء تأويلها لنصوص الدستورالتنفيذية على تعديل أو  التشريعية

وهو تحديد ما المقصود بالنص التشريعي في  ،إن الإجراء الذي قام به المجلس الدستوري الجزائري  -
القوانين العادية )على غرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي قام بتحديدها في  ،موقعه الالكتروني

ونجده أنه قام ( التي يصادق عليها البرلمان والأوامر ،فوالقوانين العضوية إذا تغيرت الظرو 
في القوانين التي صوتت عليها السلطة  ،بحصر القوانين التي تدخل مجال الدفع بعدم الدستورية

أي أن هذا التفسير الذي جاء به المجلس الدستوري الجزائري  ،التشريعية وأصدرها رئيس الجمهورية
 : وضيق مجال الدفع بعدم الدستورية لم يكن تفسيرا موفقا لسببين هما

                                                           
 ("دراسة مقارنة بين فرنسا والدول المغاربية" الحكم التشريعي في دعوى الدفع بعدم الدستورية)، جروني فايزة، قيطوبي أسامة 1

، 02العدد ، 01المجلد ، جامعة الشهيد حمه لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
  .82ص ، 8080ديسمبر 
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أنه في النظام القانوني الجزائري هناك العديد من النصوص القانونية  :الأول السبب
إنما هي أوامر صدرت في حالة المراحل الانتقالية  ،ليست قوانين صوت عليها البرلمان

ما بعد تطبيق دستور إلى  8599مرحلة الانتقالية ما بعد )الجزائر  عايشتهاالتي 
 ،(بعد استقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان 8558المرحلة التي تلت سنة ، 8599

لطعن ضد والتي نظمت الكثير من الحقوق والحريات التي يمكن أن تكون محلا ل
 المتضمن قانون  66-155 الأمر رقم: ومن هذه الأوامر ،أحكامها بالدفع بعدم الدستورية

المتضمن قانون العقوبات المعدل  66-156والأمر رقم  ،جراءات الجزائية المعدل والمتممالإ
 75-59الأمر رقم ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75-58الأمر رقم  ،والمتمم

 .التجاري المعدل والمتمم المتضمن القانون 
فقد عرضت قضيتان على المجلس الدستوري عن طريق  ،هو سبب عملي :السبب الثاني

رقم الأمر  من 189ى من المادة الأول إحالة من المحكمة العليا بالدفع بعدم دستورية الفقرة
بعدم  ي قرارالدستور صدر المجلس أالمتعلق بقانون الاجراءات الجزائية وقد  899-99

 .80851نوفمبر80رات أخرى في دستورية تلك الفقرة وفق

 المطلب الثاني
  الضوابط القانونية لإثارة الدفع بعدم الدستورية

ط المشرع في الدول المغاربية شروط لقبول الدفع بعدم الدستورية من قبل هيئات اشتر 
الدفع بعدم الدستورية، وبعد الـتأكد من استيفاء هذه الشروط يتم إحالة  أمامهاالقضاء التي أثير 

المحكمة الدستورية بعد تدرجه في الهيئات القضائية، وسنتناول إلى  الدفع بعدم الدستورية
 : بالتفصيل هذه الشروط من خلال ما يلي

 في إثارة الدفع بعدم الدستورية الشروط الشكلية: الأول الفرع
 الرقابة الدستورية اللاحقة بناء على إثارة دفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمكن تحريك

 طبيعتها بغض النظر على، أحد الجهات القضائيةأمام  أثناء النظر في دعوى قائمة تنظيمي أو
يجعل من قبوله الخضوع ، أي أن الدفع بعدم الدستورية مرتبط بوجود دعوى قضائية، درجتهاأو 

 .قبول الدعوى القضائية بصفة عامةبشكل مباشر لشروط 
                                                           

نوفمبر  80 الموافق لـ 8118ربيع الأول عام  82مؤرخ في  85/د ع د/م د.ق/08قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  1
 .8085 سنة



 المغاربية الدساتير في الدستورية بةلرقاا حريكغير مباشرة لت كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثاني الباب
 

 

 
231 

جراءات الدفع بعدم  القانونيةالأحكام  نجد أن الإطاروفي هذا  المغاربية التي تنظم شروط وا 
، الدستورية تنص على انه يجب ان تتوفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في هذه القوانين

قانون الاجراءات المدنية والإدارية و الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون إلى  إضافة
 .الجزائيةجراءات الإ

في هذا الصدد سوف نقوم بدراسة الشروط الشكلية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة 
وسنبحث في الشق الثاني على الشروط العامة الواجب توفرها في ، (أولا)بالدفع بعدم الدستورية 

 .(ثانيا)لاجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية الدفع بعدم الدستورية وفقا لقانوني ا

 شرط مذكرة الدفع بعدم الدستورية: أولا
في الدول المغاربية الخاصة بشروط آلية الدفع بعدم  قانونيةالالأحكام  إلى بالرجوع

نجد أن المشرع الجزائري ينص في ، الدستورية للبحث على الشروط الشكلية الخاصة بالدفع
 الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق 85-88م من القانون العضوي الجزائري رق 85المادة 
يقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم ": الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة

 ."ومعللةالقبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة 
: على ما يلي 89/29 ن العضوي رقممن القانو  09المغربي في المادة وينص المشرع 

يجب تحت طائلة عدم القبول من المحكمة المعروض عليها النزاع إثارة الدفع بعدم الدستورية "
 : بواسطة مذكرة كتابية مع مراعاة الشروط التالية

  أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة. 
  من قبل المحام المسجل في جدول هيئة من أو  الطرف المعنيأن تكون موقعة من قبل

 .مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة ،هيئات المحاميين بالمغرب
 ما لم يتم ، أن تؤدى عنها وديعة قضائية يتم تحديد مبلغها وفق التشريع الجاري بها العمل

 .تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية
 الحرية المذكورة في أو  الحرمان من الحقأو  الانتهاكأو  الخرق  أن تتضمن بيانا لأوجه

 .البند أعلاه
  يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف وعند الاقتضاء بأي وثيقة أخرى

 ."المحكمةأمام  يرغب الطرف المعني بالإدلاء بها
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بالمحكمة الدستورية  المتعلق 90من القانون رقم  99وينص المشرع التونسي في المادة 
يقدم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مذكرة مستقلة ومعللة محررة من ": 8089لسنة  التونسية

قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدفع مع تحديد مفصل 
 ."لأحكام القانون المطعون فيها

م الدستورية يقدم تحت طائلة عدم التشريعية تنص على أن الدفع بعدالأحكام  ونجد أن كل
 ،(8)إذ يجب أن تكون مذكرة مكتوبة  ،القبول بواسطة مذكرة يشترط فيها عدة شروط شكلية

 (. 9)وأن تؤدى الرسوم الخاصة بها  ،(1)وموقعة من طرف محام  ،(2) ومعللة ،(8)ومنفصلة 

 :مذكرة مكتوبة .1
ويخص  ،الدفع هو أن تكون مكتوبةالتشريعية في مذكرة الأحكام  أول شرط شكلي تشترطه

خاصة وان قانون الاجراءات  ،1هذا الشرط إجراءات التقاضي المكتوبة والشفهية على حد السواء
الأصل في إجراءات ": في المادة التاسعة منه قد نص على أن 02/05المدنية والادارية 

 ".التقاضي أن تكون مكتوبة
 وبالرجوع ،بهذا الشرط أي شكلية محددة في الكتابةالتشريعية الخاصة الأحكام  ولم تشترط

نجد ان المادة الثامنة منه قد نصت على  02/05لقانون الاجراءات المدنية والادارية الاحالة إلى 
والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة  يجب أن تتم الإجراءات": أنه

هذه إلى  مصحوبة بترجمة رسمية أو السندات باللغة العربيةأو  يجب أن تقدم الوثائق ،عدم القبول
أمام  أي انه يجب أن تقدم مذكرة الدفع مكتوبة باللغة العربية ،..."اللغة تحت طائلة عدم القبول

 .لن يقبل الدفع من صاحبهأو  مصحوبة بترجمة رسميةأو  ،الجهات القضائية الجزائرية

 :مذكرة منفصلة .2
يسمح  ،المذكرة الأساسيةأو  بعدم الدستورية بمذكرة منفصلة عن العريضةإن تقديم الدفع 

ومن جهة أخرى يسمح للجهات القضائية أن تتحقق  ،من جهة بمعالجة الدفع عن النزاع الأصلي
وكما يسهل عملية  ،بسرعة من توفر شروط الدفع بعدم الدستورية والبت فيه في أقرب الآجال

                                                           
 .99ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
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إلى  ومن ثم ارساله ،(المحكمة العليا ،مجلس الدولة)العليا  الجهات القضائيةإلى  إرساله
  .1محكمة الدستوريةال

بشأن  02/88/8005وتطبيقا لذلك قضى المجلس الدستوري الفرنسي في حكمه الصادر في 
حث على ضرورة  بحيث، من الدستور 08-98دستورية القانون العضوي المتعلق بتطبيق المادة 
له  اختصاصمبرر ذلك بأن المجلس لا  ومنفصلةتقديم الدفع بعدم الدستورية في مذكرة مكتوبة 

ينصب فقط على بحث الدفع بعدم  اختصاصهبالنسبة لموضوع الدعوى التي أثير بشأنها الدفع وأن 
كرة ذاليه هذه الم ولذا وجب أن تحال ،في الحدود التي وردت في المذكرة التي قدم فيها ،الدستورية

 . 2فقط منفصلة عن النزاع الأصلي باعتبار أنها محور المسألة الدستورية المعروضة عليه

 :معللةمذكرة  .3
أمر ضروري ومهم حيث تقدم للقاضي بشكل واضح  معللةإن شرط تقديم مذكرة الدفع 

حيث إنه يجب تبيين فيها الوسائل  ،وتسهل عليه التحقق من توفر شروط الدفع بعدم الدستورية
بحيث يتم فيها تحديد الحكم التشريعي الذي يخالف أحكام الدستور  ،الخاصة بالنقاش الدستوري 
وتحديد ، إن الظروف تغيرتأو  وانه لم يتم التصريح بدستوريته، وكيفية تطبيقه على النزاع

 .تشريعي يخرقهاالحقوق والحريات المضمونة دستوريا التي يدعى أنها الحكم ال
حيث نص  89/29قانون من ال 09وهذا ما ألزم به المشرع المغربي صاحب الدفع في المادة 

الحرية  أو الحرمان من الحقأو  نتهاكالاأو  ن تتضمن بيانا لأوجه الخرق أ": على ما يلي
القاضي ومن جهة أخرى يعتبر أمر مهم جدا تسبيب مذكرة الدفع عند  "المذكورة في البند أعلاه

إنما يقتصر  ،الدستوري التونسي حيث أنه لا يستطيع النظر في دستورية الحكم التشريعي كله
وهذا بناء على الفصل  ،دوره في بحث مدى دستورية المطاعن التي تمت إثارتها في مذكرة الدفع

في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم ": من الدستور التونسي حيث ينص 828
 ...."ثارتهاإدستورية قانون فان نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت 

تقدم في  بأنه 8005- 959اء في قراره رقم هذه الإجر  الفرنسي وقد برر المجلس الدستوري 
 ،يةالأول الدستورية ذاتتسهيل فحص المسألة إلى  فإن إرادة المشرع ترمي ،ومعللةوثيقة منفصلة 

                                                           
 .802ص ، السابقالمرجع ، الياس صام، محمد بوسلطان 1
 .822ص ، المرجع السابق، شريف يوسف خاطر 2
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 ،من البت في أقصر الآجال لغاية عدم تعطيل الاجراءات أمامهاوتمكين المحكمة المثارة 
 .عليامحكمة الالأو  ا على مجلس الدولةذا كانت هذه المسالة ستتم إحالتهإحالة ما  في

حكم التشريعي فإن مذكرة الدفع يجب أن تتضمن تحديد ال "Régis Fraisse"وحسب 
 ،ويتضمن تعليل متعلق بتطبيق الحكم التشريعي على النزاع ،..(فقرة ،مادة)المطعون فيه بدقة 

التحقق من كون الحكم التشريعي المطعون فيه لم يتم التصريح بمطابقته للدستور إلى  اضافة
 .1من قبل المحاكم الدستورية

 :مذكرة موقعة من طرف محام .4
لزامية تقديم مذكرة الدفع إعلى  85-88 العضوي  لم يشترط المشرع الجزائري في القانون 

المشرع  اشترطحيث  ،ذهب إليه المشرع التونسي والمشرع المغربي بواسطة محام على خلاف ما
وأما المشرع المغربي  ،التونسي إلزامية تقديم مذكرة محررة من طرف محام مرسم لدى التعقيب

قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات من أو  ن تكون موقعة من قبل المعنيأ اشترطفقد 
 .المحاميين بالمغرب

وحيث ": قائلا 82/90أما القاضي الدستوري المغربي فقد علق على هذا الشرط في قراره 
المذكورة قد تؤول بان اثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا الأحكام  إن

نه تحقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد أوحيث  ،رفعها من قبل محاميأو  على مذكرة الدفع
ور ليها وبين المقتضيات الاجرائية العامة التي جاء تطبيقا لفصول الدستإالمشار  09في المادة 

يار الوارد في المادة المذكورة يتعين تفسير الاخت ،منها 880خيرة من الفصل لاسيما الفقرة الأ
صلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع الاستعانة الدعوى الأع بعدم الدستورية يتبع ن الدفأب

جبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الاصلية في حين إبمحام فتكون 
الحق في توقيع مذكرة الدفع إذا كانت الدعوى الاصلية التي أثير بمناسبتها  بالأمريكون المعني 

 .2"وبية بمحاممعفية من تطبيق قاعدة الاستعانة الوج

                                                           
 .99ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
 29.89 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،8082 مارس 09 في المؤرخ 82/90رقم . المحكمة الدستورية المغربيةقرار  2

جراءات شروط بتحديد المتعلق  مارس 88 بتاريخ الصادرة ،9199 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
8082. 



 المغاربية الدساتير في الدستورية بةلرقاا حريكغير مباشرة لت كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثاني الباب
 

 

 
235 

في تطبيق مقتضيات والادارية المشرع الجزائري لقانون الاجراءات المدنية  لإحالةوبالرجوع 
يتبين لنا أن هذا الشرط يتحقق فقط في المنازعات الادارية  ،85-88القانون العضوي 

أن ترفع  استلزموذلك لان المشرع  ،القضاء الاداري دون المنازعات المدنيةأمام  المطروحة
وأن تمثيل الخصوم بمحام أمر  ،المحكمة الادارية بعريضة موقعة من طرف محامأمام  الدعوى 

 .1وجوبي تحت طائلة عدم القبول
الاستعانة بمحام يعد أمر أساسي وضروريا لارتباطه بخطورة ممارسة هذا  ونحن نرى أن

ذو كفاءة تسمح له أي أنه يفترض وجود محامي مؤهل و  ،الحق وتأثيره في سير القضايا
وكذلك  ،2بالتفطن لإثارة وجه المخالفة الدستورية للحكم التشريعي محل التطبيق على النزاع

  .المحكمة الدستورية بسبب تبادل المذكرات والمرافعات الشفويةأمام  وجوده مهم

 :أداء الرسوم الخاصة بمذكرة الدفع .5
يؤدى وديعة قضائية يتم تحديد مبلغها  ألزم المشرع المغربي صاحب الدفع بعدم الدستورية أن

على خلاف ، مثير الدفع بالمساعدة القضائية إستفادةما لم يتم  ،وفق التشريع الجاري العمل به
المشرع الجزائري في  لإحالةوبالرجوع  التونسي الذي لم يشترط هذا الشرط،المشرع الجزائري و 
لا ": نجد أن المشرع ينص على والإدارية قانون الاجراءات المدنيةإلى  85-88القانون العضوي 

ونحن  "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا
مسألة الدفع بعدم الدستورية تخدم  لاعتباربدورنا نرى أن يعفى مثير الدفع من الرسوم القضائية 

المصلحة العامة المتمثلة في تطهير الترسانة القانونية من قانون مخالف لحقوق والحريات التي 
 .يضمنها الدستور

يقترح في مذكرته الخاصة بالدفع الإنسان أن المجلس الوطني بالمغرب لحقوق إلى  ونشير
إلى  وقد علل المجلس رأيه استنادا ،سوم القضائيةبعدم الدستورية أن تعفى مذكرة الدفع من الر 

من العهد  81 تفسر المادة وهي 8009لسنة للجنة حقوق الإنسان  28حظة العامة رقم الملا

                                                           
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 89/08/8002المؤرخ في  02/05من القانون  289، 289 المادتين: أنظر 1

 .92-99ص ص ، 82/01/8002بتاريخ ، 88عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
بين متطلبات التأصيل الدستوري  8080أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري )، يعيش تمامشوقي  2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي ،(دراسة مقارنة–وتجليات التأطير القانوني
 .89ص ، 8088مارس ، 08العدد ، 82المجلد 
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حول الحقوق المدنية والسياسية التي ترى في إحدى فقراتها أن فرض رسوم على الاطراف يؤدي 
 . العدالةإلى  حرمانهم من الوصولإلى  الواقعالأمر  بحكم

فيما عدا الشرط الشكلي الوحيد وهو تقديم مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة وموقعة من 
الإحالة إلى  لذا يجب الرجوع ،لم يرد أي حكم تشريعي آخر يتطلب شروط أخرى ، طرف محام

للبحث ت الجزائية في الدول المغاربية والاجراءا والإداريةلقانون الذي ينظم الاجراءات المدنية 
والتي سنتناولها في الجزئية  ،على الشروط الشكلية العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية

 .الثانية من الفرع الثاني

 الشروط الشكلية العامة للدفع بعدم الدستورية : ثانيا
هو معمول  والشروط في القضاء الدستوري مع ماالأحكام  يثار التساؤل حول مدى تطابق

تطبيق  وأحكامفنجد أن المشرع العضوي الجزائري ربط شروط  ،والإداري به في القضاء العادي 
حيث نص على ذلك في المادة  ،القضائية العامة ى الدعو  وأحكامالدفع بعدم الدستورية بشروط 

 المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق 85-88 من القانون  82
المنصوص عليها في هذا القانون العضوي تطبق الأحكام  عاةا مع مر ": الجزائرية الدستورية

الجهات القضائية التي أمام  وقانون الاجراءات الجزائية والإداريةأحكام قانون الاجراءات المدنية 
 ."الدفع بعدم الدستورية أمامهايثير 

، حيث نص في المادة المغربي المشرع الجزائري وفي نفس الاتجاه ساير المشرع العضوي 
أمام  مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي تطبق":على ما يلي 29-89 من القانون  01

الدفع بعدم دستورية قانون قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة  أمامهاالمحاكم المثار 
ولم  "في نصوص خاصة حسب الحالةالجنائية وكذا أي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه 

حكام وشروط أإلى  نجد في القانون العضوي المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية ما يحيل
 . الدعوى القضائية العامة

لم يجعل الدفع بعدم الدستورية متاح لكافة " المغرب ،الجزائر"أي أن المشرع المغاربي 
أي ان تتوفر فيه الشروط العامة  ،القضاءأمام  انما اشترط اتصاله بدعوى قضائية مثارة الأفراد

من قانون الاجراءات  82وفي هذا الصدد تنص المادة  ،الجهات القضائيةأمام  لرفع دعوى 
شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة  لأيلا يجوز ": (الجزائري )المدنية والادارية 
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ى من قانون الاجراءات المدنية الأول وكذلك المادة ،..."ة يقرها القانون محتملأو  قائمة
 ".لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه": (المغربي)

وهذا ما أكد  ،والأهليةلمن له المصلحة والصفة  إلاوعليه لا يقبل الدفع بعدم دستورية قانون 
وحيث إنه لبيان المقصود بأطراف ": 82/90المغربي في قراره رقم ري عليه القاضي الدستو 

تجعل خرى التي ألى نصوص ا  وني المسطرة المدنية والجنائية و قانإلى  يجب الرجوع ،الدعوى 
 سيايإما طرفا رئ تتوفر على شرطي الصفة والمصلحةخرى أطراف أجانب  ىلإالنيابة العامة 

 ."ا حسب الحالةنضم  مُ  أو
 (.02)هلية وشرط الأ ،(08)وشرط الصفة ( 08)في هذه الجزئية شرط المصلحة وسنتناول 

 :شرط المصلحة .1
 حماية القانون للحق المعتدى عليهإلى  الحاجة"الفقه القانوني المصلحة بأنها  عرف

 نها الفائدةأ أو الحماية القضائيةإلى  نها الحاجةأأو  المهدد تهديدا جديا بالاعتداء عليه أو
الفائدة ": بأنهاوعرفت كذلك  ،1"المنفعة العملية المشروعة التي تعود على رافع الدعوى  أو

 .2"العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته
بأن  ،واستقر القضاء الدستوري المقارن في تفسير فكرة المصلحة في المنازعة الدستورية

يكون الحكم التشريعي المطعون فيه سيطبق على الطاعن وتترتب في حقه آثار قانونية نتيجة 
لحة في الدفع بعدم صبين الم ارتباطأي أنه يوجد  ،الفصل فيه من طرف القضاء الدستوري 

وبين المصلحة في دعوى الموضوع وهذا ما يستشف من حكم ( المنازعة الدستورية)الدستورية 
من المقرر أنه ": حيث جاء فيه 89/01/8525بتاريخ  لمحكمة الدستورية الكويتيةصادر عن ا

 ،يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه
ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحة في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية 

  .3"م فيه على الحكم فيهابمناسبتها والتي يؤثر الحك
 8001لسنة  889وكذلك أكد عليها القاضي الدستوري المصري في حكمه في قضية رقم 

ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم "... : حيث جاء فيها

                                                           
 .18 ص، مرجع سابق، علي هادي عطية الهلالي 1
 .100ص ، مرجع سابق، عبد الحق بالفقيه 2
 .880 ص، مرجع سابق، عطار نسيمة، هزيل جلول 3
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عن الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم ويتعين دوما أن يكون هذا القدر منفصلا 
 .1..."مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور

أي أن المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على صاحب الدفع بعدم الدستورية بالنفع 
وقد تم اشتراطها في قوانين  ،صيانة حقوقه وحريته المضمونة دستورياأو  لحماية مركزه القانوني

 تكون  مان جدية الدعاوي والدفوع لكي لالضوهذا  ،التي تحكم إجراءات الدعاوى القضائية
 .التشريعية رهينة مطاعن واهية وأسانيد زائفةالأحكام 

المجالس الدستورية التي تأخذ فقط بالرقابة أمام  ولا يثور شرط المصلحة الشخصية
 تتمثل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ،إلا في حدود ضيقة للغاية ،السياسية السابقة

ن هذه المجالس تمارس غير ذلك فلا محل لشرط المصلحة لأ أما في ،والتشريعية والاستفتاء
 .2القوانين قبل سريانها والغاية منها هي مصلحة عامة رقابة سابقة على دستورية

وهو ما يتبناه المشرع "وأما النماذج التي تتبنى الرقابة الدستورية اللاحقة عن طريق القضاء 
ويعتبر  ،فإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة له أهمية" الجزائر والمغرب وتونسالمغاربي في 

ستورية وهذا لارتباطه من شروط قبول الدفع لأنه هو الذي يحدد فكرة الخصومة في المنازعة الد
 .صليةبالدعوى الأ

 : وللمصلحة في المنازعة الدستورية عدة أوصاف نتناولها كما يلي
 يشترط :المصلحة في الدفع بعدم الدستورية بالمصلحة في الدعوى الموضوعية ارتباط - أ

المحاكم الدستورية في الدساتير المغاربية وفي القانون المقارن أن يكون هناك ارتباط بين أمام 
 ،والمصلحة في الدعوى الموضوعية" الدفع بعدم الدستورية"المصلحة في المنازعة الدستورية 

باط أن يكون الفصل في الدفع بعدم الدستوري من شأنه التأثير على الحكم ومؤدى هذا الارت
فإن لم يكن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه  ،في الدعوى الموضوعية

التأثير على حكم دعوى الموضوع فهنا نجد أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج بسبب عدم 
 .3وعية من حيث المصلحةارتباط الدعويين الدستورية والموض

                                                           
 .18 ص، مرجع سابق، علي هادي عطية الهلالي 1
 .101ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 2
 .888-888ص ، مرجع سابق، عطار نسيمة، هزيل جلول: وكذلك، 225ص ، المرجع السابق، عبد العزيز محمد سالمان 3
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يستخدمونها في  الأفرادفهنا لا يتصور أن يكون الدفع بعدم الدستورية أداة في يد 
وعليه فمناط المصلحة في الدفع بعدم الدستورية  ،صراعاتهم بعيدا عن مصالحهم الشخصية

 . هو أن يكون حكم الفصل في الدفع لازما للفصل في دعوى الموضوع

إن المصلحة في الدفع بعدم الدستورية : قانونية شخصية ومباشرةأن تكون المصلحة  - ب
الدستورية والتشريعية تكفل لها حماية بحيث تكون عصية الأحكام  أي أن ،هي مصلحة قانونية

 .1من تحريك الرقابة الدستورية لحمايتها الأفرادعلى التعدي كلما تمكن 
ويتحقق ذلك إذا كان الحكم التشريعي المطعون فيه  ،كما يتعين أن تكون شخصية ومباشرة

وهذا حسب  ،وسيطبق على الطاعن مما يلحق به ضررا شخصيا ومباشر، مخالف للدستور
أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل  الذي يؤكد على 85-88القانون العضوي ورد في  ما

من  08 ى من المادةالأول لك في الفقرةوكذ ،النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
حرمان أو  انتهاك أو خرق إلى  ه سيؤديقبأن تطبي"...: 29-89القانون العضوي المغربي رقم 

ومن ثم يتحقق قيام شرط  ،2..."الحرية من الحريات التي يضمنها الدستورأو  من حق من الحقوق 
 : المصلحة الشخصية والمباشرة باجتماع عنصرين هما

  ويجب أن يقدم ، حدوث ضرر للمدعي من جراء تطبيق الحكم التشريعي المطعون فيه
ويتعين أن يكون  ،سيلحق بهأو  الذي لحق به الطاعن دليل واقعيا على هذا الضرر

منفصلا عن مجرد مخالفة الحكم التشريعي المطعون  وكذلك ،مستقلا بعناصره وواضحا
 .لمخالفته لدستور قد أحدث للطاعن ضرراً  بالإضافةبل يلزم أن يكون  ،فيه للدستور

  بحيث يمكن القول  ،وجود علاقة سببية بين الضرر المدعى حدوثه والنص محل الطعن
ذا ،بأنه لولا النص ما وجد الضرر لم يكن النص مطبق على من ادعى مخالفته  وا 

 .3للدستور تنتفي المصلحة الشخصية مباشرة
المصلحة قائمة أثناء النظر في الدفع بعدم  أي أن تكون : أن تكون المصلحة قائمة - ت

 ،هدار وقت المحاكم الدستورية في نزاعات وهمية وغير حقيقيةإ وهذا من أجل عدم  ،الدستورية
                                                           

مجلة صوت ، (تعديل قانون الاجراءات المدنية الجزائري  ضوءشروط قبول الدعوى على )، زواوي أمال، مودع محمد أمين 1
علي هادي عطية : وكذلك، 812ص  ،8082أكتوبر ، 08العدد ، المجلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون 
 . 15ص ، مرجع سابق، الهلالي

 .المتعلق بالدفع بعدم الدستورية 29-89من القانون التنظيمي رقم  08المادة : أنظر 2
 .882هزيل جلول، عطار نسيمة، المرجع السابق، ص : ، وكذلك292عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص  3
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المخاطبين  الأفرادويشترط لاعتبار المصلحة قائمة أن يكون صاحب الدفع بعدم الدستورية من 
 .1لحكم التشريعي يلحق به ضرراً واضحاً وتطبيق هذا ا، بأحكام الحكم التشريعي المطعون فيه

عدم كفايتها لقبول إلى  أما بخصوص المصلحة المحتملة فقد ذهب الفقه الدستوري المقارن 
إن ": تورية العليا المصرية حيث تقولوهذا ما ذهبت اليه المحكمة الدس ،المنازعة الدستورية

كما تتوافر إذا كان لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها  ،المصلحة في الدعوى الدستورية
 .2"القانون فإن مصلحته المحتملة بشأنها لا تكفي لقبولها

 :شرط الصفة .2
إن المقصود بشرط الصفة في المنازعة الدستورية أن يكون صاحب الدفع هو نفسه صاحب 

وشرط الصفة ليس قاصرا على المدعي  ،من ينوب عليهأو  المركز القانوني المراد حمايته
نما يجب توافره أيضا في المدعى عليه  .3فحسب وا 

: حيث قال 90-82مسألة شرط الصفة أكد عليها القاضي الدستوري المغربي في قراره و 
قانوني المسطرة المدنية والجنائية والى إلى  لبيان المقصود بأطراف الدعوى يجب الرجوع"

شرطي جانب أطراف أخرى تتوفر على إلى  النيابة العامة نصوص أخرى التي تجعل من
 .4..."منضما حسب الحالةأو  سيايأما طرفا رئالصفة والمصلحة 

فــــإن شــــرط الصــــفة فــــي تحريــــك  ،القضــــائية العاديــــة ى وعلــــى خــــلاف التقاضــــي فــــي الــــدعاو 
ــــدمج مــــع شــــرط المصــــلحة ــــه المحكمــــة الدســــتو  ،المنازعــــة الدســــتورية ين العليــــا رية وهــــذا مــــا اكدت

لصــــفة مــــن الشــــروط الجوهريــــة التــــي شــــرط المصــــلحة وتنــــدمج فيــــه ا": المصــــرية فــــي قــــرار لهــــا
ويتصــــــدى القاضــــــي لمــــــدى تحقــــــق شــــــرط الصــــــفة  ،5"تقبــــــل الــــــدعوى الدســــــتورية فــــــي غيبتهــــــا لا

ــــى ــــاء عل ــــاء نفســــه وهــــذا بن ــــة  82 المــــادة مــــن تلق ــــانون الاجــــراءات المدني ــــةمــــن ق ــــث  والإداري حي
 ."م الصفة في المدعي والمدعى عليهتلقائيا انعدايثير القاضي ": تنص
 

                                                           
 .812ص، المرجع السابق، زواوي أمال، مودع محمد أمين: وكذلك، 889ص ، مرجع سابق، علي هادي عطية الهلالي 1
 .881ص ، المرجع السابق، عطار نسيمة، هزيل جلول 2
 .19ص ، مرجع سابق، علي هادي عطية الهلالي 3
 شروط بتحديد المتعلق 29.89 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،8082 مارس 09 في المؤرخ 90-82رقم .م.د.قرار م: أنظر 4

جراءات  .8082 مارس 88 بتاريخ الصادرة ،9199 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .802ص ، مرجع سابق، عبد الحق بالفقيه: وكذلك، 298ص ، المرجع السابق، عبد العزيز محمد سالمان 5
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 :شرط الأهلية  .3
 الفقه انقسموقد  ،المادية بالتزاماتهم والالتزاملممارسة حقوقهم بذواتهم  الأفرادوهي صلاحية 

فأصحاب الفقه التقليدي أنها شرط من شروط  ،الأهلية كشرط لقبول الدعوى  قسمين حولإلى 
 .1قبول الدعوى وهذا ما الاتجاه سار في المشرع الجزائري والمغربي

أما أصحاب الفقه الحديث فقد قال أنها شرط لصحة إجراءات الخصومة وليست شرط لقبول 
ذا  ،2جراء وليس دفعا بعدم قبول الدعوى سك بعدم وجودها هو دفع ببطلان الإوالتم ،الدعوى  وا 

توافر لدى شخص الحق في الدعوى دون أن يكون أهلا لمباشرتها فإنه يجب في هذه الحالة أن 
ويمكن ، لا كانت باطلةا  تتخذ الاجراءات التي تتشكل منها الخصومة بواسطة ممثله القانوني و 

 .3إثارتها تلقائيا من طرف القاضي

 لإثارة الدفع بعدم الدستورية الضوابط الموضوعية: الفرع الثاني
لا تحيلها على الجهات القضائية  ،الدفع بعدم الدستورية أمامهاالجهات القضائية التي أثير 

إنما تعمل على التحقق من كونها  ،بشكل مباشر( ومجلس الدولة ،المحكمة العليا)العليا 
 .4بعدم الدستوريةالمحددة في القوانين المتعلقة بتنظيم آلية الدفع  تستجيب للشروط

بتحديد اجراءات المتعلق  85-88من القانون العضوي الجزائري رقم  88ن المادة أفنجد 
 : تنص على ما يلي المحكمة الدستورية والتيأمام  حالة المتبعةوكيفيات الإخطار والإ

إذا تم  مجلس الدولة حسب الحالة،أو  المحكمة العلياإلى  يتم ارسال الدفع بعدم الدستورية" 
 : يةتالشروط الآ استيفاء
 أن يشكل أو  المعترض عليه مآل النزاع التنظيميأو  أن يتوقف على الحكم التشريعي

 .أساس المتابعة
 قد سبق التصريح بمطابقته للدستور  التنظيمي المعترض عليهأو  أن لا يكون الحكم التشريعي

 .باستثناء حال تغيير الظروفالمحكمة الدستورية أو  من طرف المجلس الدستوري 
 أن يتسم الوجه المثار بالجدية". 

                                                           
 .من قانون الاجراءات المدنية المغربي 08الجزائري، وكذلك المادة من قانون الاجراءات المدنية والادارية  82المادة : أنظر 1
  .819ص، المرجع السابق، زواوي أمال، مودع محمد أمين 2
 .801 ص، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 3
 .828 ص، مرجع سابق، شريف يوسف خاطر 4
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تنص  89/29لقانون العضوي المغربي رقم ن المادة الخامسة من اأوأما في المغرب نجد  
 :جانب الشروط الموضوعية معاإلى  على الشروط الشكلية

إثارة الدفع بعدم  ،يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع"
 : الدستورية بواسطة مذكرة كتابية مع مراعاة الشروط التالية

  أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية الذي يعتبر صاحب الدفع
 ويجب أن تتضمن بيانا لأوجه الخرق  ،أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

 .الحرية المذكورة في البند أعلاهأو  حقالحرمان من الأو  الانتهاكأو 
 يراد تطبيقه من لدن أو  أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه

 .بشكل أساسا للمتابعة حسب الحالةأو  المسطرةأو  المحكمة في الدعوى 
  ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور ما لم تتغير

 ...."ناء عليها البت المذكورلأسس التي تم با
لم يشترطوا شروط موضوعية لقبول الدفع  الدستور التونسي اما بالنسبة لتونس فإن واضعو أ

من دستور  889ة من المادة ثالث، حيث نصت الفقرة الالجهات القضائيةأمام  بعدم الدستورية
دستورية القوانين التي تحيلها عليها  مراقبةالنظر في على أنه المحكمة الدستورية تختص ب 8088

 .جراءات التي يقرها القانون دم دستوريتها في الحالات وطبق الإذا تم الدفع بعإالمحاكم 
 أنه نجد 1التونسية المتعلق بالمحكمة الدستورية 90القانون العضوي رقم إلى  وبالرجوع

الدستورية بمقتضى مذكرة مستقلة ومعللة يقدم الدفع بعدم ": على ما يلي 99ينص في المادة 
محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدفع مع تحديد 

 ."صل لأحكام القانون المطعون فيهمف
إلى  تنص على أنه تتم إحالة الدفع مباشرة العضوي  من نفس القانون  99أما المادة 

 .وجه الطعنأي وجه من أحالة بفي قرار الإ الطعن المحكمة الدستورية ولا يجوز
 بإجراءات المتعلق 85-88الشروط المذكور في القانون العضوي الجزائري رقم إلى  بالرجوع
نه تم أخذها على أنجده ، الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات

                                                           
الرائد الرسمي للجمهورية ، بالمحكمة الدستورية يتعلق 8089ديسمبر  2مؤرخ في  8089لسنة  90قانون أساسي عدد : أنظر 1

 .2295ص ، 02/88/8089، 52التونسية عدد 
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 واختلف ،80/88/80051العضوي الصادر في من القانون  8-82المشرع الفرنسي في المادة 
 : عليهم المشرع المغربي في شرطين وهما

 ن الحكم التشريعي المطعون فيه بالدفع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها أمن  التأكد
من هذا  التأكدوهنا نجد أن المشرع المغربي أعطى للجهات القضائية الحق في  ،الدستور

الشرط بخلاف المشرع الجزائري والتونسي اللذان أبقيا على هذا الاختصاص من حق 
 .المحكمة الدستورية فقط دون غيرها

  لم يقم المشرع المغربي بسن هذا الشرط ضمن الشروط التي  ،من جدية الدفع التأكدشرط
وهذا بخلاف المشرع  ،لقبول الدفع استيفائهامن  التأكديجب على الهيئات القضائية 

 .الجزائري حيث اشترط هذا الشرط اقتداء بالمشرع الفرنسي

أن يكون للحكم التشريعي صلة بالنزاع : ومنه سنتناول في هذا الفرع ثلاث شروط وهي
يعي للدستور ما ألا يكون قد سبق التصريح بمطابقة الحكم التشر  ،(أولا)المعروض على القضاء 

  .(ثالثا)ية الدفع بعدم الدستورية جد ،(ثانيا)لم تتغير الظروف

 

                                                           
1
 Article 23-2 de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 

61-1 de la Constitution: (…- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 

constitue le fondement des poursuites. 

- 2° Elle n’a pas déjà été déclarer conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 

décision du conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances; 

- 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux…). 

تعليقا على الشروط الثلاثة ، 02/88/8005الصادر في  8005-959وقد جاء في قرارا المجلس الدستوري الفرنسي رقم 
تجاهل للفصل ية ليس فيها أي الأولفإن الشروط الثلاثة التي تحدد إحالة المسألة الدستورية ذات ، وحيث أنه من جهة": للإحالة

من الدستور والذي  98دة مطابق للبند الاخير للما 8-82من المادة  8ن الشرط المنصوص عليه في أو ، من الدستور 98-8
دارية لسلطات العامة ولجميع السلطات الإوهي ملزمة لجميع ا، طعن لأين قرارات المجلس الدستوري غير قابلة أينص على 
أن حكم تشريعي تم التصريح لمطابقته للدستور في حيثيات قرار إلى  التي تقود، ر الظروفمع استثناء حالة تغي، والقضائية

قد وضع من جديد على نظره لفحص مدى دستوريته بمبرر التغيرات الطارئة من تاريخ قراره ، المجلس الدستوري ومنطوقه
 "ع الذي تطال مدى الحكم التشريعي المطعون فيهو في ظروف القانون أو الواقأ، السابق سواء في المعايير الدستورية المطبقة

 .95، ص مرجع سابق، محمد أتركين: أنظر في ذلك
- Décision n° 2009-595 du 03 décembre 2009, loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de 

constitution.  

https: //www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm
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 أن يكون للحكم التشريعي صلة بالنزاع المعروض على القضاء: أولا
 من التعديل الدستوري الجزائري على ان يكون الحكم التشريعي 859ت المادة نص  

يتوقف "وهو ما عبر عليه المؤسس الدستوري بعبارة  ،محل الدفع حاسما في النزاعالتنظيمي  أو
 85-88من القانون العضوي  88عليها المشرع العضوي في المادة  وأكد ،"عليه مآل النزاع

أن يشكل  أو لنزاعالمعترض عليه مآل ا التنظيميأو  أن يتوقف على الحكم التشريعي"بعبارة 
  ."أساس المتابعة

وعبر عليه  822اعتمد نفس الشرط في الفصل  وكذلك المؤسس الدستوري المغربي
وكذلك المشرع تبنى هذا الشرط في الفقرة " أن القانون الذي سيطبق على النزاع": بالصيغة التالية

أن يكون المقتضى ": والتي تنص على 89/29نون العضوي من القا 09السادسة من المادة 
أو  تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى يراد أو  التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه

  ."شكل أساسا للمتابعة حسب الحالةبأو  المسطرة
والهدف من تحديد شرط تعلق الدفع بعد الدستورية بحكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع 

أمام  وهذا لكي لا يتم إثارته بصورة تلقائية في أي نزاع قائم ،هو ترشيد سبل استعمال آلية الدفع
طالة إجراءات النظر فيها رينجم عنه تعطيل سي القضائية مما الجهات  ،الدعوى الأصلية وا 
كل الدفوع الصورية وغير المؤسسة على أسانيد قوية من أجل  استبعادالذي يفرض الأمر 

ولتفادي الضغط الناتج عن تراكم  ،المماطلةإلى  الهادفةأو  استبعاد الدفوع الوهمية والكيدية
  .1على المحاكم الدستورية القضايا

وشرط إلزامية صلة الدفع بعدم الدستورية بالنزاع القائم هو شرط يرتبط بصميم السلطة 
أسس يتم من خلالها الحكم أو  التقديرية للقاضي لأن المشرع المغاربي لم يحدد معايير قانونية

 .2ن هذا التشريع يتوقف عليه مآل النزاعأعلى 
 الشروط العامة الأخرى المحددة لسلطة القاضي في قبول الدفعنه يختلف على أأي 

ثارته أمام  كضرورة ارتباط الدفع بوجود نزاع قائم ،رفضه أو القضاء وتعلقه بالحقوق والحريات وا 
 الدفع بعدم الدستورية لإثارةبحيث يعتبر هذه الشروط بمثابة ضوابط عامة  ،من طرف المتقاضيين

                                                           
 .820 ص، المرجع السابق، (عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر)، مينأأوكل محمد  1
 .882ص ، المرجع السابق، صافي حمزة 2
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أما شرط صلة الحكم التشريعي بالنزاع المعروض على القضاء وبقية الشروط  ،القضاءأمام 
 .1فهي قيود متعلقة بقبول الدفع والتي يرجع مدى تقديرها لسلطة التقديرية للقاضي ،المذكورة أعلاه
يتعلق بمصفاة تتم على مستوى قاضي الاحالة غير أن هذه المصفاة لا تتم الأمر  أي أن

ن ذلك يعني تدخل قاضي الاحالة في لأ ،وجود حالة اللادستورية على أساس التأكد من
 .الاختصاص الحصري للقاضي الدستوري لرقابة الدستورية

 استئنافى وقضاة الجهات القضائية العليا سواء كان هيئة الأول وهنا يشترك قضاة الدرجة
وينحصر دورهم في التأكد من وجود جملة من شروط قبول الدفع وتبقى شروط  ،هيئة نقضأو 

أي أنه بخصوص هذا الشرط يقوم القاضي بالنظر في الحكم  ،لا تتعلق بموضوع الدستورية
ن يكون قيد العلاقة بين أكما أنه ليس بالضرورة  ،التشريعي بأنه قابل للتطبيق على النزاع أم لا

جراءات كذلك أن يطال الإبل يمكن ، ى مرتبط فقط بالجانب الموضوعيالحكم التشريعي والدعو 
الاجراءات الضريبية في أو  وهذا ما يفسر وجود العديد من الدفوع في مجال الاجراءات الجزائية

 .2اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي
تفسير  اعتبرحيث  ،أبعد من ذلك في تقدير هذا الشرطإلى  وذهب مجلس الدولة الفرنسي

 .3المحتج عليه له صلة بالنزاع التنظيميأو  الحكم التشريعي

 للدستور ما لم تتغير الظروف التنظيميأو  تشريعيالألا يكون قد سبق التصريح بمطابقة الحكم : ثانيا
عد هذا الشرط الجوهري الثاني لقبول الدفع بعدم الدستورية منبثقا من حجية قرارات القضاء يُ 

علينا ويتعين  كما هو منصوص عليها الدستور الجزائري والمغربي على السواء ،(8)الدستوري 
 .(8)تغيير الظروف  مبدأ تفسير
مكانية الدفع .1  :سبق البت بمطابقة الدستور وا 

تبين لنا أن المحاكم الدستورية المغاربية تمارس  ،الأول من خلال دراستنا السابقة في الباب
ورقابة اختيارية ، رقابة وجوبية على القوانين العضوية وعلى الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية

وفي حالة صدور القرار  ،الرئاسية والأوامرعلى القوانين العادية والتنظيمات والمعاهدات 
                                                           

 .885 ص، المرجع السابق، الياس صام، محمد بوسلطان 1
 .889ص ، المرجع السابق، مينأوكيل محمد أ 2
 ،(إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وتطبيقاتها العملية المشابهة في القضاء المقارن )، عبد العزيز نويري  3

 05-02يومي ، الوادي، الحقوق والعلوم السياسيةكلية ، جامعة الشهيد حمه لخضر، الملتقى الدولي حول القضاء والدستور
 .88ص ، 8085ديسمبر
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 ،يكتسب هذا الحكم التشريعي قرينة الدستورية ،لتشريعيالدستوري الذي يبت في دستورية الحكم ا
 .ولا يمكن الدفع بعدم دستوريته ،وبالتالي لا يخضع من حيث المبدأ العام لرقابة الدستورية

أي أنه كقاعدة عامة لا يمكن أن يكون الحكم التشريعي الذي سبق البت بدستوريته محلا 
 : وهذا استنادا لأسباب التالية ،زائري والمغربيبالنسبة للدستور الج ،للدفع بعدم الدستورية

 1وجوبية إحالة القوانين العضوية على القضاء الدستوري لمطابقتها بالدستور. 
  2الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية المحاكمإن قرارات. 

الدفع في القوانين العضوية  لإمكانيةعلى رفضه  "Bruno Genvois"ر الأستاذ وقد عب  
 بالأعمالخلال لقائه بلجنة القوانين الدستورية الخاصة بالجمعية الوطنية الفرنسية أثناء القيام 

 : وية حيث قالالأول القانون العضوي المتعلق بالمسألة ذات لإصدار التحضيرية
فع بعدم منذ عشرين سنة رافعت على ضرورة إقصاء القوانين التنظيمية من حقل الد"

الدستورية لأن القوانين التنظيمية تشكل جزءا مندمجا من المبادئ المرجعية لمراقبة دستورية 
تبقى  لدفع بعدم الدستورية التي يجب أنومن ثم فمن الأجدر عدم إخضاعها لمراقبة ا ،القوانين

لى ،محصورة في القوانين العادية ، في نظرنا قناعاإكثر أانب هذا المبرر نضيف مبرر ثانيا ج وا 
والمستنتج من كون القوانين التنظيمية خاضعة للمراقبة الدستورية بشكل الزامي ومن الممكن أن 

هذه المبررات الداعمة لإقصائها كون القوانين التنظيمية تتعلق بصفة عامة بالقوانين إلى  نضيف
والحريات والتي لا تهتم بشكل أساس بالحقوق  ،التي تنظم العلاقة بين السلطات العامة

 .3"المضمونة دستوريا
عن تخوفاته من إمكانية أن يثير المتقاضي  "Bernard Mathieu"ستاذ وكذلك عبر الأ

وهذا الشيء يسمح  ،تغيير الظروف لكي يعطل عمليا معيار غياب التصريح بمطابقة الدستور
للقاضي بتقدير ما إذا كان هذا الحكم التشريعي سبق للمحكمة الدستورية التصريح بمطابقته 

ويمكن كذلك أن يتم الطعن في الحكم التشريعي من جديد بمبرر تغيير الظروف وهذا  ،للدستور

                                                           
 .المغربي 8088من دستور  828المادة ، الجزائري  8080من التعديل الدستوري  850المادة : أنظر 1
 .المغربي 8088من دستور  821المادة : كذلك، الجزائري  8080من التعديل الدستوري  858المادة : أنظر 2
 .12ص ، المرجع السابق، نمحمد أتركي 3
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هذا و  ،حالة دفعإتقدير يعطى للقاضي العادي بخصوص ما سيدخل علينا عنصر جديد في ال
 .1ممكن أن يمس مبدأ الأمن القانوني

أي إن إعمال مبدأ حجية القرارات المحاكم الدستورية يجعلها تسمو في دولة القانون وتفرض 
غير أنه كاستثناء نعتقد أنه ، الأمن القانونيإلى  نفسها على مختلف السلطات في الدولة ويقودنا

الذي سبق البت في مطابقته  والتنظيمي الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعية يمكن إثار 
 : وسندنا في ذلك ما يلي، للدستور

  بل إنه نصا حيا  ،لان الدستور ليس نصا جامدا الاجتماعيةوتطور الأوضاع  تطور القانون
واقع الحياة المعاش ويتابعوا الأهداف السامية إلى  يتم تفسيره من طرف القضاة الدستوريين

 .الدستوري التي أوكلها لهم المشرع 
 2الدستورية الثلاثالأحكام  أنها تعد مقتضيات تشريعية حسب المدلول الوارد في. 
  أن هذه القوانين تخضع وجوبا للرقابة المطابقة السابقة قبل صدورها بالنسبة للدستور

 أنها تظل قابلة للدفع بعدم دستوريتها في حالة تغير ظروف إلا   ،الجزائري والمغربي
 .3بناء عليها البت في دستوريتها إصدارها التي تم

تسمح بالدفع في أحكام تشريعية  لأنهان نظرية تغيير الظروف قد أبدعت أنا نرى ن  أأي 
 انها تعني أن الحكم التشريعيوكذلك  ،حتى لو تم التصريح بمطابقتها للدستور سابقاوتنظيمية 

المطعون فيه بصيغته المحالة على المحكمة الدستورية لم تعد قادرة على  التنظيميأو 
 . الاستجابة لمتطلبات الحماية الدستورية للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا

 بإجراءات المتعلق 85-88من القانون العضوي  88وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 
وكذلك نص  ،الشرط الثاني الجزائرية الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الاخطار وكيفيات

                                                           
 .809ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه: كذلك، 90ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
 .من الباب الثاني الأولتعريف الحكم التشريعي في الفصل : راجع 2
 .92ص ، المرجع السابق، شريف يوسف خاطر 3
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دته وكذلك أك   ،1الشرط السابع 89/29من مشروع قانون  9عليه المشرع المغربي في المادة 
 : تحيث نص   2المحكمة الدستورية في قرارها

أنه لا يمكن إثارة الدفع بخصوص  ،يترتب عن هذا التفصيل للقواعد القانونية المطبقة"...
في  إلا   بسبب سبق البت في دستوريتهما ،أحكام القانونين التنظيمين المتعلقين بمجلسي البرلمان

وهو ما يسري أيضا على القوانين التي كانت موضوع  ،الواقعأو  حالة تغيير ظروف القانون 
من اختصاصات المحكمة في حين أنه لا يندرج فحص دستورية المراسيم ض ،رقابة قبلية
 .3..".ولو تعلقت بالعملية الانتخابية ،البعديةأو  سواء في إطار المراقبة القبلية ،الدستورية

( الأساسية)أما بالنسبة للدستور التونسي فهو لم يتبنى الرقابة الوجوبية للقوانين العضوية 
الأحكام  لأنها تدخل في المعنى الضيق للقوانين ولم تستثنها ،وهي معنية بالدفع بعدم الدستورية

 .4الدستورية من ذلك
 :مفهوم تغيير الظروف .2

ويقصد بنظرية تغيير الظروف ذلك الاستثناء من الوضعيات القانونية المكتسبة بشكل مشروع 
 سبق للمجلس الدستوري  تنظيمي أو إعادة النظر في دستورية مقتضى تشريعيإلى  وتؤدي

وقد تبنى كل من المشرعين الدستوريين  ،5ربمطابقته للدستو  تأن صرحالمحكمة الدستورية  أو
 .خيرةلظروف في التعديلات الدستورية الأوالقانونيين الجزائري والمغربي نظرية تغيير ا

الاجتهاد القضائي الدستوري لكل من إلى  ولتوضيح والتعريف بهذه النظرية يجب الرجوع
حداثة تجربة الدفع بعدم الدستورية في الدساتير المغاربية سنحاول أن إلى  لكن بالنظر ،الدولتين

نستعين بالاجتهاد القضائي الدستوري للمجلس الدستوري الفرنسي الذي يعتبر مصدر تجارب 
 .الدفع في الدساتير المغاربية

                                                           
، 892/8088وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي وقد نظر المجلس الدستوري الفرنسي لأول مرة في القوانين العضوية في قرار تحت رقم  1

 .من الدستور 58، والخاص بالقانون العضوي المتعلق بالوضعية الخاصة بالقضاة، طبقا للفصل 09/80/8088المؤرخ في 
، 9199الجريدة الرسمية المغربية عدد ، 8082مارس  09المؤرخ في ، 82/90رقم ، المغربيةقرار المحكمة الدستورية : أنظر 2

 .8082مارس  88الصادرة بتاريخ 
 .888ص ، المرجع السابق، عبد العزيز النويضي 3
 .8088من الدستور التونسي  889المادة : أنظر 4

5
 Pauline Gervier M Le changement des circonstances dans ga jurisprudence du conseil constitutionnel IN 

http: // www.Droit constitutionnel. Org/ congres Nancy/ atelier N 7.html 

http://www.droit/


 المغاربية الدساتير في الدستورية بةلرقاا حريكغير مباشرة لت كآلية الدستورية بعدم الدفع: الثاني الباب
 

 

 
249 

بتاريخ  8005-959المجلس الدستوري الفرنسي تغيير الظروف في القرار رقم  1وقد عرف
 التغيرات الطارئة منذ القرار الأخير على المبادئ الدستورية المطبقة"...: فقال 02/88/8005
هنا نجد أن "الواقع والتي تؤثر على مدى المقتضى التشريعي المنتقد أو  على ظروف القانون أو 

تغيير  ،توري تغيير النص الدس ، وهيالقرار الدستوري حمل ثلاث احتمالات لتغيير الظروف
 .تغيير ظروف الواقع ،ظروف القانون 

 يمكن أن يصبح الحكم التشريعي ،في حالة تعديل الدستور: تغيير النص الدستوري  - أ
ومن أجل  ،الذي تمت رقابته من طرف القضاء الدستوري غير مطابق للدستورالتنظيمي  أو

مطابقة للدستور نرى أنه وجب على المشرع أن يباشر مراجعة وتعديل كل القوانين المعنية 
ولكنه بالرجوع للواقع نرى أن هذه العملية  ،الدستوريةالأحكام  بالتعديلات التي أدخلت على

الأحكام  وفقا لذلك يسمح للمتقاضي الدفع بعدم دستورية ،معقدة وتأخذ الكثير من الوقت
التي تمت رقابتها من طرف القضاء الدستوري والتي أصبحت وفقا والتنظيمية لتشريعية ا

 .2التعديل الجديد غير مطابقة للدستور
الدستورية الأحكام  ويجب أن لا ننسى أن مجال العمل بهذه النظرية هو محصور فقط في

الدفع بعدم الدستورية في الجزائر  لأحكاموالقوانين التي تنظم الحقوق والحريات وهذا وفقا 
 : وعلى سبيل المثال ،3والمغرب وكذلك فرنسا

عدم " 899حيث نجد المبدأ الدستوري في المادة  8089التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 
 .ولذا وجب تعديل القانون العضوي الخاص بالقانون الأساسي للقضاة"قابلية نقل قاضي الحكم

وهو التقاضي  8089من التعديل الدستوري  890الدستوري الوارد في المادة وكذلك المبدأ 
ولكن بخصوص هذا التعديل الجديد قام المشرع الجزائري  ،على درجتين في المسائل الجزائية

 88-09وتعديل القانون العضوي  ،4الخاص بقانون الإجراءات الجزائية 899-99الأمر  بتعديل

                                                           
بقرار  وضاع القانونية والمرتبط بأحد العناصر القانونية المحيطةذلك التغيير الذي يطال الأ: "يقصد بتغير ظروف القانون  1

ائية الأوضاع القض، الأوضاع التشريعية: ويهم بشكل رئيسي ثلاث وضعيات، المطابقة الصادر عن المجلس الدستوري 
 .98، ص المرجع السابق، محمد اتركين: أنظرلمزيد من المعلومات  "وضاع الدستوريةوالأ

 .825ص ، المرجع السابق، الياس صام، محمد بوسلطان 2
 .810ص ، المرجع السابق 3
-99المعدل والمتمم للامر  89/02/8089الموافق  8122جمادي الثانية  82المؤرخ في  09-89القانون العضوي : أنظر 4

 .85/02/8089الموافق  8122المؤرخة في اول رجب  80ج رقم .ج.ر.ج، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 899
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على  الاستئنافيةمحكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات  لإدراجالخاص بالتنظيم القضائي 
 .1مستوى كل مجلس قضائي

أما في النظام الفرنسي فقد أخذ المجلس الدستوري الفرنسي على سبيل المثال تغير الظروف 
الخاص  ،10/10/1122المؤرخ في  QPC 1122-222على أساس تغيير النص الدستوري في القرار 

 Autorité de régulation des)بسلطة الجزاء لسلطة الضبط للبريد والموصلات الالكترونية والبريد 

postes et télécommunications électroniques et des postes) 

حالة من مجلس الدولة وتمت فيها الإ "société Numéricàble SAS" وتخص القضية شركة
 L36-11وكان قرار المجلس في هذه القضية أن المادة  ،الدستوري الفرنسيالمجلس إلى  الفرنسي

لقانون البريد والموصلات الالكترونية التي تم التصريح بدستوريتها سابقا أصبحت غير مطابقا حاليا 
 .2من ناحية النصوص الدستورية تغير الظروفإلى  للدستور مستندا في ذلك

تشمل ثلاث  الفقه المقارن تغيير ظروف القانون في يعتبر : تغيير ظروف القانون  - ب
هذه تحليله لتغير ظروف القانون  الذي يؤيد في 3"سامي بنزيمة"الأستاذ  ، ومنهمأطروحات

 : وهيالأطروحات 
 ما بتغيير مضمون الحكم إويتم التغير الظروف هنا : عندما يتغير مضمون الحكم التشريعي

قر به المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم أوهو ما  ،التشريعي من طرف المشرع
حيث تم إلغاء قواعد من قانون الاجراءات الجنائية سبق التصريح بدستوريتها  951-8089

 .بسبب تغير الظروف
   تغير التفسير المستقر للاجتهاد القضائي للحكم التشريعي من طرف الجهات القضائية

حيث عبر على  ،8089-958نسي في قراره رقم وهذا تبناه المجلس الدستوري الفر : العليا
ذا لم توفر اجتهادات الجهات القضائية العليا الحماية لمضمون الحكم التشريعي إأنه 

 .فإنها تشكل تغير في ظروف القانون  ،الدستورية للأحكاموأصبحت مخالفة 

                                                           
المعدل للقانون العضوي  89/02/8089 الموافق لـ 8122انية جمادي الث 82المؤرخ في  09-89القانون العضوي : أنظر 1

 80ج رقم .ج.ر.ج، والمتعلق بالتنظيم القضائي 89/09/8009الموافق  8189جمادي الثانية  80المؤرخ في  09-88
 .85/02/8089 الموافق لـ 8122ول رجب أالمؤرخة في 

 .141ص ، المرجع السابق، الياس صام، محمد بوسلطان 2
3
 Samy Benzina, L’effectivité des décisions QPC du conseil constitutionnel, Editions LGDJ lextenso, 

P P 167-173.  
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  ورية أن وفي هذه الفرضية يمكن للمحاكم الدست: تغير اجتهاد القضاء المحكمة الدستورية
تعتمد على اجتهاد دستوري سابق لها لتعتبر انه حصل تغير ظروف ومنه يتم النظر في 

 .دستورية حكم تشريعي تم التصريح بدستوريه سابقا
بناء على قراره  8088-889وهذا ما اعتمده المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم 

حيث ، لحراسة النظريةالمتعلق با 8080-81-88تحت رقم  20/09/8080الصادر في 
حكام من قانون الاجراءات الجنائية التي كانت تحرم الشخص أقضى فيه بعدم دستورية 

غييرا في الخاضع للوضع تحت الحراسة من التمتع بمحام بصفة فعلية وذلك ليقرر أنه يشكل ت
 .1الدستوري عادة البت في دستورية الحكم التشريعي المحال القضاء إ ظروف القانون مما يبرر 

تغير الظروف من ناحية الوقائع لا يعني انها الظروف المتعلقة : تغيير ظروف الواقع - ت
التشريعية لتكيفيها مع الأحكام  الدعوى بل بالظروف المتعلقة بكيفية تطبيق وتفسيرأو  بالقضية

الواقع المعاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي هو في تطور مستمر وهذا استجابة 
 .لضرورة الحماية الدستورية للحقوق والحريات

ن تغير الظروف يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مرور أ "Roblot Troizier"ويرى الأستاذ 
 .2الوقت في تطور المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومجال التكنولوجية والعلوم

حيث ان القاضي  ،الدستوريةنه هنا يتجلى الطابع العملي لآلية الدفع بعدم أونرى 
التشريعية في واقع الحياة المعاش الأحكام  الدستوري يبقى متفطنا لمآلات تطبيق هذه

 .وانعكاساته المختلفة على الحقوق والحريات وعلى المبادئ الدستورية الأخرى 
لقرار اروف من ناحية الوقائع عند اصدار وقد أخذ المجلس الدستوري الفرنسي بتغير الظ

والمتعلق " Daniel W et autres" ـالخاص ب 20/09/8080بتاريخ  8080-88/81 رقم
 : ما يليإلى  بالحراسة النظرية وخلص فيه

بما في ذلك في  ،الحراسة النظريةإلى  ن هذه التطورات قد ساهمت في ابتذال اللجوءأ"...
وقوت من أهمية مرحلة التحقيق البوليسي في تشكيل العناصر  ،حالة المخالفات البسيطة

قد تم ، ألف إجراء للحراسة النظرية 950فأكثر من ، والأسس التي بمقتضاها يحاكم الشخص

                                                           
 .895ص ، المرجع السابق، عبد العزيز النويضي 1
 .141ص ، المرجع السابق، الياس صام، محمد بوسلطان 2
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تبرر إعادة فحص المقتضيات ، وأن هذه التغيرات في القانون والواقع، 8005تقريره في سنة 
 .1"المطعون فيه

 الدستوريةجدية الدفع بعدم : ثالثا
خلافا للمشرع التونسي والمشرع المغربي تبنى هذا الشرط المشرع الجزائري مقتبسا ذلك من 

 من القانون العضوي  88حيث نص عليه الفقرة الثالثة من المادة ، المشرع الفرنسي
 ."أن يتسم الوجه المثار بالجدية"وعبر عليه بصيغة  88-85

للمؤسس الدستوري  الأول المصدرفي الرقابة الدستورية  2نه تعتبر التجربة الفرنسيةأرغم 
 إلا انه المؤسس الدستوري التونسي لم يشترط لقبول الدفع، "تونس، المغرب، الجزائر" المغاربي

وعبر ، المحكمة الدستوريةإلى  الجهات القضائية هذا الشرط وأمر بالإحالة الفورية للدفوعأمام 
بعدم دستورية القوانين إحالة المسألة فورا على  أمامهاالدفع  على المحاكم عند"عليها بالصيغة 

 .3"المحكمة الدستورية
وكذلك المؤسس الدستوري المغربي لم يشترط هذا الشرط تخوفا من تدخل قاضي الموضوع في 

د وأك  ، الاختصاص الاصيل للقاضي الدستوري وهو فحص مدى دستورية الدفع بعدم الدستورية
: حيث نص 8082 مارس 09لتوجه في قرار الصادر في المغربي على هذا االقاضي الدستوري 

هو اختصاص ، وحيث إن اختصاص النظر في كل دفع بعدم الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية"
وليس في الدستور ما يشرع لتجزئ هذا ، عام يشمل النظر في الدفوع المحالة عليها شكلا وموضوعا

 ...ولا أيضا ما يبرر نقله لغير الجهة المحددة له دستوريا ،يتها الشاملةالاختصاص المندرج في ولا
مامه الدفع بمناسبة قضية أالشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار ...

تمثلة ومن شأنها أن يحول مرحلة التحقق من استيفاء الدفع لبعض الشروط الم، معروضة عليه
ي دعوى وأدائه للرسم أصلية ومدى تضمينه للبيانات المتطلبة في في اتصال الدفع بالدعوى الأ

 ...مراقب أولى للدستوريةإلى  القضائي

                                                           
1
 Samy Benzina, Op cit, p170. 

لا تكون إونص على أنه يجب ، 8982-8005من القانون العضوي  8-82الفرنسي هذا الشرط في المادة اعتمد المشرع  2
سي على شرط جدية الدفوع ثم أكد المشرع الفرن، مسالة الالوية الدستورية المثارة أمام قاضي الموضوع مفتقرة لطابع الجدية

من نفس القانون العضوي  1-28كما بينته نص المادة ، (لنقضمجلس الدولة ومحكمة ا)ما الجهات القضائية العليا إالمثارة 
 .المذكور سابقا

 .المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية 8089لسنة  90من القانون  99المادة : أنظر 3
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إلى  إن تقدير الجدية الموكول للهيئة المحدثة بمحكمة النقض يحول الهيئة المذكورة...
ديرها تحديد العناصر المشكلة للجدية وارتباط تقإلى  صعوبةإلى  مراقب سلبي للدستورية بالنظر

 80و 09حكام المواد أن إوحيث أنه تأسيسا على ما سبق ف ...،بالموضوع وليس بالشكل
 .1"غير مطابقة للدستور...88و

قرار هذا الشرط من طرف المشرع الجزائري هو عدم إثقال إونرى نحن أن الهدف من 
الدفوع المؤسسة انتقاء إلى  ويهدف كذلك ،الكيديةأو  المحكمة الدستورية بالدفوع الغير مؤسسة

لانصرافها لتعطيل  والجديرة واستبعاد الدفوع الكيدية وتجنيب المحكمة الدستورية عناء النظر فيها
 .الإضرار بمصلحة المتقاضيأو  إطالتهاأو  إجراءات التقاضي

المعايير التي يبني عليها قاضي الموضوع تقدير مدى جدية الدفع أو  وللبحث في الأسس
 ابع الجدي للدفع بعدم الدستورية؟كيف يتم تحديد الط: يالسؤال التال المثار أمامه نطرح

لكن يمكن استنتاج خصوصية هذا  ،د المشرع الجزائري تعريفا معينا للطابع الجدي للدفوعلم يحد  
 لإنهاءالقيد من خلال وجود علاقة بين الدفع المثار وأساس النزاع بأن يكون الدفع ضروريا ولازما 

عن ارتباط نطاقه بالأحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات المكفولة في  فضلا ،الخصومة
ن نقول أوهنا يمكن  ،2وأن لا يكون الحكم التشريعي المطعون فيه سبق النظر في دستوريته ،الدستور

 : وتتجلى جدية الدفع في مسألتين هما ،ن شرط الجدية هو القيد الذي تجتمع عنده كل الشروطأ
  أي اتصال القانون المطعون فيه متصلا بموضوع  ،الفصل في الدفع المثار منتجاأن يكون

وأن الحكم الفاصل في الدفع المثار يرجع بالفائدة على  ،النزاع على النحو الذي سبق بيانه
فإذا ما تبين للقاضي عدم وجود هذا الشرط استمر في  ،صاحبه في الدعوى الأصلية

 .قبول الدفع بعدم الدستوريةالفصل في الدعوى الاصلية دون 
  أن يتحقق قاضي الموضوع من أن مطابقة القانون المطعون فيه للدستور تحمل اختلاف

أي يصبح هناك شك من طرف ، أي احتمال وجود شبهة في عدم الدستوريةأو  وجهات نظر
حالتهودائما ما يفسر الشك لصالح جدية الدفع وقبوله  ،القاضي  .3للمحكمة الدستورية وا 

                                                           
 المتعلق 29.89 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،8082 مارس 09 في المؤرخ 82/90رقم  المحكمة الدستورية المغربية قرار: أنظر 1

جراءات شروط بتحديد  .8082 مارس 88 بتاريخ الصادرة ،9199 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .889ص ، مرجع سابق، أوكيل محمد أمين 2
 .889ص، المرجع السابق، صافي حمزة 3
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 الثاني لــــالفص
 عليه ةالمترتب ةر القانونياثية والآجرائي لآلية الدفع بعدم الدستور الإ طاقالن

الدستورية، ولهذا تم الأحكام  حقق بها سموتإن تحقيق دولة القانون يغدو عديم القيمة ما لم ي
من وهذا  تحقيق ذلك،لكإحدى أهم ضمانات والتي تعتبر التأسيس للرقابة على دستورية القوانين 

هذه الرقابة بين  حيث تنوعت الدستوريةالأحكام  سمو مبدأسست لتحقيق أمنطلق أن الرقابة الدستورية 
عندما يتم  ودخوله حيز التنفيذ وبين الرقابة البعدية التي تثار التشريعي الرقابة السابقة لصدور النص
  .قوق والحريات المكفولة دستورياث آثار قانونية من شأنها المساس بالحدإصدار النص التشريعي ويح

آلية الدفع بعدم ( تونس-المغرب–الجزائر)المؤسسيين الدستوريين في الدول المغاربية  وأقر  
دستورية القوانين معلنين بذلك تبني الرقابة الدستورية البعدية على القوانين، حيث تعتبر هذه 

س لهذه الآلية من خلال التعديلات ، وتم التأسيالأفراد الآلية كثورة حقوقية تمارس من طرف
بذلك مطلبا ديمقراطيا إذ لم يعد تحريك مؤسسات  الأخيرة في الدول المغاربية محققينالدستورية 

 .الأفراد صبح يشمل كذلكية فقط بل أالقضاء الدستوري مقتصرا على إخطار الجهات السياس
ضوابط تطبيق آلية الدفع الدستورية بأحكام تشريعية تحدد شروط و الأحكام  تبعت هذهأ  و 

للجهات القضائية تساهم في تفعيل آلية صلاحيات هامة فيها وكلوا أ  حيث بعدم الدستورية، 
يتم تقدير الدفع بعدم الدستورية كمرحلة أولى عند الجهات القضائية و الدفع بعدم الدستورية، 

للجهات  الأساسي رن الدو ويكم   ،الأفراد التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية من طرف
ق من الشروط المنصوص وذلك بالتحق رفضهأو  القضائية في قبول الدفع بعدم الدستورية

إلى  التشريعية الخاصة بها، وفي حالة قبول الدفع بعدم الدستورية يحالالأحكام  عليها في
ابط الشروط ضو  سنتناولو وينتج هذا الدفع آثاره القانونية، المحاكم الدستورية لكي يتم البت فيه 

 : من خلال ما يليفي الدول المغاربية وآثارها القانونية لآلية الدفع بعدم الدستوري الإجرائية 
  (الأول المبحث)النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية 
  (المبحث الثاني)قرار الدفع بعدم الدستورية وآثاره القانونية 
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 الأول المبـــحــــث
 بعدم الدستورية النظام الإجرائي للدفع 

إن الدول المغاربية توحدت في إسناد صلاحيات للجهات القضائية في النظام الإجرائي 
في حدود هذه الصلاحيات، وقد نجد أن  اختلفتالخاص بآلية الدفع بعدم الدستورية إلا أنها 

لذي مساهمة هذه الجهات في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية نابع من تأكد الدور الفعال ا
أن الرقابة على دستورية  باعتبارتلعبه الجهات القضائية في حماية الحقوق والحريات 

 .القوانين تعتبر من الوظائف القضائية الفنية
القضاء إلى  تسهيل دخولهمأجل  من الأفراد لهذا كفلت الدساتير حق التقاضي لكل

المحاكم الدستورية أمام  التقاضي في المنازعة الدستورية إجراءاتالدستوري وذلك بتبسيط 
 .المساواة في إطار محاكمة عادلة وعلنية من خلال الدعوى الدستورية مبدأوتحقيق 

الدفع بعدم بآلية التشريعية في الدول المغاربية نظام إجرائي خاص الأحكام  وقد نظمت
ة وفق البت فيه من طرف المحاكم الدستوريإلى  الجهات القضائيةأمام  الدستورية منذ إثارته

لجلسة علنية داخل قاعات المحكمة الدستورية، وسنتناول ضوابط هذا النظام الإجرائي من 
 : خلال ما يلي

 (الأول المطلب)الجهات القضائية أمام  تقدير الدفع بعدم الدستورية 
 (المطلب الثاني) المحاكم الدستوريةأمام  الدفع بعدم الدستورية معالجة 

 الأول لبـطــــــــالم
 الجهات القضائية أمام  ر الدفع بعدم الدستوريةتقدي

الدستورية في الدساتير المغاربية لدور كبير للجهات القضائية من الأحكام  أسست
 الأفراد الدفع بعدم الدستورية من طرفإثارة خلال ربط المؤسسين الدستوريين في هذه الدول 

 .المحاكم الدستوريةإلى  الدفعهذه الجهات القضائية وهي بدورها تحيل هذا أمام  يتم إلا
نتساءل هنا عن ما هي سلطة الجهات القضائية في تقدير الدفع بعدم الدستورية؟ 

هي المعايير والضوابط التي كرستها الدول وكذلك ما  ؟مدى مساهمتها في تفعيل هذا الدفع وما
 : لال ما يليالمغاربية لسلطة هذه الجهات القضائية؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عليها من خ

 (الأول الفرع)الجهات القضائية أمام  نظام التصفية المتبع -
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 (الفرع الثاني) الدستورية بعدم الدفع جدية تقدير في الموضوع قاضي سلطة -
 .(الفرع الثالث)عليه  المترتبة والآثار الدستورية بعدم الدفع جدية تقدير في الموضوع قاضي قرار -

  الجهات القضائيةأمام  ية المتبعنظام التصف: الأول رعــــــالف
أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة ، الدستورية في الدساتير المغاربيةالأحكام  يستشف من

أمام  سيطبق على نزاع قائم التي تختص بالبت في كل دفع متعلق بعدم دستورية حكم تشريعي
 .يضمنها الدستور الحقوق والحريات التي، ويمس هذا الحكم التشريعي الجهات القضائية

المحاكم أمام  خيار الدفع المباشر وااستبعد للدول المغاربية ينالدستوري يينأي أن المؤسس
الجهات القضائية أولا كما هو الشأن في الأنظمة أمام  الدفع ويجب أن يثار هذا، الدستورية

تحيل هذه  ومن هنا يطرح التساؤل التالي هل، 1...(ألمانيا، فرنسا)الدستورية المقارنة 
تضع آلية لتصفية أو  المحكمة الدستوريةإلى  الجهات القضائية الدفع بعدم الدستورية مباشرة

 الدفوع قبل احالتها للمحكمة الدستورية؟
النظامين المتبعين في الدساتير إلى  للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نتطرق 

حيث تتم فيه ، ستوري التونسيحيث نتطرق للنظام المتبع من قبل المؤسس الد، المغاربية
ثم نتطرق للنظام ، (أولا)المحكمة الدستورية إلى  محكمة الموضوع الدفع مباشرة من إحالة

المتبع من قبل المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي الذي يتم التحقق فيه من جدية الدفع ثم 
 .(ثانيا)ريةالمحكمة الدستو إلى  الجهات القضائية العليا لتتم احالتهإلى  يرسل

 : "تونس نموذجا "نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية على درجة واحدة : أولا
المحكمة إلى  الدفوع في هذا النظام من الهيئة القضائية التي أثير أمامها إحالةوتتم 

حيث تقوم المحكمة الدستورية ، مدى تحقق شروط جديتهإلى  دون التعرض، الدستورية مباشرة
 .الدفع بعرضه على هيئة خاصة لتحقق من جديته ليتم البت فيه من قبلها قبل الفصل في

 الأساسي من القانون  65هذا النظام أخذ به المشرع التونسي حيث نص في المادة 
المسألة  إحالةعلى المحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين ": للمحكمة الدستورية

بأي وجه من أوجه الطعن  حالةالإ جوز الطعن في قرارولا ي، فورا على المحكمة الدستورية
                                                           

، المغرب، عدد الثامن والأربعون، لقانون مجلة الفقه وا ،(الدفع بعدم الدستورية والخيار الانسب للمغرب)خالد الداك،  1
 .65ص ، 6105أكتوبر 
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يبدو من خلال هذه المادة أن المشرع حصر سلطة القاضي الذي أثير أمامه ، 1"ولو بالتعقيب
المحكمة الدستورية دون النظر في شروط تحقق جدية إلى  الفورية حالةالإ الدفع في إجراء

مرفقا بمذكرة ، ويكون 2روط الشكلية للدفعمتى توفرت الش حالةالإ أي أنه يصدر قرار، الدفع
الدفع المتضمنة عرضا لأسباب الدفع والمطاعن الموجهة للقانون المطعون فيه موقعة من 

وتعلق الأصلية  النظر في القضية حالةالإ ويوقف قرار، 3طرف محامي معتمد لدى التعقيب
أمامها الدفع بنتيجة البت ثار غاية تبليغ المحكمة المإلى  الآجال ابتداء من تاريخ صدوره

 .4دستورية الحكم التشريعي من طرف المحكمة الدستورية في
يتم ، المشرع التونسي تميز باعتماد نظام تصفية ذاتيفإن  وبخصوص تصفية الدفوع

تحت إشراف المحكمة الدستورية ويستثنى منه الهيئات القضائية من سلطة النظر في جدية 
هيئة مختصة إلى  دفوع المثارة أمامهالالفورية ل حالةالإ يويختصر دورها فقط ف، الدفوع

للمحكمة  الأساسي من القانون  65تعينها المحكمة الدستورية وفق ما جاء في نص المادة 
تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة ": أنه الدستورية حيث تنص على

صاص في القانون توكل لهم مهمة أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختأو  خاصة
 ."التثبت في مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية

 ويتمثل دور هذه الهيئة في التحقق من جدية الدفع وتقديم اقتراحاتها سواء بالإيجاب
من  65وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة ، المحكمة الدستورية لتبت فيهإلى  السلب أو

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة ": التي تنص على ما يلي قانون المحكمة الدستورية
لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الاحالات من الناحية الشكلية 

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام ، رفضهاأو  والإجرائية
 ."من هذا القانون  6الفصل 

                                                           
 .3333ص ، 6106لسنة  61القانون الأساسي للمحكمة الدستورية عدد : أنظر 1
رئيس  الإحالة ممضي من يصدر قرار": من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية التونسية 65حسب المادة قرار الإحالة  2

ن تحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة للقانون المطعون أويجب  المحكمة المعنية وكاتبها
 ."صلية المرتبطة مباشرة بالدفعها مع عرض موجز لوقائع القضية الأفيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريت

 .6106ية لسنة المتعلق بالمحكمة الدستورية التونس 61من القانون رقم  66المادة : أنظر 3
  .القانون نفس من  63المادة : أنظر 4
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الدستورية في الدساتير الأحكام  إن العمل بنظام التصفية على درجة واحدة ينسجم مع
ي صاحبة الاختصاص الأصيل للبت المغاربية التي تنص على أن المحكمة الدستورية ه

أنه يجنب الجهات القضائية من النظر  إيجابياتهومن ، 1دستورية الدفع بعدم الدستورية في
المحكمة إلى  الفورية حالةالإ عندما يحصر دورها في، ستورية الدفوع بشكل شبه كليفي د

محاكم أمام  وعدم عرقلة سير الدعوى  جراءاتيسمح بتسريع وتيرة الإ وكذلك، 2الدستورية
في أقصر الآجال وعدم إرهاق المتقاضيين مما الأحكام  الموضوع مما يتيح إمكانية صدور

في آجال معقولة المنصوص  القضائيةالأحكام  المتعلق بصدور ي ور يتماشى مع المبدأ الدست
 .3عليه في الدساتير المغاربية

 تدفق طلبات الدفع المحالة من الجهات القضائيةإلى  وتم انتقاد هذا النظام بأنه يؤدي
في استعمال حقهم في الدفع بعدم  الأفراد خاصة في حالة تعسف، المحكمة الدستوريةإلى 

مما قد ينجم عليه إغراق المحكمة الدستورية بالدفوع علما أن هذه الأخيرة تتسم الدستورية 
كثرة اختصاصاتها ومنها الرقابة الدستورية السابقة والبت في الطعون و  بمحدودية أعضائها

 . 4الانتخابية واختصاصات أخرى 

 : "ذجاالمغرب نمو ، الجزائر"نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية على درجتين : ثانيا
التي أثير أمامها الدفع لتأكد يقتضي هذا النظام إعطاء سلطة للجهات القضائية 

الجهات إلى  وفي حالة التأكد من جديته توقف الدعوى الموضوعية وترسل الدفع، جديته من

                                                           
 مارس 15 في المؤرخ 03/51أنظر قرار المحكمة الدستورية رقم ، 6166من الدستور التونسي  065أنظر المادة  1

جراءات شروط بتحديد المتعلق 36.06 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103  الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .6103 مارس 06 بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية سميةالر 
مجلة صوت  ،(الجزائر نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في)، أوكيل محمد أمين 2

 .03، ص6105، العدد الثامن، القانون 
 .6100من الدستور المغربي  061الفصل : كذلك أنظر، 6166من الدستور التونسي  013الفصل : أنظر 3
مجلة المنارة للدراسات القانونية  ،(نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي)، يوسف ادريدو 4

 .036، ص 6105، فيفري 05، المغرب، عدد والإدارية
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المحكمة الدستورية إلى  وبدورها تتأكد هذه الأخيرة من جديه الدفع وتحيله، القضائية العليا
 .والأردن والجزائر والمغرب 2ومن الدساتير التي تبنت هذا النظام نجد فرنسا ،1للبت فيه

فالمشرع الجزائري تبناه من خلال ، والمشرع المغربي هذا النظام الجزائري تبنى المشرع 
تفصل الجهة القضائية ": أنه منه على 61الذي ينص في المادة  05-66القانون العضوي 

المحكمة إلى  الدفع بعدم الدستوريةإرسال  في، قرار مسببموجب المثار أمامها الدفع فورا وب
، "محافظ الدولةأو  بعد استطلاع رأي النيابة العامة، حسب الحالة مجلس الدولةأو  العليا

منه التي  15في المادة  35-06 العضوي رقمالقانون مشروع والمشرع المغربي تبناه من خلال 
الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمامها  كد من استيفاءالمحكمة أن تتأيجب على ": تنص على

إذا  ،...ثمانية أيام من تاريخ إثارته أمامهاأجل  أعلاه داخل 6في المادة إليها  للشروط المشار
 إحالةوجب عليها أعلاه  6تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 

  ."أقصاه ثمانية أيام من تاريخ إيداعهاأجل  داخل محكمة النقضإلى  مذكرة الدفع
ى للتصفية هي محاكم الأول ومنه نجد أن المشرعين الجزائري والمغربي اعتمدا الدرجة

حيث يتم التحقق على مستواهم من الشروط الشكلية فضلا عن التحقق من جدية ، الموضوع
من القانون  63مادة الجهات القضائية العليا وهذا ما نصت عليه الإلى  الدفع ثم ترسل

الأطراف بعدم الدستورية مع عرائض  الدفعإرسال  يوجه قرار": على أنه 05-66 ي العضو 
القانون مشروع من  01وتنص المادة ، ..."مجلس الدولةأو  المحكمة العلياإلى  ومذكراتهم

 أول محكمةأمام  المثار، قانون  يحال الدفع بعدم دستورية": أنه على 35-06عضوي رقم ال
طبقا لأحكام  لمحكمة النقض الأول الرئيسإلى  ،محكمة ثاني درجة حسب الحالةأو  درجة
 ...."ويشعر فور الوكيل العام للملك ، أعلاه 5المادة 

                                                           
 .05ص ، السابق المرجع، أوكيل محمد أمين 1
جهة قضائية أن نصا تشريعيا معينا أمام  إذا ثبت أثناء النظر في دعوى ": ص علىمن الدستور الفرنسي تن 0-50المادة  2

 إحالةبناء على ، يمكن للمجلس الدستوري الفصل في هذه المسألة، ينتهك أي من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
 ...."من مجلس الدولة أو من محكمة النقض
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وبعدها تتم تصفية الدفوع على درجة ثانية على مستوى الجهات القضائية العليا من طرف 
 ،مجلس الدولة بالجزائرأو  المحكمة العليا) هيئة يتم تعينها من رئيس الجهة القضائية العليا

 36وهذا ما نصت عليه المادة ، المحكمة الدستوريةإلى  وترسل (محكمة النقض بالمغرب أو
 مجلس الدولة بتشكيلةأو  يصدر قرار المحكمة العليا": على أنه 05-66من القانون العضوي 

رئيس وتتشكل من رئيس الغرفة يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك يرأسها نائب ال
رئيس مجلس أو  للمحكمة العليا الأول المعنية وثلاث مستشارين يعينهم حسب الحالة الرئيس

القرار  المحكمة الدستوريةإلى  يرسل": همن نفس القانون على أن 33وتنص المادة ، "الدولة
 ."رائض الأطرافحسب الحالة مرفقا بمذكرات وع مجلس الدولةأو  المسبب للمحكمة العليا

على  35-06 العضوي القانون مشروع من  00وأما المشرع المغربي فينص في المادة رقم  
 داخل، في جدية الدفع بمقرر معلل لمحكمة النقض الأول تبت الهيئة التي يعينها الرئيس": أنه

ثارة خ لإمن تاريأو  ،أعلاه 5المنصوص عليها في المادة  حالةالإ أشهر ابتداء من تاريخ 3أجل 
 ...."المحكمة الدستوريةإلى  وتحيل هذه الأخيرة الدفعمحكمة النقض لأول مرة أمام  الدفع

المحكمة إلى  ومن ايجابيات هذا النظام أنه يضبط تدفقات الدفوعات بعدم الدستورية
 درجة وثاني درجةأول  الهيئات القضائيةأمام  الدفوع المثارة إحالةالدستورية وذلك من خلال 

حالةو الهيئات القضائية العليا لتتم تصفية الدفوع ى إل المحاكم إلى  فقط الدفوع الجدية ا 
الدستورية وهذا ما نادى به أحد أساتذة القانون الدستوري المقارن بأنه يجب وضع حلا عاجلا 

المحاكم الدستورية سواء من حيث أمام  للتهديد والاختناق والتزايد المهول للطعون كل عام
وأكد على ضرورة تحرير المحاكم الدستورية من ، من حيث محتوى الطعون أو  هائلالكم ال

سناد لها مهام  .1من حيث الكيف والكمأكبر  اهدار طاقتها وا 
، وعرف نجاحا، ية الدستوريةالأول وقد تبنى المشرع الفرنسي هدا النظام في إطار المسألة

 يةالأول دفع متعلق بالمسألة ذات 665رفع  تم، ى للعمل بهذا النظامالأول ففي الحصيلة السنوية
في حين أن محكمة ، مسألة 66المجلس الدستوري إلا إلى  لكنه لم تحال، مجلس الدولةأمام 

 .2دفعا تم إحالتهم للمجلس الدستوري  66ولم تقبل إلا ، دفعا 630النقض الفرنسية استقبلت 

                                                           
 .666، ص المرجع السابقصالح أزحاف،  1
 .661ص  ،نفس المرجع 2
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 الأفراد في عقلنه استعمالأن نظام التصفية على درجتين يساهم أيضا  ومن إيجابياته
وهي أحد " Jacqueline de Guillenchmidt"وكذلك اعتبرت ، حقهم في الدفع بعدم الدستورية

أن نظام التصفية على درجتين يعتبر نموذجا مهما لحوار ، أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي
 .1ولة دستورياومن شأنه توحيد التأويل والتفسير لمضمون الحقوق والحريات المكف، القضاة

 تصفية معقدة تمر بمرحلتين قبل وصول دفوعأمام  ومن سلبيات هذا النظام هو أننا
ويساهم كذلك في عدم تحقيق النجاعة القضائية وعدم ، المحكمة الدستوريةإلى  الأفراد

حيث ، محاكم الموضوعأمام  جراءاتوهذا من شأنه أن يساهم في بطء الإ، السرعة في البت
الهيئات القضائية العليا مع إلى  الدفع من محكمة الموضوع إحالةبين  ءاتجراتطول الإ

 . يستغرقه ذلك من وقت يؤثر لا محالة على حقوق المتقاضيين ما
وردا على حجة إرساء نظام التصفية على درجتين بداعي أنه يقي من إغراق المحاكم 

"Michael Grienenberger-fes"فقد رد الأستاذ ، الدستورية من الدفوع بعدم الدستورية
بأنها  2

وذلك بسبب العدد المحدود بدون شك في القوانين الغير دستورية ويتم ، حجة غير مقنعة
كما أن نظام التصفية يظهر معاكسا للغايات الموجود في الإصلاحات الدستورية ، العمل بها

 .الجديدة بعد تبني نظام الرقابة الدستورية البعدية
ن من أهم الانتق التخوف من إمكانية تحول الجهات ، ادات التي وجهت لهذا النظاموا 

ولا تستطيع المحكمة الدستورية ، عندما تقوم بتصفية الدفوع ،محكمة دستوريةإلى  القضائية العليا
، ممارسة رقابتها على الدفع إلا بعدما توافق الهيئات القضائية العليا على جدية الدفع بالإيجاب

القضائية العليا محكمة دستورية من درجة أولى تختص بفحص الدفع بعدم  فتصبح بذلك الهيئات
 .3دستورية الدفع ورية كدرجة ثانية تقوم بالبت فيوالمحكمة الدست، الدستورية

وكذلك يساهم هذا النظام في تقوية وضع قضاة الهيئات القضائية العليا وجعلهم قضاة 
"Nicolas Maziau" وهذا ما عبر عليه، دستوريين

باعتبار نظام التصفية على درجتين  4
وستدل ، التنازل عن جزء من وظيفته في المراقبة الدستوريةإلى  بالمحكمة الدستوريةيسير 

                                                           
 .035ص ، السابق المرجع، يوسف ادريدو 1
 .666ص ، المرجع السابق، صالح أزحاف 2
 .036ص ، السابق المرجع، يوسف ادريدو 3
 .53ص ، السابق المرجع، خالد الدك 4
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، على ذلك بقيام قضاة الهيئات القضائية العليا بتقدير جدية الدفوع الدستورية المحالة اليهم
 .وعا من الرقابة الدستورية القبليةقضاة دستوريين يمارسون نإلى  وهذا ما يسمح لهم بالتحول

ي الذي قامت به الجمعية الأول في التقييم "Nicolas Zinamsgnouv"وكذلك اقترحت 
أن يتم التخلي عن ، للمسألة الدستورية العضوي الوطنية بعد مرور سنة على صدور القانون 

الدفوع الدستورية  إحالةالمستوى الثاني من نظام التصفية والسماح لجميع القضاة بإمكانية 
 المجلس الدستوري مع منح اختصاص تقدير جدية المسألةإلى  ية مباشرةالأول ذات
 .1لجنة للطعون تتشكل من داخلهإلى  المجلس الدستوري وبالتحديد إلى

 سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية: يــــــانـثــــرع الــــــــفـال
الأحكام  وباستقراء ،الأهميةفع بعدم دستورية قانون مسألة في غاية إن مسألة جدية الد

التشريعية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية نجد أن المشرع المغاربي قام بتحديد شروط توجيهية 
 .الدستورية ملقاضي الموضوع والتي على أساسها يتحدد مصير جدية الدفع بعد

ن من أهم الشروط هو التأكد من جدية  ونحن نرى أن المشرع ، الدفع بعدم الدستوريةوا 
الدفع بعدم إثارة في  الأفراد عقلنة حق حيث تتمثل في، له غاية تشريعية ذات اهمية بالغة

، وضمان عدم إثقال كاهل المحاكم الدستورية بالدفوع، هتجنب إساءة استعمالو  الدستورية
 .والتصدي للدفوع الكيدية والوهمية
ضي في تقدير جدية الدفع حاول الفقه أن يضع معايير وبغرض ضبط سلطة القا

توسيع سلطة إلى  الأول حيث اتجه الرأي، وبرزت هناك رأيين فقهيين، تضبط عمل القاضي
اعتمد رأيه حول إعطاء و ، ي لجدية الدفع بعدم الدستوريةالأول قاضي الموضوع في التقييم

فمتى تبين له وجود ، لمطعون فيهقاضي الموضوع سلطة تقديرية في البحث الظاهري للنص ا
ما الرأي الثاني فقد اتجه نحو تضييق أ، 2أسباب مقنعة ترجح عدم الدستورية تم قبوله للدفع

حيث اعتمد هذا الرأي ، ي لجدية الدفع بعدم الدستوريةالأول سلطة قاضي الموضوع في التقييم
هذا شرط يتعلق بوجود الشك و ، لتأسيس موقفه إلزام قاضي الموضوع بشرط واحد لتقدير الجدية

                                                           
 .53ص ، السابق المرجع، خالد الدك: ، كذلك أنظر055ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
، كلية الحقوق  ،مجلة البحوث القانون والاقتصادية ،(ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستوري )، حسن رجبعبد الكريم  2

 . 63-65ص ص ، 6113، 63عدد ، 05المجلد ، مصر، جامعة المنوفية
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ومعنى ذلك أنه يكفي توفر الشك لدى قاضي الموضوع ، حول دستورية القانون المطعون فيه
 .1درجة البت في دستوريتهإلى  دون وصل هذا الشك، في دستورية القانون المطعون فيه

حيث وجهت ، 2ولم يتم الأخذ بهم لعدم فعاليتهم وبسبب الانتقادات التي وجهت لهم
لدرجة أن قاضي ، بأنه أفرط في توسيع سلطة القاضي في تقدير الجدية الأول نتقادات للرأيا

والرأي الثاني ، الموضوع تجاوز حدود اختصاصه وتدخل في اختصاص القاضي الدستوري 
وجهت له انتقادات بحيث يعاب على ، "الشك في دستورية النص"الذي اعتمد شرط واحد وهو 
صا أن الأسباب التي تثير الشك عند قاضي تختلف عن الأسباب هذا الشرط مرونته وخصو 
 .3التي تثيره عند قاضي آخر

ومنه نرى أن الفقه عجز على تقديم معايير لضبط سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية 
التأطير التشريعي لسلطة قاضي إلى  الدفع بعدم الدستورية وهو ما يقتضي التطرق في هذا الفرع

وكذلك البحث ، (أولا) المؤسس الدستوري للدول المغاربيةدير جدية الدفع عند الموضوع في تق
الضوابط العملية إلى  أيضا ونتطرق ، (ثانيا) على نطاق سلطة القاضي في تقدير جدية الدفع

إلى  وأخيرا سوف نتطرق ، (ثالثا)لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية 
 .(رابعا) مقررة لقاضي الموضوع للبت في جدية الدفع بعدم الدستوريةالآجال القانونية ال

 اختصاص قضاة الموضوع في تقدير الجدية حسب المشرع المغاربي: أولا
المتعلقة بتنظيم شروط وكيفيات ، التشريعية في الدول المغاربيةالأحكام إلى  بالرجوع

يات الممنوحة لقضاة الموضوع في ستناول التأطير القانوني للصلاح، الدفع بعدم الدستورية
 .جدية الدفع بعدم دستورية قانون  تقدير
المشرع التونسي فإن  التونسية من قانون المحكمة الدستورية 65بناء على المادة و 

ية أي سلطة تقديرية في التحقق يمنح لقاضي الموضوع عند الدفع أمامه بعدم الدستور  لم

                                                           
جلة دفاتر السياسة م ،(سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية)، عربي باي يزيد، بلال نورة 1

 .001، ص 6160، سنة 13، العدد 03المجلد ، والقانون 
 .65ص ، السابق المرجع، عبد الكريم حسن رجب 2
  .51السابق، ص  رجعمالعبد الكريم حسن رجب، : ، وكذلك أنظر000السابق، ص  المرجعبلال نورة، عربي باي يزيد،  3
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الدفع فورا على المحكمة الدستورية التي يرجع لها  ةحالباعتبار أنه مطالب بالإ، جديته من
 .1حصريا التثبت من مدى جدية الدفع بعد الدستورية ومن ثم البت فيه
وبناء على المادة السادسة ، أما المشرع المغربي فقد خالف المشرع التونسي في هذه المسألة

فإنه خول قاضي الموضوع ، 35-06من مشروع القانون العضوي  والمادة العاشرة والحادية عشر
أول  سلطة تقديرية لتأكد من استيفاء شروط الدفع بعدم الدستورية على مستوى محاكم الموضوع

يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم ": على ما يلي درجة وثاني درجة حيث نص
في التأكد مرة أخرى وكذلك إعطاء سلطة تقدير لقضاة محكمة النقض المغربية ..."دستورية قانون 

حالته لمحكمة النقض  الأول تبت الهيئة التي يعينها الرئيس": المحكمة الدستورية حيث نصإلى  وا 
 .2"المحكمة الدستوريةإلى  هذه الأخيرة الدفع تحيلو ... بمقرر معللفي جدية الدفع 

في  من الممنوحة للقاضي الموضوعأكبر  أما المشرع الجزائري فقد منح سلطة تقديرية
فبناء على المادة ، 3المحاكم المغربية متبنيا نفس النظام الذي أخذ به المشرع الفرنسي

المشرع أعطى  نرى أن ،05-66والثلاثون من القانون العضوي  والواحد والعشرون  عشرون 
درجة وثاني درجة للبت فى مدى أول  سلطة تقديرية واسعة لقاضي الموضوع في المحاكم

 فوراالمثار أمامها الدفع  تفصل الجهة القضائية": حيث ينص، دستوريةجدية الدفع بعدم ال
الدفع بعدم إرسال  يتم": وكذلك نصت "الدفع بعدم الدستوريةإرسال  قرار مسبب فيموجب وب

تم استيفاء الشروط إذا  مجلس الدولة حسب الحالةأو  المحكمة العلياإلى  الدستورية
 ."الجديةأن يتسم الوجه المثار ب، ...التالية

حيث ، (مجلس الدولة، المحكمة العليا)وأعطت كذلك نفس السلطة لقضاة الهيئات العليا
 الدفع بعدم الدستورية إحالةفي حسب الحالة مجلس الدولة أو  تفصل المحكمة العليا": نصت
المنصوص عنها في  تم استيفاء الشروطإذا  حالةالإ وتتم، ...ةالدستوري المحكمةإلى 
 .4"ن هذا القانون العضوي م 60 المادة
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 .المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في المغرب، 35. 06 العضوي القانون مشروع  2
 .061ص ، المرجع السابق، لياس صامإ، محمد بوسلطان 3
 .المحكمة الدستورية الجزائريةأمام  ، المتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة05-66القانون العضوي  4
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من خلال  (المغرب، الجزائر)كيف تدخل القاضي الدستوري المغاربي وهنا نطرح التساؤل حول 
 .في مسألة السلطة الممنوحة لقضاة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، اجتهاده

ة سلطة قاضي في مسأل 13/03بموجب الرأي رقم تدخل القاضي الدستوري الجزائري ن نجد أ
 ...:خطارمن القانون العضوي موضوع الأ 5دة فيما يخص الما": الموضوع في تقدير الجدية وعلق

تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع ، واعتبار أن المشرع بإقراره لقضاة الجهات القضائية
بع وتغير الظروف مع دراسة الطا، اجتهادات المجلس الدستوري إلى  بعدم الدستورية بالرجوع

لا يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة ، الجدي للوجه المثار من أحد أطراف النزاع
واعتبارا أن ممارسة الاختصاص ، تقديرية مماثلة لتلك المخولة حصريا للمجلس الدستوري 

يتقيد المجلس الدستوري تقتضي أن إلى  ،الذي يعود حصريا وبإرادة المؤسس الدستوري 
 ة صلاحياتهم بالحدود التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروطالقضاة عند ممارس

 دون أن يمتد ذلك، من القانون العضوي موضوع الاخطار 5المنصوص عليها في المادة 
وفي ظل ، من قبل أحد أطراف النزاع تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي المعترض عليهإلى 

 .1..."خطار تعد مطابقة للدستوروضوع الأمن القانون العضوي م 5دة المافإن  هذا التحفظ
القاضي الدستوري الجزائري تحفظ على السلطة التقديرية الواسعة لقضاة فإن  ومنه

ووافق على سلطة تقديرية محدودة تسمح فقط بتقدير مدى توفر ، الموضوع في تقدير الجدية
 .شريعي المطعون عليهتقديرهم لدستورية الحكم التإلى  دون أن تمتد صلاحياتهم، شروط الدفع

أما القاضي الدستوري المغربي فقد ذهب في اتجاه مخالف للمشرع الجزائري وقرر عدم 
والتي يعطي لقضاة الموضوع سلطة ، 06، 00، 01، 5الواردة في المواد الأحكام  دستورية

سادسة واعتبر أنه ما شملته المادة ال، تقدير مدى تحقق الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية
والفقرة الثانية من المادة العاشرة من شأنه أن يحول مرحلة التحقق من استيفاء الدفع للشروط 

 .مراقب أولي للدستوريةإلى  ،المنصوص عليها

                                                           
يتعلق بمراقبة ، 6103غشت  6الموافق  0535ذي القعدة عام  61مؤرخ في  03/د.م/ع.ق.ر/13رقم  رأي: أنظر 1

الجريدة الرسمية للجمهورية ، مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور
 .5 ص، 6103سبتمبر  16، ه0535ذو الحجة عام  66المؤرخة  65العدد ، الجزائرية
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 يحول الهيئة المذكورة، وأعتبر أن تقدير الجدية الموكول للهيئة المحدثة بمحكمة النقض
وارتباط ، حديد العناصر المشكلة للجديةبالنظر لصعوبة ت، مراقب سلبي للدستوريةإلى 

 .تقديرها بالموضوع وليس بالشكل
عدم إلى  وكذلك اعتبر اعتماد نظام التصفية كما تم بيانه في القانون التنظيمي يؤدي

مركزة المراقبة الدستورية وانتقاص استئثار المحكمة الدستورية بصلاحية المراقبة البعدية 
كاملة لاختصاصها عبر دفعها لنظر في موضوع الدفع دون  وحرمانها من ممارسة، للدستور

 .ه الشكليةإجراءاتالنظر في 
وحيث أن القانون التنظيمي أسند النظر في مقبولية الدفع من عدمها "... : ـوعلل قراره ب

، دون المحكمة الدستورية، لمحاكم التنظيم القضائي للمملكة، بما يعنيه ذلك من البت شكلا
 ...يار بتحصين قرارات عدم القبولمدعما ذلك الخ

الدفع بعدم فإن  ،إليهما المشار 033و 036وحيث إنه بمقتضى أحكام الفصلين 
وليس وفق القانون ، الدستورية اختصاص موكول للمحكمة الدستورية أصلا بمقتضى الدستور

 ...التنظيمي المتعلق به
، للمحكمة الدستورية وحيث إن اختصاص النظر في كل دفع بعدم الدستورية الموكول

وليس في ، يشمل النظر في الدفوع المحالة عليها شكلا وموضوعا، هو اختصاص عام
ما يبرر نقله أيضا  ولا، الدستور ما يشرع لتجزئ هذا الاختصاص المندرج في ولايتها الشاملة

 ...لغير الجهة المحددة له دستوريا
، طاق الموضوعات المحددة لهيتم في ن، وحيث إن التشريع وفق القانون التنظيمي

بالأحرى أن ينظم أو  ولا يجوز بالتالي للمشرع أن يتجاوز مشمولاته، احتراما لسمو الدستور
 .1..."من خلاله قاعدة دستورية بشكل يمس بجوهرها

 في تقدير جدية الدفعالموضوع قاضي نطاق سلطة : ثانيا
 : تبط بعدة مسائل نذكرها كما يليإن نطاق سلطة قاضي الموضوع في تقديره لجدية الدفع مر 

                                                           
 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ ،03/51قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم : أنظر 1

جراءات شروط بتحديد المتعلق 36.06  بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .6103 مارس 06
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 :نص لم يسبق الدفع بعدم دستوريته إحالةيحضر على قاضي الموضوع  .1
إن المؤسس الدستوري والتشريعي في الدول المغاربية أنكرت كلها حق قاضي الموضوع 

متحججة بعدة حجج نذكر منها أن الاعتراف ، الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسهإثارة في 
الدفع بعدم دستورية قانون يتعارض مع مبدأ الحياد المفترض في اختصاص إثارة بحق  للقضاة
ولا يجوز للقضاء العادي المكلف أساس بتطبيق القوانين أن يتطرق لموضوع  ،القاضي
ويحمل ، الأمر الذي يشكل تجاوزا لحدود سلطته ،الحكم عليهاإلى  ذلك يؤول بهلأن  دستوريتها

 .1قيام حكومة القضاةإلى  في مزالق الانحراف بالأمر بين طياته خطر الوقوف
، تصدى تلقائيا لجدية حكم تشريعي لم يكن محل دفع بعدم الدستوريةإذا  القاضيفإن  لذلك

التشريعية لسلطته الأحكام  قاض الموضوع قد تجاوز النطاق الذي رسمتهيكون ففي هذه الحالة 
أي صلة بين الحكم التشريعي  دخرى لا توجومن جهة أ، في تقدير جدية الدفع هذا من جهة

 .2الجديد الذي أثاره القاضي وبين دعوى الموضوع مما يتعين الحكم بعدم قبوله

 :عن قراره بتقدير جدية الدفعالموضوع قاضي عدم جواز عدول  .2
لا يمكن التنازل عن "...: 35-06من القانون التنظيمي  15وهذا ما نصت عليه المادة 

حالتهالدفع بعدم دست المحكمة إلى  ورية قانون بعد صدور قرار محكمة النقض بقبول الدفع وا 
أي أنه لا يجوز للقاضي العدول على قراره القاضي بقبول الدفع وهو ملزم بإرجاء  "الدستورية

وتجد ، أن تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستوريةإلى  الأصلية الفصل في الدعوى 
 .3ي الفقه الدستوري المقارن هذه القاعدة أساسا ف

                                                           
 .55ص ، رجع السابقالم، عصام بن حسن 1
 .005ص ، السابق المرجع، عربي باي يزيد، بلال نورة 2
وحيث أن أصل المقرر : "5/5/6116المؤرخة في  5حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بمصر في الدعوى رقم  3

وص عليها في أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقا للأوضاع المنص -على ما جرى به قضاء هذه المحكمةو -قانونا 
أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء  قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها

، للمزيد من "تصدر حكما يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما آثاره ذوو الشأن بخصوصها أو
، دار سعد سمك، مصر، الطبعة الثانية، ظم الرقابة على دستورية القوانينن، عبد العزيز محمد سالمان: أنظرالمعلومات 

 .351، ص 6105
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، مبدأ خضوع الدولة للقانون ومبدأ التدرج الهرمي للقوانينإلى  وهذا القيد يرجع كذلك
الدستورية عندما تتعارض قاعدة الأحكام  القاضي أن نرجحأمام  حيث أنه يجب في كل نزاع
 .دستورية مع قاعدة تشريعية

 :عدم جواز الفصل بحكم نهائي بشأن جدية الدفع .3
وهذا القيد يقصد به أن قاضي الموضوع في تقديره لجدية دفع بعدم دستورية قانون تم 

إنما هذا ، الطعن فيه أمامه لا يستطيع أن يتعمق في بحث مسائل دستورية القانون 
، الدستورية والتشريعيةالأحكام إلى  الاختصاص هو حصري للمحاكم الدستورية استناد

دفع بقرار نهائي إنما يفصل في جدية الدفع بقرار أولي بعد يستطيع أن يفصل في جدية ال ولا
، التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية

 .1وينتظر المحكمة الدستورية أن تبت في الدفع بقرار

 وريةالضوابط العملية لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدست: ثالثا
ن طرف قاضي الموضوع لا تقتصر عملية تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية م

إنما هي عدة خطوات عملية يتعين على القاضي أن يقوم ، كونها عملية ذهنية منطقية على
مثل هل الحكم ، الدفعإثارة بها ويبحث من خلالها على إجابات لعدة أسئلة مرتبطة ب

هل أن الفصل في الدفع المثار أمامه أو  ،الدعوى الأصليةالتشريعي المطعون فيه له صلة ب
 ...منتجا وسيعود بالفائدة الشخصية لصاحب الدفع وغيرها

تقدير  التي تضبط سلطة قاضي الموضوع في وهنا يثار التساؤل حول الضوابط العملية
ثة في ولكن بما أن تجربة الدفع بعدم الدستورية تجربة حدي، جدية الدفع بعدم الدستورية؟

سنتناول هذه الضوابط بالاستعانة بالتجارب الدستورية المقارنة في مجال ، الدساتير المغاربية
 .الدفع بعدم الدستورية

 : أن يتأكد القاضي أن الحكم التشريعي المطعون فيه لازما للفصل في النزاع .1
بحيث يقوم القاضي في البحث ، هذا الشرط ضروريا ولازما للبت في جدية الدفع

ولا يشترط أن يؤثر ، علاقة الحكم التشريعي المطعون فيه بالنزاع الاصلي المطروح أمامه يف

                                                           
 .006ص ، السابق المرجع، عربي باي يزيد، بلال نورة 1
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وقد اعتمد ، الموضوعيةأو  بل يكفي أن يؤثر في جانب من جوانبه الشكلية، في النزاع برمته
وأكدت عليه المحكمة الدستورية العليا ، هذا الشرط كل من المشرع الجزائري والمغربي

 .1جتهاداتهااالمصرية في 

 : أن يبحث القاضي في اجتهادات القضاء الدستوري بخصوص الحكم التشريعي المطعون فيه .2
 وية أن يتعرف القاضيالأول حيث أنه من، هذا الشرط مهم جدا في تقدير جدية الدفع

ويفحصه فحصا جيدا للوقوف على ، بأول على كل اجتهادات المحاكم الدستوريةأول 
لأنه ، على دراية كاملة به حال نظره في جدية الدفع بعد الدستوريةحقيقة محتواه ليكون 

قراره بقبول الدفع بعدم الدستورية مع وجود اجتهاد دستوري بشأن نفس القانون المطعون 
كانت هناك تغير في ظروف إذا  إلا، 2يعطل الفصل الدعوى الموضوعية نفيه من شأنه أ
 . الحكم التشريعي

الدستورية المغاربية دأبت على نشر جميع اجتهاداتها في الجرائد ولهذا نجد أن المحاكم 
وكذلك النشر من خلال المواقع الالكترونية ، الرسمية المعتمدة لنشر قوانين الدولة فيها

وهذا لتمكين كل من يهمه الأمر من مواطنين وقضاة الموضوع ، الخاصة بالمحاكم الدستورية
 .من الاطلاع عليها

 : بتأويل الشك في دستورية الحكم التشريعي لصالح جدية الدفعأن يقوم القاضي  .3
الدستورية الأحكام  التشريعية تم إصدارها بالتوافق معالأحكام  ما هو متفق عليه أن كل

أي أنها يفترض فيها أنها مصاحبة لقرينة الدستورية إلا ما تم الحكم عليه ، شكلا وموضوعا
 .همن طرف القاضي الدستوري بعدم دستوريت

                                                           
حيث  15/00/6111لجلسة  36أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على هذا الشرط في حكمها في القضية رقم  1

لمحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير وحيث إن قضاء هذه ا": نصت
ومن ثم يتحدد هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ، المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي

الاخلال بالحقوق التي يدعيها  إن كانف، وأن يكون هذا الضرر عائدا الى النص المطعون فيه، ضررا واقعيا قد لحق به
وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني ، يعود اليه أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به لا

عبد : أنظر، "مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ...انتفاء المصلحة الشخصية المباشرةدل ذلك على ، منذ صدوره
 . 655ص ، المرجع السابق، ز محمد سالمانالعزي

 .655ص ، نفس المرجع 2
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سلطة قاضي الموضوع في تقديره لجدية الدفع المثار أمامه يجب أن إلى  لكنه بالرجوع
يعلم أنه بمجرد أن يثار لديه شك في دستورية  ويجب عليه أن، هذه القرينةإلى  لا يحتكم

فإنه يقضي ، شروط الدفع الشكلية والموضوعيةمع توفر ، الحكم التشريعي المطعون فيه
تماثل أمامه أمر الدستورية وعدم الدستوري في الحكم التشريعي دون إذا  نهلأ، الدفع بجدية

الشك في هذه الحالة يفسر لأن  فإنه يجب أن يقضي بجدية الدفع، أن يرجح كفة أي منهما
أن إلى  ويبقى قرار قاضي الموضوع قرار أولي، 1لصالح عدم دستورية الحكم التشريعي

 .يفصل القاضي الدستوري في الدفع

 الآجال المقررة لقاضي الموضوع للبت في جدية الدفع بعدم الدستورية: ارابع
في مسألة تحديد الآجال لقاضي الموضوع في سابقا ما يعاب على المشرع الجزائري 
في القانون العضوي أنه لم يحدد أي آجال صريحة ، تحققه من توفر شروط الدفع وجديته

 من حيث القبول للبت في مصير الدفعتقيد القاضي السابق للدفع بعدم الدستورية 
، لكنه تدارك "تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب"واكتفى بالنص على أنه ، 2الرفض أو

المحكمة الدستورية وقد قام  بإخطارالخاص  05-66الأمر في القانون العضوي الجديد رقم 
مجلس الدولة أو  لعلياالمحكمة اإلى  الدفعإرسال  قرار لإرسالأيام  01أجل  فيه بتحديد

 .حسب الحالة منذ تاريخ صدوره
أي أن الهيئات ، أن كلمة فورا تفيد الاستعجال والأولوية سابقا واعتبر المجلس الدستوري 

وية في الأول دفع بعدم دستورية أمامها أن تعطي له صبغةإثارة وثاني درجة عند أول  القضائية
للهيئات القضائية العليا آجال بخصوص الفصل في بينما نجد المشرع الجزائري حدد ، معالجته
القرار الذي ارسل لها  ي تفصل فيالأول الحالة، المحكمة الدستورية في حالتينإلى  الدفع إحالة

مباشرة أول  وتفصل في الدفوع التي تثار أمامها، درجة وثاني درجةأول  من الهيئات القضائية
مجلس أو  تفصل المحكمة العليا": انون العضوي من الق 31حيث نص المشرع عليها في المادة 

ابتداء من تاريخ  6شهرين أجل  المجلس الدستوري فيإلى  الدفع بعدم الدستورية إحالةالدولة في 
  ."هذا القانون العضوي  من 63الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة إرسال  قراراستلام 

                                                           
 .315ص ، المرجع السابق، عبد العزيز محمد سالمان 1
 .65ص ، المرجع السابق، شوقي يعيش تمام 2
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القانون مشروع من  5وطبقا للمادة  المشرع المغربيفإن  فخلافا للمشرع الجزائري 
درجة وثاني درجة في أول  قد حدد سلطة قاضي الموضوع في محاكم 35-06 العضوي 

وكذلك حدد المشرع ، تتمثل في ثمانية أيام منذ تاريخ إيداع الدفع، تقدير جدية الدفع بآجال
في الحالتين  لمحكمة النقض للبت في جدية الدفع الأول آجال للهيئة التي يعينها الرئيس

لمحكمة النقض في جدية الدفع بمقرر معلل  الأول تبت الهيئة التي يعينها الرئيس": نذكرها
محكمة النقض أمام  الدفعإثارة من تاريخ أو  ،...حالةالإ أشهر ابتداء من تاريخ 3أجل  داخل

الذي  ولالأ وكذلك أكد المشرع المغربي على أن الآجال كاملة لا تشمل اليوم" ...لأول مرة
واعتبر ، المرتبطة بالدفع ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه جراءاتيباشر فيه أي إجراء من الإ

القاضي الدستوري المغربي على أن هذه الآجال لا تخالف الدستور مع احتساب امتداد 
 .1"صادف آخر يوم عطلةإذا  يوم عملأول إلى  الأجل

ضوع أي سلطة تقديرية في التحقق من توفر أما المشرع التونسي لم يعطي لقاضي المو 
لهذا طالب قاضي الموضوع عندما يثار أمامه دفع بعدم ، شروط الدفع بعدم الدستورية

التي بدورها تحدث لجنة خاصة ، 2المسألة فورا على المحكمة الدستورية إحالةدستورية ب
وترفع هذه اللجنة  ،مهمتها التثبت من توفر الدفع على جميع الشروط الشكلية والإجرائية

 وهنا يعاب على المشرع التونسي أنه لم يحدد، اقتراحاتها للمحكمة الدستورية للبت فيها
يلزم المحكمة الدستورية بآجال معينة للبت في اقتراحات اللجنة الخاصة القاضية بقبول  أو

وعه مع فيه المحكمة الدستورية من جديد في موض رفضه من الناحية الشكلية لتبتأو  الدفع
 . 3احتساب آجال جديدة

في نظرنا إن الاتجاه الذي ذهب فيه المشرع التونسي بعدم ضبط مدة تقدير جدية الدفع 
التسرع إلى  وية والاستعجال قد يؤديالأول وتقيدها بطابع، من طرف الهيئات المخولة بذلك

ما قد يمس  وهو، رفض الدفع بعدم الدستوريةأو  من طرف الهيئات المخولة للبت في قبول

                                                           
المحكمة الدستورية قرار : ، المتعلق بالدفع بعدم دستورية بالمغرب، وكذلك35-06 العضوي القانون مشروع : أنظر 1

 شروط بتحديد المتعلق 36.06 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ 03/51رقم ة المغربي
جراءات  .6103 مارس 06 بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 

 .61ضوي رقم القانون الع من قانون المحكمة الدستورية التونسية 65المادة : أنظر 2
 .قانون نفس المن  65المادة : أنظر 3
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نفس الاتجاه  التونسيونقترح أن يسلك المشرع ، في الولوج للقضاء الدستوري  الأفراد بحق
، يامعشرة أأو  بثمانية أيام المغربي في تحديده لهذه المدةأو  الجزائري رع الذي سلكه المش

 .ونحن نراها مدة كافية للبت في جدية الدفع بعدم الدستورية

قرار قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية والآثار  :ثــالــرع الثــــــالف
 المترتبة عليه

إن المحاكم الدستورية المنصوص عليها في الدساتير المغاربية هي الوحيدة المكلفة 
ة لا يسمح لها الإداريومنه أن الهيئات القضائية العادية منها و ، بالرقابة على دستورية القوانين

اختصاص الرقابة فإن  ومن ثم، حتى الهيئات العليا منها، لاختصاصبممارسة هذا ا
وهذا ما أكده ، الدستورية على القوانين اختصاصا مانعا لا يسمح أن تشاركها فيه أي جهة

حيث نص بشكل واضح وصريح على أن ، عليه المؤسس الدستوري المغاربي في الدستور
وهي ملزمة لكافة ، نهائية ولا يمكن الطعن فيهالقرارات التي تصدرها المحاكم المغاربية تعد 

 .1السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
 واأجاز  في الدول المغاربية ينالدستوري يينالمؤسسفإن  ،وبناء على ما تناولناه سابقا

التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات التي الأحكام  الدفع بعدم دستوريةإثارة للأشخاص 
عدم السماح بتجاوز سلطة المحاكم أجل  ومن، القضاء بكل جهاتهأمام  ستوريضمنها الد

وللمحافظة على مركزية الرقابة الدستورية من جهة ، الدستورية في ممارسة اختصاصها من جهة
المؤسس الدستوري المغاربي لم يخول للهيئات القضائية أن تفصل في الدفع بعدم فإن  أخرى 

حالته، الدستورية المثار أمامها  .المحاكم الدستوريةإلى  إنما ألزمها بالتحقق من شروط جديته وا 
التشريعية لأنه يتجاوز الأحكام  أي أن الهيئات القضائية لا تملك الفصل في الدفع بعدم دستورية

وذلك بعد ، ويقتصر دورها في الفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية بقرار مسبب، حدود اختصاصها
 .الدستورية والتشريعيةالأحكام  شروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها فيالتحقق من توفر 

إصدار القاضي للقرار الفاصل في جدية الدفع بعدم الدستورية ، الفرعوسنتناول في هذا 
وما مدى قابلية الطعن في قرار قاضي ، (6) وطبيعة قرار قاضي الموضوع، (0) بصفة فورية
 .(5) رتبة على قرار قاضي الموضوع والاستثناءات المترتبة عليهوالآثار المت، (3) الموضوع

                                                           
 .6166لسنة من الدستور التونسي  065المادة : أنظر 1
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  :إصدار قاضي الموضوع للقرار الفاصل في جدية الدفع بعدم الدستورية .1
الهيئات القضائية على مختلف درجاتها الدنيا أمام  الدفع بعدم الدستوريةإثارة عندما يتم 

وفي الآجال  بصفة فوريةهذا الدفع ن يبت في جدية أفيجب على قاضي الموضوع ، والعليا
أولا قبل الأصلية  لكن يجب عليه أن يتأكد من توفر شروط قبول الدعوى ، المحددة قانونا

الفصل في الدفع بعدم الدستورية لكي لا يصبح الدفع بعدم الدستورية غير جدي ولا يؤثر في 
 .المركز القانوني لصاحب الدفع إذ تم عدم قبول الدعوى الأصلية

ن بين الشروط التي يجب التأكد منها قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية كتوفر وم
شرط الصفة والمصلحة والتأكد من الاختصاص وأن يبت في كل الدفوع التي من شأنها 

حجية الشيء المقضي أو  إنهاء الخصومة دون النظر في موضوع الدعوى كالدفع بالتقادم
 .1وى العمومية في القضايا الجزائية مثلايبت في حالات انقضاء الدعأو  فيه

يلزم قاضي الموضوع بالفصل في جدية الدفع ، وبعد التأكد من قبول الدعوى الأصلية
في الدول  ينوهذا ما نص عليه المشرع، وفي الآجال المحددة المثار أمامه بصفة فورية

ريعية المنظمة لعملية التشأحكامه  فيحددوا آجال حيث ، "تونس، المغرب، الجزائر" ةالمغاربي
رسال قرار الدفع من قاضي الموضوع واعتمد المشرع ، الهيئات القضائية العلياإلى  البت وا 

 .2جراء من التجربة الفرنسيةي هذا الإالمغارب
قاضي الموضوع في أمام  لدفع بعدم الدستوريةاحكم تشريعي صريح للمعالجة  وجودوفي 

أن حيث نعتبر ، وفي الآجال المحددةفورية بصفة  جةدرجة وثاني در أول  الهيئات القضائية

                                                           
، المجلد السابع، مجلة القانون العقاري والبيئة، (قاضي الموضوعأمام  الدفع بعدم الدستورية)، وافي حاجة، لعيدي خيرة 1

 .55ص ، 6105جوان ، 03العدد 
ية يرمي فقط الأول بأن إلزامية 6115ديسمبر  3بتاريخ  6115-656ستوري الفرنسي في قرار عدد وقد اعتبر المجلس الد 2

وحيث أن الزام معالجة  "...الى ضمان تنظيم البت في الدعاوي ونتيجة لذلك فهو لا يتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا
التشريعية للالتزامات الدولية لفرنسا فإن المشرع  لأحكامالمسائل المثارة بعدم مطابقة ا الوسائل الدستورية بالأولية قبل

ية لها أثر الزامي الأول العضوي قصد بذلك ضمان احترام الدستور والتذكير بمكانته في قمة النظام القانوني الداخلي وأن هذه
 الأحكامبعد تطبيق ، خيرةالمحكمة المعنية وأنه لا يحد من اختصاص هذه الأأمام  وحيد هو تنظيم معالجة الوسائل المثارة

، بالسهر على احترام سمو الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليه، يةالأول التشريعية المتعلقة بالمسألة الدستورية ذات
 . 56ص ، المرجع السابق، محمد أتركين: أنظر، "القانون  على
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توجب على قاضي الموضوع التحقق من توفر شروط الدفع بعدم الدستورية  الآجال القانونية
 .1داخل هذه الآجال على سبيل الاستعجال والأولوية

 الهيئات القضائية العليا عندما يثار الدفع بعدمأمام  تم النص على الفورية صراحة وكذلك
 من القانون العضوي  30حيث نص المشرع العضوي الجزائري في المادة ، الدستورية أمامها لأول مرة

تفصل الجهة ، مجلس الدولة مباشرةأو  المحكمة العلياأمام  عندما يثار الدفع بعدم الدستورية" 66-05
لك المشرع ونص كذ "ةالدستوري المحكمةوية في احالته على الأول على سبيلالقضائية المعنية 

أثير إذا  غير أنه"... على 35-06 العضوي الفقرة الثانية من القانون  01العضوي المغربي في المادة 
 ."2...المحكمة تبت مباشرةفإن  ،...محكمة النقض لأول مرةأمام  الدفع بعدم دستورية قانون 

ة أن يقوم الدفع بعدم الدستوريإرسال  ويجب على الهيئات القضائية العليا قبل البت في
 60وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة ، محافظ الدولةأو  باستطلاع النائب العام

رئيس مجلس أو  للمحكمة العليا الأول الرئيس يستطلع" 05-66العضوي من القانون  65و
ك وكذل "محافظ الدولةأو  رأي النائب العام ،...الدفع بعدم الدستوريةإرسال  فور تلقيالدولة 

ويشعر فورا "... منه 01في المادة  35-06 العضوي أكد عليها المشرع المغربي في القانون 
ونحن من جهتنا نرى أن المشرع ..."المذكورة حالةالوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالإ

محافظ الدولة كإجراء شكلي ولم ينص أو  ألزم القاضي باستطلاع رأي كل من النائب العام
أي أقصد هل أن القاضي ملزم بأخذ رأي النيابة ، ر الموضوعي لهذا الاجراءعلى الجوه

 .3أم هو مجرد إجراء لاستئناس به للبت في الدفع بعدم الدستورية العامة؟
قاضي الموضوع المثار أمامه الدفع بعدم الدستورية فإن  ،وكما تمت الاشارة له اعلاه

المغربي يتميز عن غيره بإتاحة فرصة لمثير المشرع فإن  وقبل ذلك، يفصل فورا بقرار مسبب
للمحكمة أن تنذر مثير "... :حيث نص، الدفع لاستكمال الوثائق الناقصة في آجال محددة

لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ تقديم المذكرة أجل  الدفع بتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل

                                                           
  .55ص ، السابق المرجع، وافي حاجة، لعيدي خيرة 1
، المحكمة الدستورية الجزائريةأمام  المتبعة حالةالمتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار والإ 05-66 ي القانون العضو : أنظر 2
 .المنظم لإجراءات الدفع بعدم الدستورية في المغرب 35-06 العضوي القانون مشروع و 
م الدستورية يعد موجبا لعدم قرار الدفع بعد إحالةاعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن عدم استطلاع رأي النيابة العامة قبل  3

 .055، ص المرجع السابق، عبد العزيز النويضي: في ذلك أنظر، الإحالة قبول
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يقبل أو  الدفعإرسال  ي الموضوعوثم يتم البت بقرار يرفض فيه قاض "الكتابية بشأن الدفع
 .الهيئات القضائية العلياإلى  بإرساله

أي أنه ، فبالنسبة لقرار الرفض الصادر من قبل قاضي الموضوع يجب أن يكون مسبب
موضوعية التي سبق ذكرها وال يجب تبيان الشرط الغير متوفر في الدفع من الشروط الشكلية

ويجب أن يتم تبليغ ، المنظمة للدفع بعدم الدستورية التشريعيةالأحكام  والمنصوص عليها في
 .بهذا القرارالأطراف 

ولكن على ، التشريعية لم تحدد آجال لتبليغ قرار الرفض للأفرادالأحكام  أنإلى  ونشير هنا
وذلك حتى يتيح ، القاضي القيام بذلك فورا على الأقل خلال الآجال المحددة لإرسال الدفع

 .1الدعوى ويتمكن هو بالفصل فيها بآجال معقولة إجراءاتتمرار في الفرصة للأفراد بالاس
الهيئات إلى  رسالهإأما بالنسبة لقرار قبول الدفع الصادر من قبل قاضي الموضوع يتم 

الأطراف ويجب أن يكون مرفق بمذكرات ، القضائية العليا خلال الآجال المنصوص عليها
طرف الهيئات العليا يجب  رار القبول الصادر منأما بالنسبة لق، ويبلغ للأطراف، وعرائضهم
المحاكم الدستورية خلال الآجال المحددة مرفقة بمذكرات وعرائض إلى  إرسالهأن يتم 
 .وكذلك يتم تبليغه للهيئات القضائية التي أثير أمامها الدفع لأول مرة ويبلغ للأفراد، 2الأطراف

جراءاتالمنظمة لشروط و  التشريعيةالأحكام  أنإلى  وأخيرا تجدر الاشارة الدفع لم تحدد  ا 
ستورية ي أنه لم يحدد كيفية تبليغ القرار البات في الدفع بعدم الدأ، شكل وطريقة التبليغ

القواعد المنظمة لتبليغ الرسمي وهو المنصوص إلى  إلا أنه يمكن الرجوع، 3شكل التبليغ ولا
 إحالةة مستندين في ذلك الإدارية و المدني جراءاتالتشريعية الخاصة بالإالأحكام  عليه في

 .4هذه الأحكامإلى  المشرع العضوي 

                                                           
 .30ص ، السابق المرجع، وافي حاجة، لعيدي خيرة 1
 المحكمة الدستوريةأمام  المتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة 05-66من القانون العضوي  33المادة : أنظر 2

 .المتعلق بإجراءات الدفع بعدم الدستورية في المغرب 35-06 العضوي القانون مشروع من  00المادة : وكذلك، الجزائرية
، (دور الجدية في تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين وفق آلية الدفع بعدم الدستورية)داوية محمد، ميمونة سعاد، بو  3

 .355، ص 6166، 10سع، العدد ، المجلد التامجلة صوت القانون 
المحكمة المتبعة أمام  المتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة 05-66من القانون العضوي  03المادة : أنظر 4

المتعلق بإجراءات الدفع بعدم الدستورية  35-06 العضوي القانون مشروع من  15المادة : وكذلك، الدستورية الجزائرية
 .في المغرب
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التبليغ بواسطة أمين الضبط عند حضور أو  ،أي أنه يمكن التبليغ بواسطة محضر قضائي
رفاق ما يفيد التبليغ أو  ،القاضيأمام الأطراف  بتوجيه إخطار عن طريق البريد المضمون وا 

 .1لدفع وذلك تحسبا لأي اعتراض على ذلك القراراإرسال  بالملف خاصة في حالة رفض

 طبيعة قرار قاضي الموضوع الفاصل في جدية الدفع بعدم الدستورية .2
حكم "فهل هو ، الدفع بعدم الدستوريةإرسال  يطرح سؤال حول الطبيعة القانونية لقرار

عوى حيث أن الحكم يبت في أصل النزاع المقدم بعريضة الد، "عمل إداري " أو "قضائي
فهو  الإداري أما العمل ، الغير عاديةأو  ويقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية، الأصلية

 .إجراء تتخذه الهيئة القضائية أثناء النظر في الدعوى الأصلية
 الدفع بعدم الدستورية يصعب تصنيفه بأنه حكم قضائي باعتبار أنإرسال  يبدو أن قرار

وقرار البات في جدية الدفع ، الغير عاديةأو  طرق العاديةتكون قابلة للطعن سواء بالالأحكام 
التشريعية المنظمة للدفع بعدم الدستورية في الجزائر الأحكام  لا يمكن الطعن فيه في

 . والمغرب وتونس
مستندا  عمل إداري ويرى الدكتور جمال رواب بأن قرار البت في الدفع بعدم الدستورية 

ي المشرع العضوي الجزائري نظام الإرسال باستعماله عبارة حيث تبن: في ذلك الحجج التالية
وهذا تأكيد  "Transmission de l’exception" والذي يقابلها بالفرنسية "الدفعإرسال  قرار"

مهما كانت  "قرار" وكذلك استعمال المشرع مصطلح، داري إعمل على طبيعته القانونية بأنه 
وكذلك الحجة الثالثة السماح من طرف المشرع  ،الهيئة المصدرة له وهذه الحجة الثانية

 الدفع بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع الاصليإرسال  بالاعتراض على قرار
 .2الإداري حيث يعتبر الاعتراض من موجبات القرار ، جزء منه أو

، ي الدفع بأنه عمل ادار إرسال  هذا الرأي القائل بأن قرار "Mathier Disant" وقد عارض
التمهيدية قبل النطق بالحكم لضمان  جراءاتأن هذا المفهوم يقصد به الإإلى  مستندا في ذلك

لا تفصل في أي طعن ولا تمس بأي حق من حقوق  جراءاتوهذه الإ، الفصل الجيد للدعوى 

                                                           
 .31ص ، السابق المرجع، وافي حاجة، خيرة لعيدي 1
، كلية الملتقى الدولي العاشر، القضاء والدستور ،(الطبيعة القانونية لقرار إرسال الدفع بعدم دستورية قوانين)جمال رواب،  2

 .055 ، ص6105ديسمبر  15و 13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الوادي، 
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وفي المقابل يرى بأنها ، عمال ليست منفصلة على الدعوى الأصليةوهذه الأ، أطراف النزاع
décision avant dire droit" لدفع بعدم الدستورية ذات طبيعة خاصة وهياإرسال  قرار

1، 
ونعتبره قرار ذو طبيعة خاصة مرتبط بصفة لصيقة بالدفع بعدم ، ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه

 .القضاءأمام  المثارالأصلية  آثار هامة تمس بالدعوى إلى  الدستورية ويؤدي

 : فاصل في جدية الدفع بعدم الدستوريةالطعن في قرار قاضي الموضوع ال .3
إرسال  بعد البت في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من طرف قاضي الموضوع ويتم

يثار التساؤل عن مدى وفي الآجال المحددة الهيئات القضائية بصفة فورية إلى  قرار الدفع
وهل  الدستورية؟ ومدى جواز التنازل عن الدفع بعدم الدفع؟إرسال  جواز الطعن في قرار

 الدفع في حالة رفضه؟إثارة يجوز إعادة 
 سنبحث على إجابة لها في، كل ما أبديناه من تساؤلات هي عبارة على إشكاليات عملية

 .في الدول المغاربيةالتشريعية الخاصة بالدفع بعدم الدستورية عند المشرع الأحكام 
المشرع الجزائري والمغربي نجد أن كل من ، بخصوص إمكانية الطعن في قرار الدفع

الدفع بعدم الدستورية الصادر من إرسال  والتونسي نص على عدم جواز الطعن في قرار
 63حيث نص المشرع الجزائري في المادة ، 2درجة وثاني درجةأول  طرف الهيئات القضائية
وكذلك نص المشرع  ..."ولا يكون قابلا لأي طعن"...  05-66من القانون العضوي 

يكون مقررها " 35-06 العضوي القانون مشروع من  5ربي في الفقرة الثالثة من المادة المغ
من  65وأما المشرع التونسي فقد نص في المادة  ..."بعدم القبول معللا وغير قابل للطعن
بأي وجه من أوجه  حالةالإ ولا يجوز الطعن في قرار"... قانون المحكمة الدستورية التونسية

  ."عقيبالطعن ولو بالت
وتميز المشرع العضوي الجزائري عن المشرع المغربي والتونسي بمنح المتقاضي 

الدفع بعدم الدستورية بمناسبة إرسال  صاحب الدفع طريقة للاعتراض على قرار عدم
، 3الجهات القضائية الأعلى درجةأمام  جزء منهأو  الطعن في القرار الفاصل في النزاع

                                                           
 .53ركين، المرجع السابق، ص محمد أت 1
 .355بوداوية محمد، ميمونة سعاد، المرجع السابق، ص  2
المحكمة أمام  المتعلق بإجراءات وكيفيات الأخطار والإحالة المتبعة 05-66من القانون العضوي  65المادة : أنظر 3

 .الدستورية الجزائرية
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 ناء اقرها المشرع في الحالة التي ترفض فيها الجهة القضائيةحيث تعتبر هذه الصورة استث
ولم يحدد المشرع طبيعة هذا الطعن ، الدفع بعدم الدستورية للهيئات القضائية العلياإرسال 

ومنه يستوي أن يكون هذا الطعن وفق الطرق العادية كما يمكن أن يكون الطعن وفق 
 .الطرق الغير عادية

يجب أن يتم الاعتراض بموجب ، ضوعية للدفع بعدم الدستوريةوزيادة على الشروط المو 
، وهي ذات الشروط الشكلية المطلوبة للدفع بعدم الدستورية، مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة

ن يتم هذا الاعتراض بمذكرة منفصلة على مذكرة الطعن ولا يجوز تقديمه مع أبحيث يجب 
وذلك بسبب أن الجهة التي ، المضمون دفع آخر يختلف عنه في الطبيعة و أو  طلب آخر

إرسال  لذا وجب، الدفع غير مختصة بموضوع الدعوى التي أثير بشأنها الدفعإليها  سيرسل
المذكرة منفصلة على الطعن في النزاع الاصلي باعتبارها محور المسألة الدستورية 

 .1المعروضة عليه
فنجد أن المشرع ، قبل صاحبه أما بخصوص إمكانية التنازل عن الدفع بعدم الدستورية من
 العضوي القانون مشروع من  5العضوي المغربي الوحيد الذي نظم هذه الحالة ضمن المادة 

ويجب أن ، طلب ذلك مثير الدفعإذا  حيث أجاز التنازل على الدفع بعدم الدستورية، 06-35
حيث يجب ، من قانون المسطرة المدنية 060تشهد المحكمة على التنازل بناء على المادة 

 .المحكمة الدستوريةإلى  على القاضي تسجيل التنازل ولا يقبل أي طعن ولا يجوز إحالته
الدفع بعدم الدستورية بقبوله من طرف محكمة النقض  إحالةتم إصدار قرار إذا  لكنه

حالته فهنا لا يمكن قبول التنازل عن الدفع بعدم ، المحكمة الدستوريةإلى  المغربية وا 
كان والعلة في ذلك أن الدفع بعدم الدستورية ليس دعوى شخصية حتى لو  ،الدستورية

الدفع يخاصم قانون يحتمل ان يكون فإن  ،ن يتنازل عنهاأ ارتألصاحب الدفع مصلحة فيه 
ة الدستورية حكمممخالف للحقوق والحريات التي ضمنها الدستور وبالتالي يجب ان تستمر ال

حالته للمحاكم أقرت بجدية الدفع وقبلت ألقضائية ن الهيئات اأقدما في فحصها خاصة 
 وهناك سابقة في اجتهاد المجلس الدستوري المغربي على رفض التنازل بعد، الدستورية

                                                           
 .060ص السابق،  المرجع، جمال رواب: أنظر 1
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والمتعلق بتنازل فريق برلماني عن  05/15/6105المؤرخ في  6105/535في قراره  حالةالإ
 .1قانون للمجلس الدستوري لفحصه إحالة

، الدفع مرة أخرى بعد رفضهإثارة ساؤل الثالث وهو مدى إمكانية جابة عن التأما الإ
كذلك المشرع العضوي المغربي الوحيد الذي أجاب على هذا التساؤل من خلال الفقرة الثالثة 

نفس الدفع إثارة ويجوز " حيث قال، 35-06 العضوي القانون مشروع في المادة السادسة من 
 ."المحاكم الأعلى درجةأمام  من جديد

 :الآثار المترتبة على قرار قاضي الموضوع والاستثناءات المترتبة عليه .4
ة على الهيئات القضائيأمام  أنه بمجرد تقديم الدفع بعدم الدستورية، على ضوء ما تناولناه

التحقق من أجل  وهذا من، ن توقف فورا سير الدعوى الأصليةأمختلف درجاتها فإنه عليها 
، رية من خلال التأكد من توفر جميع شروطه الشكلية والموضوعيةجدية الدفع بعدم الدستو 

تحكم بعدم جدية الدفع وتستمر في الفصل في الدعوى ، فإذا تبين لها عدم توفر الشروط
فإنها تقضي ، تبين أن الدفع يتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليهاإذا  أما، الأصلية
جب عليها أن ترجئ بقوة القانون الفصل في ومن ثم يتو ، المحاكم الدستوريةإلى  بإرساله

  .الدعوى الأصلية
كمبدأ عام يقترن بقبول الدفع بعدم الأصلية  سنتناول في هذه الجزئية توقف سير الدعوى 

رساله والتي وكذلك نتناول الاستثناءات عن المبدأ العام ، (أ)المحاكم الدستورية إلى  الدستورية وا 
 .(ب)الدفع بعدم الدستورية  ضوابطفي القوانين التي تنظم  ربيةفي الدول المغاأوردها المشرع 

 :فوراالأصلية  قرار قبول الدفع بعدم الدستورية يستوجب توقف الدعوى  - أ
الهيئات القضائية إلى  الدفع بعدم الدستوريةإرسال  إن الأثر المباشر لقرار الهيئة القضائية

حالته إلى  الأصلية الفصل في الدعوى  اءبدأ عام ارجالدستورية يستوجب كم المحاكمإلى  العليا وا 
                                                           

رف النظر عن بص، حيث انه": قانون للنظر في دستوريته بما يلي إحالةس الدستوري المغربي التنازل عن علل المجل 1
على المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس الفريق الاستقلالي  006-03القانون رقم  إحالةكون طلب التنازل عن 

القوانين على  إحالةفان حالة، الموقعين على رسالة الإللوحدة والتعادلية وليس من طرف جميع اعضاء المجلس المستشارين 
بل تروم ، المحكمة الدستورية بغض النظر عن قبولها او عدم قبولها معتمدة تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المحلية للقانون 

، يضيعبد العزيز نو : أنظر، "ضمانة احترام مبدأ سمو الدستور الذي يعد بموجب فصله السادس من المبادئ الملزمة
 . 031ص ، المرجع السابق
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المحاكم الدستورية عند قبول الدفع أو  غاية توصله بقرار الهيئات القضائية العليا برفض الدفع
حالةو   .وهذا المبدأ تبناه كل من المشرع العضوي الجزائري والمغربي والتونسي، الدفع اليها ا 

الدفع بعدم الدستورية ترجئ الجهة رسال إ في حالة" حيث نص المشرع الجزائري على أن
 مجلس الدولةأو  غاية توصلها بقرار المحكمة العلياإلى  القضائية الفصل في النزاع

 ونص المشرع العضوي المغربي على أن ،1"إليها الدفع إحالةعند  ةالدستوري المحكمة أو
جال المرتبطة توقف المحكمة التي أثير أمامها الدفع البت في الدعوى كما توقف الآ"

 النظر في القضية حالةالإ يوقف قرار": التونسي في ما يلي الأساسي وأكد عليه المشرع2"بها
 .3"وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدورهالأصلية 

فصلت الجهة إذا  نهأالمشرع العضوي الجزائري نص على  نأإلى  هذا وتصدر الاشارة
قرارها فانه  وتم استئناف، متعلق بالدفع بعدم الدستوريةالقضائية الابتدائية دون انتظار قرار ال

تم تقديم طعن بالنقض وكان إذا  وذات الشيء، ن ترجئ الفصل فيهأعلى جهة الاستئناف 
قرار أو  قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار الهيئات القضائية العليا

إلى  رجاء الفصل في الطعن بالنقضإب الدفع اليه بحيث يج إحالةالمحاكم الدستورية عند 
كان القرار إذا  بقرار الدفع وذلكالأطراف بلاغ إويجب ، غاية الفصل بالدفع بعدم الدستورية

إلى  المحددة يحال مباشرة الآجالفي حالة عدم فصل الهيئات العليا في لأن  ،صريح
 .المحاكم الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية

رجاء الهيئا غاية النظر من طرف إلى  يستمرالأصلية  ت القضائية الفصل في الدعوى وا 
 .المحاكم الدستورية في الدفع بعدم الدستورية وذلك في غضون الآجال المحددة لها

 :استثناءات المترتبة على المبدأ العام بتوقف الدعوى الأصلية - ب
ظر في الدفع بعدم لنعند االأصلية  هناك استثناءات على مبدأ توقف النظر في الدعوى 

 : وهي في الحالات التي نص عليها المشرعالأصلية  لا يتم توقيف النظر في الدعوى الدستورية 

                                                           
المحكمة أمام  المتبعة حالةالمتعلق بإجراءات وكيفيات الاخطار والإ 05-66من القانون العضوي  35 ،66 تينراجع الماد 1

 .الدستورية الجزائرية
 .ي المغرببإجراءات الدفع بعدم الدستورية فالمتعلق  35-06 العضوي القانون مشروع من  03مادة وال 5المادة : أنظر 2
 .6106لسنة  التونسيةالدستورية المحكمة ب المتعلق 61العضوي رقم  قانون المن  63المادة : أنظر 3
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حيث ، الاستثناءات التي نص عليها كل من المشرع العضوي الجزائري والمغربي فقط
لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة "...نص المشرع الجزائري على أن

 ."التحفظية اللازمةأو  ة أخذ التدابير المؤقتةالقضائي
لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون شخص محروم من "وكذلك 

ما لم  وضع حد للحرمان من الحريةإلى  عندما تهدف هذه الاخيرةأو  الحرية بسبب الدعوى 
ينص القانون على عندما  يعترض المعني على ذلك، كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل

 ."على سبيل الاستعجالأو  محددأجل  وجوب فصل الجهة القضائية في
 35-06 العضوي القانون مشروع من  3أما المشرع العضوي المغربي فنص في المادة 

 : تيةمة البت في الدعوى في الحالات الآلا توقف المحك، استثناء" على ما يلي
 الجنائيالتحقيق في المجالين المدني و  إجراءات -
 .التحفظية الضروريةأو  اتخاذ التدابير الوقتية -
 .القانونية المناسبة متى تعلق الامر بتدبير سالب للحرية جراءاتاتخاذ الإ -
 الاستعجال البت على سبيلأو  للبت في الدعوى محدد أجل  عندما ينص القانون على -
 ."صلاحهإيتعذر الأطراف اق ضرر بحقوق أحد الحإلى  إذا كان الاجراء يؤدي -

هذه الاستثناءات التي اورده كل من المشرع الجزائري والمغربي قد أجازها القاضي الدستوري 
واعتبرها مشروعة  03/51في قراره رقم  35-06المغربي بمناسبة مطابقته للقانون التنظيمي 

 حمايةو  التحقيق والتدابير المؤقتة والتحفظية إجراءاتاستكمال إلى  وخاصة تهدف، 1ومبررة
 ضمان حسن سير العدالة حيث تراعي قواعد جوهريةإلى  الحق في الحرية وكذلك تهدف

 .تأخذ بعين الاعتبار للوضعيات التي يترتب عليها ضرر للأطرافو  ،أجالا مقررة قانونا أو

 

 

 

                                                           
 المتعلق 36.06 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ 03/51 المحكمة الدستورية المغربية رقم قرار: أنظر 1

جراءات شروط بتحديد  .6103 مارس 06 بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، ةدستوري بعدم الدفع وا 
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 يـــــانـثــــــلب الـطـــــــالم
 مغاربيةالدول الفي  المحاكم الدستوريةأمام  الدفع بعدم الدستورية معالجة

آلية الدفع بعدم الدستورية ستعيد النظر في هوية المحاكم الدستورية في الدول المغاربية، حيث 
مؤسسة إلى  خصوصية مقتصرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية إجراءاتتنقلها من مؤسسة ذات 

 .لمتبعة أمامهاقريبة من تلك ا إجراءاتدستورية مطالبة بالدخول في حوار مع السلطة القضائية وب
في الدول المغاربية " المحاكم الدستورية"وهذا سيجعل ولأول مرة المؤسسات الدستورية 

تقتبس قواعد المحاكمة العادلة لكي تضمنها وفق نظامها الإجرائي الخاص بآلية الدفع بعدم 
ية المؤسسيين الدستوريين في هذه الدول قد أسسوا للمحاكم الدستور فإن  الدستورية، وبهذا

تسمح له بإقرار قاعدة المساواة بين السلطات العامة والأفراد خلال كل مراحل  إجراءات
معالجة الدفع بعدم الدستورية، هنا نتساءل عن منهج القاضي الدستوري في الدول المغاربية 

 : في معالجة الدفع بعدم الدستورية؟ وسنجيب عن هذا التساؤل من خلال ما يلي
 (الأول الفرع) المحاكم الدستوريةإلى  دستوريةالدفع بعدم ال إحالة -
 .(الفرع الثاني) الدستورية المحاكمأمام  العادلة المحاكمة قواعد احترام -

 إلى المحاكم الدستورية  الدفع بعدم الدستورية إحالة: الأول الفرع
في الدول  ينالدستوري يينأعطى المؤسس، في هندسة منازعة الدفع بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية تكون أمامها إثارة حيث جعل ، دورا هام للهيئات القضائية يةالمغارب
بدور  "باستثناء المشرع التونسي"في الدول المغاربية وخصها المشرع ، وفي كل درجاتها

 .رفضهأو  أساسي يتمثل في سلطة تقديرية لقبول الدفع
الهيئة القضائية التي ام أم بداية من، وهو اختصاص حصري لها تمارسه عبر مرحلتين

مدى جدية  قضائية العليا التي بدورها تقدروفي حالة قبوله تحيله للهيئات ال، أثير أمامها
 .المحكمة الدستوريةإلى  ثم تحليه، الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية تختلف عن غيرها من تجارب الدول التي يمكن  حالةهذه الطريقة لإ
ودول أخرى تسمح ، المحاكم الدستورية مثل إسبانياأمام  أن يثير الدفعفيها للمتقاضي 

 .لقاضي الموضوع أن يخطر المحاكم الدستورية مباشرة ومن تلقاء نفسه كمصر وبلجيكا مثلا
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و مقرر في على غرار ما ه ةالمغاربي يين الدستورين في الدولونحن نرى أن المؤسس
الدفع بعدم الدستورية في الهيئات القضائية  الةإححصر ، فريقيةفرنسا وبعض التجارب الإ

 . في ثلاث حالات نذكرهاالمحاكم الدستورية إلى  حالةالإ وتكون ، العليا فقط

 "حالة قبول الدفع بعدم الدستورية"العادية  حالةالإ: أولا
الدفع بعدم الدستوري بعد قبوله من طرف  إحالةفي هذه الحالة تتلقى المحاكم الدستورية 

ئات القضائية العليا طبقا للأحكام التشريعية المنصوص عليها في القوانين التي تنظم الهي
 .1في الدول المغاربيةالدفع بعدم الدستورية عند المشرع 

المتعلق بالدفع بالأمانة  حالةالإ ووفقا لأنظمة الداخلية للمحاكم الدستورية يتم تسجيل قرار
ئري على فتح ام الداخلي للمجلس الدستوري الجزاوقد نص النظ، العامة للمحاكم الدستورية

المحكمة حالات الخاصة بالدفع ويوضع لدى كتابة ضبط سجل خاص تسجل فيه الإ
الدفع  إحالةوأما المحكمة الدستورية المغربية فيقوم الأمين العام للمحكمة بتسجيل ، الدستورية

 .2بعدم الدستورية وتساعده في ذلك كتابة الضبط
لمحكمة الدستورية التونسية فقد نصت على أن تودع الدفوع لدى كتابة أما بخصوص ا

 .3ويسجل في دفتر خاص ويسند لها رتبي حسب تاريخ ورودها، المحكمة الدستورية مقابل وصل
الأحكام  يكمن في تفحصه لمدى احترام، دور المحاكم الدستورية في شؤون هذه المرحلة

حيث تظهر على شكل تذكير من ، في قراراتها وتبرز، التي نص عليها المؤسس والمشرع
الدفع بعدم الدستورية وكذلك عند إثارة المتبعة عند  جراءاتقبل القاضي الدستوري بصحة الإ

وتذكير بمدى التزام الهيئات القضائية لآجال ، بت الهيئات القضائية العليا في جدية الدفع
 .4القانونية للبت في الدفع بعدم الدستورية

                                                           
، 35-06 العضوي رقمالقانون  مشروع من 00المادة : ، وكذلك05-66 رقم من القانون العضوي  33المادة : أنظر 1

 .من قانون المحكمة الدستورية التونسية 65المادة : وكذلك
 .المغربية المتعلق بالمحكمة الدستورية، 155-03رقم  لعضوي امن القانون  53المادة  :أنظر 2
 .61من قانون المحكمة الدستورية التونسية عدد  53المادة : أنظر 3
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،(قواعد الاجتهاد الدستوري للفصل في الدفع بعدم الدستورية)، محمد منير حساني 4

 .615ص  ،6160السنة  ،16، العدد 05سياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد كلية الحقوق والعلوم ال
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نجد أنه القاضي الدستوري  في الدول المغاربيةاجتهادات القاضي الدستوري إلى  بالرجوع
الجزائري أكد على اختصاص قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع والبت فيه حيث نص 

 033عملا بأحكام المادة " ونذكر منه ما يلي، في مطلع كل قراراته على هذا التأكيد
توصل المجلس الدستوري ، من المحكمة العليا إحالةى وبموجب إخطار بناء عل، الدستور من
 ."1...والمتعلق بدفع أثاره، ...6105ديسمبر  65قرار مؤرخ في ب 6161جانفي  06يوم 

لدفع بعدم الدستورية لم يؤكد فنجد في قراره الوحيد ل، أما القاضي الدستوري المغربي
 طلاعهاابعد ، كمة الدستوريةالمح" حيث جاء في مطلع قراره ما يلي، هذا الاختصاص على

، التي قدمها السيد توفيق بوعشرين، 6103مايو  63على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 
 ."2من قانون المسطرة الجنائية 656طالبا فيها التصريح بعدم دستورية المادة ، بواسطة دفاعه

حيث ، دستورية تشريعيةكان إخطار المحكمة الدستورية المغربية منظم بأحكام إذا  ومنه
من الدستور وهذا يخص الرقابة  036يتم عن طريق إخطار من الجهات المحددة في الفصل 

بخصوص الدفع بعدم الدستورية محددة وفقا  إحالةوكذلك يتم إخطارها بناءا على ، السابقة
ل وه هذا الدفع للمحكمة الدستورية؟ إحالةهنا نطرح التساؤل كيف تمت ، لقانون تنظيمي

في إخطار  الأفراد بقبول القاضي الدستوري المغربي بالبت في هذا الدفع يؤسس ضمنيا لحق
 مباشر للمحكمة الدستورية؟

لم يوضح القاضي الدستوري كيفية وصول الدفع اليه في قراره قبل  الأول بالنسبة لتساؤل
ول القانون لكنه اعتمد في عدم البت فيها على مسألة عدم دخ، أن ينظر في عريضة الدفع

 وهنا نحن نفترض أن القاضي الدستوري المغربي أعطى، حيز التنفيذ 35-06التنظيمي 
من  033الحكم الدستوري الصريح وفقا للفصل إلى  وية لقبوله في نظر هذا الدفعالأول

الدفع بعدم الدستورية دون تحديد هذا الحكم إثارة القاضي بحق أطراف الدعوى ، الدستور
 .المحكمة الدستوريةإلى  حالةلإا الجهة صاحبة

                                                           
مايو سنة  5الموافق  0550رمضان عام  03مؤرخ في  61/د ع د/ق م د/10رقم الجزائري قرار المجلس الدستوري  1

 .6161جوان  5الصادر في ، 35عدد ، الجريدة الرسمية الجزائرية، 6161
 0535من رمضان  65المؤرخ يوم الثلاثاء ، 03/165ملف عدد ، 03/31رقم ، ة المغربيةقرار المحكمة الدستوري: أنظر 2

 .6103يونيو  06 ــالموافق ل
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على  "بتعذر البت في الطلب"وبالنسبة للتساؤل الثاني نرى أن القاضي الدستوري برده 
الدفع معتمدا في ذلك على الفقرة الثانية من الفصل  إحالةصاحب  "توفيق بوعشرين"السيد 
جراءاتيحدد قانون تنظيمي شروط و " من الدستور حيث ينص 033 ، "لفصلتطبيق هذا ا ا 

لكنه ، الأفراد ومنه نقول ان القاضي الدستوري لم يقصد قبول الإخطار المباشر من طرف
، وية للحق المكرس دستوريا على انتظار صدور قانون تنظيمي ينظم هذه الحقالأول أعطى

توفيق "من طرف السيد  حالةالإ ونحن نرى أن القاضي الدستوري كان عليه عدم قبول استلام
 .الأفراد ي لا يقع في فخ إعطاء الشرعية لممارسة حق الدفع المباشر من طرفلك "بوعشرين

 التلقائية حالةالإ حالة: ثانيا
تتمثل هذه الحالة في انقضاء الأجل المحدد للهيئات القضائية العليا للفصل في الدفع 

حالته مباشرة، بعدم الدستورية عضوي وهذا ما تبناه المشرع ال، المحاكم الدستوريةإلى  وا 
مجلس أو  في حالة عدم فصل المحكمة العليا" 05-66من القانون  35الجزائري في المادة 

 يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، أعلاه 31الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 
 ."ةالدستوري المحكمةإلى 

 35-06 العضوي  القانون مشروع من  06وكذلك تبناه المشرع العضوي المغربي في المادة 
في ، إذا لم تبت محكمة النقض في الدفع بعدم دستورية قانون داخل الأجل المنصوص عليه"

في الدول ونرى أن المشرع ، "المحكمة الدستوريةإلى  يحال هذا الدفع تلقائيا، أعلاه 00المادة 
مسألة الدستورية تبنا هذا الإجراء من تجربة المشرع الفرنسي في ال "المغرب، الجزائر"المغاربية 

 .1يةالأول ذات
نرى أن غاية المشرع من تبني هذا الإجراء هو حماية آلية الدفع بعدم الدستورية من تقاعس 
الهيئات القضائية العليا في الفصل فيما يحال عليها من طلبا الدفع بعدم الدستورية من جميع 

 لقاضي الدستوري من هذا الإجراء؟وهنا نطرح تساؤل حول ما موقف ا، 2الهيئات القضائية المختلفة

                                                           
ذا لم يفصل مجلس الدولة أو محكمة النقض" 5-63كذلك المشرع الفرنسي تبنى هذا الإجراء في الفقرة الأولى من نص المادة  1  وا 

 ...."تحال المسالة على المجلس الدستوري  63ين الرابعة والخامسة من المادة في المسألة في الآجال المحددة في الفقرت
 .603ص ، المرجع السابق، لياس صامإ، محمد بوسلطان 2
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وأكد ، السابق 05/03من القانون العضوي  61القاضي الدستوري الجزائري ناقش المادة 
المجلس إلى  الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إحالة" على مطابقتها للدستور بشرط التحفظ التالي
 فإنه يقصد، ل المحددةمجلس الدولة في الآجاأو  الدستوري نتيجة عدم فصل المحكمة العليا

 ."ةالدستوري المحكمةإلى  الجهة القضائية المعنية ملف الدفع بعدم الدستوريةإرسال 
، 35-06 العضوي القانون مشروع من  06أما القاضي الدستوري المغربي لم يناقش المادة 

كل  ومنه نرى أن القاضي الدستوري المغربي والجزائري أتخذ، 1وصرح بعدم مطابقتها للدستور
ومنه نطرح التساؤل التالي على ماذا اعتمد كل من القاضي ، منهما موقف معاكس للآخر

 الدستوري الجزائري والمغربي في معالجتهم لهذا الحكم التشريعي؟
مع أن القاضي الدستوري الجزائري والمغربي لم يقوموا بتوضيح الأسباب التي أدتهم 

القاضي الدستوري الجزائري أخذ بالتفسير الواسع  نأإلا أننا نرى ، هذه النتائجإلى  للوصول
وكذلك لم ينص المؤسس الدستوري صراحة على طريقة ، 056للحكم الدستوري في المادة 

 من المحكمة العليا حالةالإ إنما اكتفى بإلزامية، الهيئات القضائيةأمام  تصفية الدفوع المثار
 .للمشرع العضوي  مجلس الدولة وترك تنظيم الفصل في جدية الدفوعأو 

يق للحكم الدستوري الذي ينطلق وأما القاضي الدستوري المغربي أخذ بالتفسير الض
لا يحمل  033فظاهر نص الفصل ، ما دام الدستور صامت فلا يمكن تقويله ما لم يقل من

ومنه لو رأى المؤسس الدستوري المغربي أن هذا الإجراء ضروري ، التلقائية حالةأي إشارة للإ
عليه صراحة خصوصا وأن احتمال عدم الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف لنص 

ومنه نرى أنه من الضروري أن يقوم القاضي الدستوري الجزائري ، الهيئات العليا قائم
 .والمغربي بشرح الأسباب التي اعتمدوا عليها في تبني هذا الإجراء من عدمه

التلقائية  حالةالإ شرع المغربي بين كيفية معالجةوكذلك نجد أن لا المشرع الجزائري ولا الم
 لا؟ اكم الدستورية تختص باختصاصين أمهل في هذه الحالة المح، ةللدفع بعدم الدستوري

 وآخر بالبت في موضوع الدفع؟، اختصاص بتصفية الدفع

                                                           
 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ 03/51 المحكمة الدستورية المغربية رقم قرار: أنظر 1

جراء شروط بتحديد المتعلق 36.06  بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع اتوا 
 .6103 مارس 06
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التلقائية للدفع بعدم الدستورية هو كيف يعلم القاضي  حالةالإ المشكل الذي تثيره
ري المغاربي بالدفوع التي هي على مستوى الهيئات القضائية العليا وانتهت الآجال الدستو 

 المحاكم الدستورية؟إلى  الخاصة بالفصل فيها ولم يتم البت في جديتها ولم تحال
إلى  التشريعية المغاربية الخاصة بالدفع بعدم الدستورية نجدها لا تشيرالأحكام  بالبحث في

الهيئات القضائية رغم أنها هي صاحبة أمام  الدستورية بالدفوع التي تثار إلزامية إخبار المحاكم
حتى القاضي  أو كان يجب على المشرع، الاختصاص الأصيل للنظر في الدفع بعدم الدستورية

يفرض على الهيئات أو  الدستوري من خلال النظام المحدد لقواعد عمل المحاكم الدستورية أن يلزم
وتاريخ ، الدفع أمامهاإثارة ثاني درجة أن تعلم المحاكم الدستورية بتاريخ درجة و أول  القضائية

وكذلك يلزم الهيئات القضائية العليا بإعلام المحاكم الدستورية ، إحالته للهيئات القضائية العليا
درجة وثاني درجة حتى على سبيل أول  لها من قبل الهيئات ةلابتاريخ تسجيل قرارات الدفع المح

 .الدفوع بصفة تلقائية للمحاكم الدستورية حالةوهذا بهدف احتساب الآجال القانونية للإ ،الإعلام
 المحكمة الدستوريةأو يترك مجال للمتقاضي صاحب الدفع بعدم الدستورية أن يخطر 

 .1رغم انتهاء الآجال الهيئات القضائية ولم يفصل فيهأمام  بالدفع الذي آثاره
عالج  "المغرب، الجزائر"في الدول المغاربية عضوي وفي الأخير نجد أن المشرع ال

التلقائية  حالةتقاعس الهيئات القضائية العليا في البت في تقدير الدفع بعدم الدستورية بالإ
أول  لكنه غفل على أمر آخر حساس يتمثل في تقاعس الهيئات القضائية، بعد انتهاء الآجال

حالته للهيئات القضائية العليا بالسلبدرجة وثاني درجة في معالجة الدفع بعدم الدس  تورية وا 
ثمانية بعشرة أيام و المغربي الجزائري و خارج المدة القانونية التي حددها المشرع ، الإيجابأو 
التونسي التي تعتبر نوع ما  في إطار الفورية التي نص عليها المشرع العضوي أو  ،أيام

ف يجيب عليها القاضي الدستوري هذه الاشكاليات سو ، فضفاضة أي غير محددة المدة
 .خلال اجتهاداته في مجال الدفع بعدم الدستورية من

 

 

                                                           
 .605ص ، المرجع السابق، لياس صامإ، محمد بوسلطان 1
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 رفض الدفع من قبل الهيئات القضائية العليا إحالةحالة : ثالثا
لدفع بعدم الدستورية باعتباره تتمثل هذه الحالة في رفض الهيئات القضائية العليا ا

ويترتب ، التشريعية المنظمة للدفعالأحكام  الشروط المنصوص عليها في أحديتوفر على  لا
 .المحاكم الدستوريةإلى  قرار الرفض إحالةعلى الرفض 

حيث ، 05-66المشرع العضوي الجزائري لم يعتمد هذا الإجراء في القانون العضوي 
تيفائه الشروط الواردة في قرار الدفع في حالة اسإرسال  منه على 33نص في المادة 

ون النص على ما يتوجب فعله في حالة رفض الدفع بعدم الدستورية من د، منه 60 المادة
 .قبل الهيئات القضائية العليا

من  00أما المشرع العضوي المغربي فقد نص على هذا الإجراء في الفقرة الثالثة للمادة 
يوجه قرار محكمة النقض المعلل برد الدفع " حيث نص، 35-06 العضوي القانون مشروع 

لى  المحكمة الدستوريةإلى  فورا، ورية قانون بعدم الدست ونرى  "المحكمة التي أثير أمامها الدفعوا 
 35-06 العضوي أن القاضي الدستوري المغربي ومن خلال رقابته على مطابقة القانون 

 .1للدستور حكم بعدم مطابقة هذا الحكم التشريعي للقانون 
من القانون العضوي  03الثانية للمادة  أما القاضي الدستوري الجزائري خلال رقابته للفقرة

المجلس الدستوري إلى  قرار الدفعإرسال  فقد اعتبر أن المشرع بنصه على، سابقا 05/03
لزم المشرع بربط أو ، غير مطابقة للدستور "حالة توفر الشروط"حالة وحيدة دون غيرها  في

 .2مطابق للدستورالحكم التشريعي بالتحفظ الذي أبداه ليكون هذا الحكم التشريعي 
الدستور المنصوص عليها في  حتراماإن مهمة السهر على حيث يتمثل هذا التحفظ ف

تقضي بإرسال نسخة من ، من الدستور ومتطلبات الشفافية 036ى من المادة الأول الفقرة
الدفع بعدم  إحالةمجلس الدولة عدم أو  القرار المسبب الذي من خلاله تقرر المحكمة العليا

ه القاضي الدستوري في الحقيقة هذا التحفظ الذي أبدا ة، الدستوري المحكمةإلى  ريةالدستو 
من القانون  03تقنية استخدمها لكي يعطي قرينة الدستورية للحكم التشريعي في المادة  هو

                                                           
 .03/51 المحكمة الدستورية المغربية قرار: أنظر 1
 .61/م د/13رقم المجلس الدستوري الجزائري رأي : أنظر 2
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حيث اعتمد في ، حسب غاية المؤسس الدستوري  من خلال تفسيرهسابقا  05/03العضوي 
 : 1إقراره لهذا التحفظ ما يلي

  من الدستور تخول المجلس الدستوري صلاحية السهر على احترام الدستور 036المادة ،
 .لا سيما ضمان احترام الحقوق والحريات

  احترام مبدأ الدستوري الذي يقضي بتوزيع الاختصاص بين السلطة القضائية والمجلس
 .تشريعيالدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بالنظر في الدفع دستورية حكم 

 المجلس إلى  الدفع بعدم الدستورية إحالةنسخة من القرار المسبب لرفض إرسال  عدم
يعتبر أن هذه الأخيرة فصلت في تقدير ، الدستوري من طرف الجهات القضائية العليا

 الاطلاعدستورية الحكم التشريعي المعترض عليه دون أن يتمكن المجلس الدستوري من 
 .ضائية لاختصاصهاعلى احترام الهيئات الق

في اللجوء للعدالة  الأفراد تطرح تساؤل آخر مهم جدا في حماية حق حالةالإ كذلك هذه
وهو بما أن قاضي الموضوع ملزم بتسبيب ، الدستورية من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية

قرار رفض الدفع بعدم الدستورية هل يكتفي بالتصريح في التسبيب بذكر عدم توفر شرط 
وماذا لو اكتشف القاضي الدستوري أن  يذكر الشروط مجتمعة لإقرار عدم القبول؟أو  دواح

هذه التساؤلات كلها  هناك أخطاء في تقدير توفر شروط الدفع من قبل الهيئات القضائية؟
 .المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية في المستقبل اجتهاداتستجيبنا عليها 

  الدستورية كماالمحأمام  ترام قواعد المحاكمة العادلةاح: الفرع الثاني
شارة ويكفي الإ، حرياتهو  الإنسانلة مرتبطة أساسا بحقوق إن مسألة المحاكمة العاد

تبناه  الإنسانذات العلاقة بحقوق  والإقليميةأن المواثيق الدولية إلى  هذا الصدد في
وهذه المواثيق  م،ديباجة دساتيره في مضمون  في الدول المغاربية ينالدستوري يينالمؤسس

 .تخصص جانبا هاما للمحاكمة العادلة وقواعدها
ضمان  "آلية الدفع بعدم الدستورية" ن من بين غايات المؤسس الدستوري في تبنيا  و 

من خلال ربط التعديلات الدستورية الأخيرة ، 2مسايرة التحول النوعي للفكر الدستوري الجديد
                                                           

 .61/م د/13رقم جلس الدستوري الجزائري المرأي : أنظر 1
 .613ص ، المرجع السابق، صالح أزحاف 2
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بالمواثيق والالتزامات الدولية وخصوصا فيما بتعلق بمواثيق حقوق في الدساتير المغاربية 
التشريعية الأحكام  وا عطاء لها قيمة دستورية تتبوأ فيها مكانة أعلى من ،وحرياته الإنسان

منه نجد أن هذه التعديلات ستجعل هيئات القضاء الدستوري ملزمة  ،الداخلية للدول المغاربية
 .الإنسانق بتبني القواعد الدولية لحقو 

الأحكام  لا يوجد في نصوص الدساتير المغاربية ولا في "المحاكمة العادلة" ومصطلح
لذلك ، لكنه يستنبط من المبادئ المقررة لهذا المفهوم، التشريعية الخاصة بالدول المغاربية

ملزمين بإعمال قواعد المحاكمة  في الدول المغاربيةنجد أن المشرع والقاضي الدستوري 
التشريعية التي تنظم الأحكام  فالمشرع من خلال، لة بعد تبني آلية الدفع بعدم الدستوريةالعاد

والقاضي الدستوري من خلال تبني قواعد المحاكمة العادلة في الأنظمة ، هذه الآلية إجراءات
 .المحددة لقواعد عمل المحاكم الدستورية

ال قواعد المحاكمة العادلة ونجد أن أغلب المحاكم الدستورية الدولية أكدت على إعم
وربية قد تبنت هذا الاتجاه من خلال حيث نجد أن المحكمة الأ، المتبعة أمامها جراءاتالإ في

بتطبيق المادة السادسة من الاتفاقية الاوربية  "Ruiz Mateos"التأكيد عيه في قرارها الشهير
 .1على قواعد عمل المحاكم الدستورية الأوربية الإنسانلحقوق 
المحاكمة العادلة محل انتقاد  إجراءاتن بالمقابل جعل التزام المحاكم الدستورية بتبني لك

المحاكم الدستورية آخر ": إن قال "Louis Favoreu" فالفقيه، من العديد من الفقهاء والدول
يمكن أن يراقب من وبالتالي لا ...اضي الدستوري هو حامي الدستورفالق، معاقل سيادة الدول

 .2"رساؤها بعدإوالتي لم يتم ، طار دولة فدرالية أوربيةإإلا في الخارج 
حيث اعتبرت ، الإنسانوكذلك الحكومة الألمانية قدمت اعتراض للمحكمة الأوربية لحقوق 

وليس البت ، أن مهمة المحكمة الدستورية هي السهر على احترام القانون الدستوري الموضوعي
إن " لكن ردت عليها المحكمة الدستورية الأوربية بما يلي، في حقوق والتزامات ذات طابع مدني

ة للمواطنين الأساسي وجود المحكمة الدستورية كانت الغاية منه توفير ضمانة لحماية الحقوق 

                                                           
 .35ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
 .35 ص، المرجع السابق، محمد أتركين: ، وكذلك060 ص، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه 2
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المحكمة أمام  التي يجب أن تتبع جراءاتالإفإن  ولذا فإنه من حيث المبدأ...المضمونة دستوريا
 .1"الإنسانالسادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق  الدستورية لا تخرج عن نطاق المادة

 إجراءاتالتزم بملائمة  في الدول المغاربيةوالقاضي الدستوري ، لذلك نجد أن المشرع
من خلال استحضار الطابع ، البت في الدفع بعدم الدستورية مع قواعد المحاكمة العادلة

، لفصل في الدفع بعدم الدستوريةا إجراءاتالتشريعية المغاربية في الأحكام  القضائي في
والتي تتمثل في ست ، وكذلك في الأنظمة المحددة لقواعد عمل المحاكم الدستورية المغاربية

 .قواعد سنتناولها في هذا الفرع
وقاعدة ، (ثانيا)وقاعدة علنية الجلسات ، (أولا)الأطراف وهي قاعدة المواجهة بين 

وقاعدة رد وتنحي قضاة ، (رابعا)الأطراف ة بين وقاعدة المساوا  ،(ثالثا) التمثيل بمحام
 .(سادسا) وقاعدة تسبيب قرارات المحكمة الدستورية ،(خامسا) المحكمة الدستورية

 اعتماد قاعدة المواجهة بين الأطراف: أولا
حيث ، إن قاعدة الوجاهية تمثل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة في القوانين الحديثة

 ،الملاحظات الامكانية المتاحة لأطراف قصد معرفة"ورية الأوربية بأنها عرفتها المحكمة الدست
وكذلك  "حقه في مناقشتهاإلى  الاطلاع على الوثائق المقدمة من قبل الطرف الآخر إضافةأو 

ن ثقة المواطنين في أعمال العدالة تتأسس أب"لها بالتأكيد عليها حيث عبرت  لتضيف في قرار
 .2"مان امكانية التعبير بخصوص أي وثيقة موجودة في الملفعلى عدة أسس من بينها ض

، في مواجهة الخصوم بطريقة تمكنهم من العلم بها جراءاتاتخاذ افة الإ" بأنهاأيضا  كما تعرف
جراء التحقيقات علامهم بها وتمكينهم إ عن طريق أو  سواء عن طريق إجرائها كإبداء الطلبات والدفوع وا 

 جراءاتمن قانون الإ 3ذه القاعدة من طرف المشرع الجزائري في المادة وتم تبني ه"3من مناقشتها
 .1الجزائية جراءاتمن قانون الإ 060وكذلك المشرع التونسي في المادة ، 4ةالإداريالمدنية و 

                                                           
 .36ص ، نفس المرجع 1
 .35ص ، المرجع السابقعبد الحق بلفقيه،  2
 .615ص ، المقال السابق،  منير حسانيمحمد 3
يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص " المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 13/15من القانون  13المادة  4

 "بمبدأ الوجاهية متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم يلتزم الخصوم والقاضي
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ن قاعدة الوجاهية كمبدأ أساسي في تحقيق العدالة جعلت المشرع العضوي  في الدول وا 
المؤسسين للقانون الأطراف بغاية إعطاء ، العدالة الدستورية إجراءاتيستعيرها في  المغاربية

وفي هذا الاطار ، 2المحاكم الدستورية عن الحكم التشريعي المطعون فيهأمام  امكانية الدفاع
 .(6)والوجاهية الحضورية ، (0)أورد المشرع العضوي المغاربي مبدأ الوجاهية الغير حضورية 

 :قاعدة الوجاهية غير الحضورية .1
الأطراف تبادل الملاحظات الكتابية بين أجل  قاعدة الوجاهية غير الحضورية هي من

وبخلاف المشرع ، والسلطات قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية من قبل المحاكم الدستورية
وتتضمن أحكامه  المشرع العضوي الجزائري والمغربي أكد على هذه القاعدة فيفإن  التونسي

 .عدة مراحل
 33لتطبيق هذه القاعدة في المادة أول  ص المشرع العضوي الجزائري كمرحلةحيث ن

فور رئيس الجمهورية  ةالدستوريحكمة علم المت  " على أنه 05-66من القانون العضوي 
مجلس الدولة أو  عن المحكمة العلياالدفع بعدم الدستورية الصادر  إحالةتوصلها بقرار 

ورئيس  الأمةعلم رئيس مجلس تكما ، الدستورمن  056المادة  لأحكامحسب الحالة طبقا 
 ."حالةالإ رئيس الحكومة حسب الحالة بقرارأو  الأول المجلس الشعبي الوطني والوزير

حيث ، كذلك المشرع العضوي المغربي أكد على تبليغ كل من له علاقة بالحكم التشريعي
قوم المحكمة الدستورية ت" على أنه 35-06 العضوي القانون مشروع من  05نص في المادة 

رئيس الحكومة ورئيس إلى  اثارته أمامها تبليغه فوراأو إليها  الدفع بعدم دستورية قانون  إحالةبعد 
لى  كل مجلس من مجلسي البرلمان هذا الحكم التشريعي عند المشرعين ينص على  "الأطرافوا 

                                                                                                                                                                                     
لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه الا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش " من قانون المرافعات الجزائية 060 المادة 1

تأسيس على  "وأكدت على هذه القاعدة محكمة التعقيب التونسية حيث جاء في قرارها" فيها أمامه شفويا بمحضر الخصوم
لعمومية لم تتمكن من الاطلاع فان الحكم الذي يستند على وثائق ويبني قضاءه عليها في حين أن النيابة ا 060الفصل 

اجراءات جزائية التي يجب التمسك بها في  060عليها ومناقشتها يعتبر مخالف لقواعد الاجراءات الاساسية الوارد بالفصل 
صادر  5133قرار تعقيبي جزائي رقم : أنظر، "كل درجة من درجات المرافعة لمساسها بقواعد النظام العام ويبطل الحكم

 .56ص ، القسم الجزائي، 6ج  13/15/0555بتاريخ 
منظمة /مجلة المحامي، (المجلس الدستوري أمام  المحاكمة العادلة اجراءات الدفع بعدم الدستورية)، حمد ضيف 2

 .31، ص 6105، جوان 36عدد  ،سطيف ،المحاميين
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لجزائري استثنى تبليغ وجوبيه اعلام كل من له صلة بالحكم التشريعي لكن نجد أن المشرع ا
 في هذه المرحلة أم ماذا؟ وأعلم السلطات فقط هل يقصد به تغييب للوجاهيةالأطراف 

من تقديم ملاحظاتهم الكتابية حيث الأطراف هي السماح للسلطات و ، والمرحلة الثانية
حول الدفع للمحكمة الدستورية ملاحظاتهم بداء إيمكنهم " نص المشرع العضوي الجزائري 

مغربي كذلك في الفقرة الثانية ونص المشرع العضوي ال" الدستورية المعروض عليه بعدم
رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس " من نفس القانون على 05المادة  من

دلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع الإالأطراف شارين و المست
 ."دستوريةتحدده المحكمة الأجل  وذلك داخل

 05خلال المادة وكمرحلة ثالثة نظم المشرع العضوي المغربي هذه المرحلة من 
تبلغ المحكمة الدستورية المذكرات الجوابية المدلى بها " 35-06 العضوي القانون مشروع  من

 الوثائقأو  لا تقبل المذكرات الجوابية، للتعقيبأجل  للأطراف المعنية بالدفع مع تحديد
وغير أنه يجوز لرئيس المحكمة ، ت المدلى بها بعد انقضاء الآجال لتقديمهاالمستندا أو

 ."تمديد هذه الآجال... الدستورية
 في الدساتير المغاربيةقد ضمن المشرع العضوي والقاضي الدستوري الأحكام  بهذه

تكريس قاعدة الوجاهية غير الحضورية من خلال تقديم الملاحظات المكتوبة بين كل 
ونجد أن القاضي ، الذين لهم صلة بالحكم التشريعي المطعون في دستوريتهالأطراف 

 .الدستوري الجزائري عمل على تجسيدها في قراراته الخاصة بالدفع بعدم لدستورية
قام رئيس المجلس بإشعار رئيس إرسال  بموجب" 10/6105حيث اعتبر في قراره رقم 

بقرار  الأول س الشعبي الوطني والوزيربالنيابة ورئيس المجل الأمةالدولة ورئيس مجلس 
 بموجب...كما أشعر رئيس المجلس الدستوري ...الدفع الصادر عن المحكمة العليا إحالة

وتضمن كلها آجالا  (ع.ي) والسيدة (ع.ح)بالوصول السيد إشعار  موصى عليه معإرسال 
  ."1للأطراف لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة

 

 
                                                           

  .10/6105رقم  المجلس الدستوري الجزائري  قرار: أنظر 1
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 :قاعدة الوجاهية الحضورية .2
تبني آلية الدفع بعد الدستور  ى للمؤسس الدستوري المغاربي فيالأول بما أن الغاية

حماية حقوقهم وحرياتهم التي أجل  العدالة الدستورية منإلى  إعطاء الحق للأفراد للولوج هي
، التشريعيةالأحكام  ونظرا لطبيعة المنازعة الدستورية بطابع مخاصمة، 1ضمنها لهم الدستور

على إضفاء الشفافية والمصداقية على عمل  في الدول المغاربيةع العضوي عمل المشر 
 .ليهإة عندما تفصل في الدفوع المقدمة المحاكم الدستوري

لى تأمين مبدأ إ "المغرب، الجزائر"في الدول المغاربية حيث لجأ المشرع العضوي 
تمكن السلطات العامة  الشفافية والمصداقية من خلال اعتماد قاعدة الوجاهية الحضورية التي

جلسات الفصل إلى  التي لها صلة بالحكم التشريعي المطعون فيه من الحضورالأطراف و 
 .في الدفع وكذلك السماح لهم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية

من  50د المشرع العضوي الجزائري على ذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة فقد أك  
الممثلين من قبل محاميهم الأطراف و  ممثل الحكومة كينيتم تم" 05-66القانون العضوي 

وذلك بعد تبليغهم بتاريخ الجلسة  "المحكمة الدستوريةأمام  تقديم ملاحظاتهم وجاهيا من
ورجع القاضي الدستوري وأكد على ذلك من  المحكمة الدستورية،المحدد من طرف رئيس 

يتأكد من حضورهم تطبيقا لمبدأ لكي الأطراف على ممثل الحكومة ومحامي  المناداةخلال 
ثم ، الوجاهية الحضورية بحيث يسمح للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية عن طريق محاميهم

 .2تمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته الشفاهية
حيث نص على ضرورة ، وكذلك نفس الاتجاه الذي سار فيه المشرع العضوي المغربي

القانون مشروع من  05حيث نص في المادة ، دستورية بالجلسةتبليغ أطراف المنازعة ال
ويشعر رئيس الحكومة ، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة" 35-06 العضوي 

 ."بذلك قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقلالأطراف ورئيسي مجلسي البرلمان و 

                                                           
 .011ص ، لسابقالمرجع ا، عبد العزيز النويضي 1
ويستند في ذلك الى أن في أكثر ، إن الدفاع عن القانون من طرف الحكومة هو الحل الذي تبنته عدة قوانين اجنبية" 2

لذلك ، طار الرقابة القبليةإحقها في ممارسة رقابتها على القوانين في  وكذلك، الحالات تعتبر هي صاحبة المبادرة التشريعية
 .35ص ، المرجع السابق، محمد أتركين: في ذلك أنظر "ار القوانينتقدم دائم مصلحة استقر 
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ئري في قراراته الخاصة ومبدأ الوجاهية الحضورية أكد عليها القاضي الدستوري الجزا
إلى  وبعد الاستماع "16/6161حيث أشار في تأشيرات قراراه رقم ، بالدفع بعدم الدستورية

الملاحظات الشفوية لكل من ممثل الحكومة والنائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بالجلسة 
، "1خ في الجلسة نفسها.الملاحظات الشفوية للأستاذ مإلى  وبعد الاستماع...نفسها
خلال اجتهاداته يتأكد أن القاضي الدستوري الجزائري حريص على إتاحة الوجاهية  ومن

 .في المنازعة الدستورية الخاصة بالدفع بعدم الدستوريةالأطراف الحضورية لكل 

 قاعدة علنية الجلسات: ثانيا
 ادالأفر  قاعدة علنية الجلسات ضمانة إجرائية أساسية لممارسة حق التقاضي لأنه تمكن

إذ يكفل هذا المبدأ ، مما يحمي المتقاضي من تعسف القضاة، من مراقبة سير القضاء
إشراف المواطن على سير العدالة مما يبعث في القضاة الشعور بالمسؤولية في تمحيص 

 .2الحق وتحري العدل عند الفصل في النزاعات المطروحة عليهم
قاعدة علنية  "تونس، المغرب، جزائرال"في الدول المغاربية لذلك تبنى المشرع العضوي 
 حيث ذهب المشرع العضوي الجزائري من خلال الفقرة، الجلسات لتحقيق العدالة الدستورية

أن  تبني مبدأ العلنية حيث نص علىإلى  05-66من القانون العضوي  51ى للمادة الأول
 العضوي المشرع وكذلك نفس الاتجاه الذي تبناه ، "علنية ةالدستوري المحكمةتكون جلسة "

من  60فالمشرع المغربي من خلال المادة ، المغربي والتونسي بتبني مبدأ علنية الجلسات
والمشرع " المحكمة الدستورية علنيةأمام  تكون الجلسة" 35-06 العضوي القانون مشروع 

 ."جلسات المحكمة الدستورية علنية" 61من القانون رقم  35التونسي من خلال المادة 
على ، لقاضي الدستوري الجزائري في كل قراراته الخاصة بالدفع بعدم الدستوريةويؤكد ا

حيث يعبر في تأشيرة قراره رقم ، تمسكه بتأمين مبدأ علنية الجلسة التي يفصل فيها
تقريره بالجلسة العلنية العضو المقرر في تلاوة إلى  وبعد الاستماع" فينص على 16/6161

 ."6161ديسمبر  05المنعقدة بتاريخ 

                                                           
 .6161ديسمبر  63الموافق  0556جمادي الأولى عام  3مؤرخ في  61/د ع د/ق م د/16 الجزائري  قرار المجلس الدستوري : أنظر 1
، تونس، معية الحقوقيينج ،مجلة بحوث ودراسات قانونية ،(الحق في التقاضي من رهانات دولة القانون )، نادر الزغل 2

 .55ص ، 6105، 5العدد 
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أبعد من العلنية إلى  نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب، وفي تجارب مقارنة أخرى 
، والسلطات التي لها صلة بالحكم التشريعي المطعون فيهالأطراف العادية التي تشمل 

من خلال بث متلفز بشكل مباشر داخل ، العلنية الأوسع التي تشمل العالم كلهاإلى  ذهب بل
للنظام  3لعموم في المجلس الدستوري بناء على البند الثاني من المادة صالة مفتوحة ل

ويتم تسجيله والاحتفاظ بالتسجيل في موقع المجلس في ، الداخلي للمجلس الدستوري الفرنسي
 .نفس الرابط الذي يحيل على القرار الدستوري الخاص بتلك الجلسة

في الدول تبني المشرع العضوي  ،واستثناء على مبدأ علنية جلسات المحاكم الدستورية
من القانون العضوي  51مبدأ سرية الجلسات في حالات محددة وهذا استناد للمادة  المغاربية

 61من القانون رقم  35والمادة  35-06 العضوي القانون مشروع من  60والمادة  66-05
بأمر رئيس ويكون ، الحالات الاستثنائيةحيث ربط انعقاد الجلسة سريا في ، 6106لسنة 

 .بطلب من أحد الأطرافأو  ،المجلس بصفة تلقائية
ستورية الحكم التنظيمي في أما بخصوص القاضي الدستوري المغربي فقد أقر بعدم د

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية غير إلى  الذي يحيل تحديد الحالات سرية الجلسات 60 المادة
من الدستور يحيل تنظيم شروط  033فصل واعتمد في حكمه على أن ال، 1مطابق للدستور

جراءاتو   العضوي أي أنها من اختصاص المشرع ، عضوي قانون إلى  آلية الدفع بعدم الدستورية ا 
 الأفراد وكذلك اعتبر أن علنية الجلسات حق من حقوق ، وليس للنظام الداخلي للمحكمة الدستورية
من الدستور الذي ينص على  50لفصل طبقا ل المشرعإلى  التي أوكل المؤسس الدستوري تنظيمها

 .أن القانون يختص بالتشريع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور

 قاعدة التمثيل بمحام: ثالثا
ولعل أبرز غايات ، من الدفاعالأطراف ن من ضمن قواعد المحاكمة العادلة هي تمكين أ

من الدفاع  الأفراد الدستورية هي تمكينالمؤسس الدستوري المغاربي في اقرار آلية الدفع بعدم 
 .واستخدام آليات الدفاع وأولها الاستعانة بمحامي، على حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا

                                                           
 36.06 رقم التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ 03/51 المحكمة الدستورية المغربية قرار: أنظر 1

جراءات شروط بتحديد المتعلق  06 بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .6103 مارس
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ونرى أن الحق في محام يشمل أعمال التحقيق التي يقوم بها المقرر في المحكمة 
عليه المحكمة الاوربية وهذا ما أكدت ، الدستورية وأ ثناء انعقاد جلسة المحكمة الدستورية

، لذلك نجد أن المشرع العضوي الجزائري تبنى هذه القاعدة بصفة الزامية، 1الإنسانلحقوق 
على أن يتم تمكين  05-66من القانون العضوي  50حيث نص في الفقرة الثانية من المادة 

بمحام  فرادالأ أي أنه استعانة، الممثلين من قبل محاميهم تقديم ملاحظاتهم وجاهياالأطراف 
يتأكد من حضور  ةالدستوري المحكمةبعد افتتاح جلسة وهذا  إجباريةليس مسألة اختيارية بل 

وكذلك من خلال تأشيرة قراراته حيث يعتمد على يؤكد عليها من خلال ، محامي الأطراف
 .2الملاحظات الشفوية التي يقدمها محامي الأطرافإلى  نصه على الاستماع
أثناء فترة التحقيق التي يقوم لأن  ،ية تمثيل بمحام تكون فقط أثناء الجلسةلكن نرى أنه الزام

ويستخلص ذلك ، بها المقرر لم ينص القانون ولا النظام الداخلي على الزامية الاستعانة بمحام
تقديم ملاحظاتهم مكتوبة أجل  من حالةالإ من خلال الاشعار الذي يوجه مباشرة للأطراف بقرار

 . لزامهم بالاستعانة بمحامإظات السلطات العامة في الآجال المحددة دون والرد على ملاح
 العضوي القانون مشروع أما المشرع العضوي المغربي لم ينص على هذا المبدأ في 

حيث سمح للأفراد ، قاضي الموضوعأمام  واكتفى بالنص على الاستعانة بمحام، 06-35
التوقيع عليها أو  محاكم الموضوعأمام  كرة الدفعالخيار بين الاستعانة بمحام أثناء توقيع مذ

معتبرا أن من الضروري  وهذا الامتياز اعتراض عليه القاضي الدستوري المغربي، بأنفسهم
في موضوع الأصلية  ما تتطلبه الدعوى إلى  تحقيق الانسجام التشريعي من خلال النظر

الدفع إثارة ثناء أ إجباريةكون تالأصلية  في الدعوى  إجباريةفمتى كانت ، الاستعانة بمحام
 .3الدفع بمحامإثارة عفيت الدعوى من التمثيل بمحام يعفى الفرد من أ ومتى 

 العضوي وفي اجتهاد سابق للقاضي الدستوري المغربي عند نظره في دستورية القانون 
حكم بعدم مطابقة الحكم التشريعي الذي يلزم ، المتعلق بالمحكمة الدستورية 155-03رقم 

                                                           
 .53ص ، المرجع السابق، نادر الزغل 1
ديسمبر  63الموافق  0556جمادي الأولى عام  3مؤرخ في  61/د ع د/ق م د/16 الجزائري  قرار المجلس الدستوري : أنظر 2

6161. 
 36.06 قمر  التنظيمي بالقانون  المتعلق ،6103 مارس 15 في المؤرخ 03/51قرار المحكمة الدستورية المغربية : أنظر 3

جراءات شروط بتحديد المتعلق  06 بتاريخ الصادرة ،5566 عدد المغربية الرسمية الجريدة قانون، دستورية بعدم الدفع وا 
 .6103 مارس
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أمام  جوبية الاستعانة بمحامي عند تقديم طعون في انتخاب اعضاء مجلسي البرلمانبو 
يجب أن ، معتبر أن عملية الانتخابات بما فيها المنازعات الخاصة بها ،المحكمة الدستورية

واعتبر اشتراط وجوبية الاستعانة ، تحاط بالضمانات الكافية وأن لا تقيد إلا في أضيق الحدود
المحكمة الدستورية من شأنه أن يثني أمام  عرائض الطعن في الانتخابات بمحامي لتقديم
 المحكمة الدستورية مما يحول دون ممارسةإلى  المترشحين عن اللجوءأو  بعض الناخبين

 .1حقهم في التقاضي الأفراد
أما بخصوص تنظيم مسألة الاستعانة بمحامي من حيث الاستفادة بمساعدة مادية للتمثيل 

شروط معينة يجب أو  ،اصة أن الدستور الجزائري يضمن ذلك للأشخاص المعوزينبمحام وخ
 .لم يقم المشرع العضوي ولا القاضي الدستوري الجزائري بتنظيمها، أن تتوفر في المحام

الجهات أمام  ونحن نرى أن المنازعات الدستورية تختلف عن المنازعات العادية التي تكون 
المحكمة أمام  حبذ أن تكون دعوى الدفع بعدم دستورية قانون ولذلك ن، القضائية المختلفة

وذلك لعدة أسباب من بينها تبادل المذكرات ، الدستورية تعد فيها الاستعانة بمحام أمر أساسي
وطبيعة النزاع تستوجب وجود محامي مؤهل وذو كفاءة تسمح ، والملاحظات الكتابية والشفوية

 .دستورية للحكم التشريعي محل التطبيق على النزاعوجه المخالفة الثارة له بالتفطن لإ

 قاعدة المساواة بين الأطراف: ارابع
حيث ، في جميع دساتيره ين في الدول المغاربيةالدستوري يينمبدأ المساواة أقره المؤسس

تستهدف " 6161من التعديل الدستوري  36نص عليه المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
وكذلك ، "ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات مؤسسات الجمهورية

المواطنون " 6166من دستور  63المؤسس الدستوري التونسي نص عليه في الفصل 
 ."ن دون أي تمييزالقانو أمام  والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء

رية يشمل عدة جوانب ذات أهمية بالغة المحاكم الدستو أمام الأطراف ومبدأ المساواة بين 
يفهم  وكتخصيص مترجم للذي لا، دفاع عن أنفسهملكمساواة في الوسائل الممنوحة للأطراف ل

                                                           
المتعلق بالمحكمة  155. 03المتعلق بالقانون التنظيمي ، 05/553رقم  المحكمة الدستورية المغربية قرار: أنظر 1

، 6105سنة ، 03العدد ، مجلة المجلس الدستوري ، 6105يوليو  66الموافق ، 0536مضان ر  65المؤرخ في ، الدستورية
 .35-33 ص ص
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راع هذا الحق  في الدول المغاربيةلذلك نطرح تساؤل هل أن المشرع العضوي ، اللغة العربية
المحاكم أمام  بعدم الدستورية التشريعية التي تنظم آلية الدفعالأحكام  المضمون دستوريا في

 الدستورية؟
 التشريعية العضوية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية في الدول المغاربيةالأحكام  نجد أن

المحاكم أمام  والسلطات العامةالأطراف ت حق المساواة بين تبن   "المغرب، الجزائر"
 .غاية الفصل فيهإلى  دستوريةالمحاكم الإلى  الدفع بعدم الدستورية إحالةمنذ ، الدستورية

الدفع لتمكنهم من تقديم  إحالةوالسلطات العامة بقرار الأطراف إشعار  فنجد أنها تتساوى في
الفرد بصفة متضرر من ) الدفاع على أنفسهمأجل  ملاحظاتهم مكتوبة في آجال محددة من

، (ستقرار التشريعيوالسلطات العامة بصفتها صاحبة القانون وهدفها الحفاظ على الا، القانون 
الأطراف إلى إرسالها عادة إ من خلال إرسالها ى التي تم الأول وكذلك تعلمهم بالملاحظات

 .ىالأول والسلطات العامة وا عطائهم مهلة جديدة لتقديم ملاحظاتهم الثانية تعقيبا على الملاحظات
 في الدول المغاربيةفنجد أن المشرع ، القاضي الدستوري أمام  وكذلك أثناء الجلسة العامة

علام إ ي الدفع بعدم الدستورية من خلال المساواة حتى أثناء جلسة الفصل فأيضا  راع
ولكننا ، والسلطات العامة بموعد الجلسة وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الشفاهيةالأطراف 
في جراء وحيد ممكن أن يمس بمبدأ المساواة وهو إلزامية التمثيل بمحامي للأطراف إنسجل 
وعدم فرضه على السلطات العامة التي بإمكانه أن تعين ، القاضي الدستوري أمام  الجلسة

 .1ممثلا عنها لهذه المهمة

 قاعدة رد وتنحي قضاة المحكمة الدستورية: خامسا
أي هل تسمح المنازعة ، القضاء الدستوري أمام  إعمال هذه القاعدة يثار التساؤل حول

ة أن يرد القاضي الدستوري كما هو الحال في القضاء العادي الدستورية في حالات استثنائي
أمام  أي أن العمل بمبدأ تنحي القضاة العاديين في القضايا الشخصية المثارة ؟الإداري و 

فهل ينطبق ، أحد أطرافهاأو  الهيئات القضائية يكون سببه وجود علاقة بين القاضي والدعوة
  ؟ول المغاربيةفي الدهذا على قضاة المحاكم الدستورية 

                                                           
 .066ص ، المرجع السابق، عبد الحق بالفقيه: ، وكذلك53، ص المرجع السابق، محمد أتركين 1



 لمغاربيةلرقابة الدستورية في الدساتير ااتحريك غير مباشرة لالدفع بعدم الدستورية كآلية : الباب الثاني
 

 

 
 300 

عية وتختلف عن الدعوى الشخصية دعوى الدفع بعدم الدستورية هي دعوى موضو 
وموضوعها غربلة ، فهدفها حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، هدفها وموضوعها في

التي يشوبها عيب انتهاك الحقوق والحريات التي يضمنها الأحكام  وتنقية المنظومة القانونية من
تبنت هذا المبدأ وخصوصا بعدما  1لذلك نجد أن العديد من التجارب الدستورية المقارنة، ورالدست

والقاضي بضرورة ، 0555في حكمها الصادر لسنة  الإنسانقضت به المحكمة الاوربية لحقوق 
وكذلك أيدت ، التزام كل محكمة وطنية بالتحقق من أن تشكيلتها تعبر عن محاكمة محايدة

حيث عللت بأن قائمة رد القضاة ، 0553فرنسية تبني هذا المبدأ في سنة محكمة النقض ال
 .2إعمالا لقانون التنظيم القضائي لابد أن يستوفي لشروط الحياد المطلوبة

لم ينص على هذا المبدأ بخلاف المشرع  في الدول المغاربيةأما المشرع العضوي 
 "المحكمة الدستورية التونسيةمن قانون  63العضوي التونسي الذي نص عليه في المادة 

 ."يجوز تجريح أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضي من طالبه يقدم لرئيسها
القاضي الدستوري الجزائري  أن فنجد في الدول المغاربيةوبخصوص القاضي الدستوري 

 ،وريةايمانا منه بمدى أهميته في حيادية المحكمة الدست، بإعمال هذا المبدأ، عن غيرهتميز 
في النظام  حيث تبنى رد وتنحي القضاة في حالتين وهما، تفعيل قواعد المحاكمة العادلةو 

 : المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سابقا
، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  03ى تضمنتها المادة الأول الحالة
متعلقة  إحالةكته في البت في قدر أحد أعضاء المجلس الدستوري أن مشار إذا  ،حيث أنه

 يمكنه تقديم، بدفع بعدم دستورية حكم تشريعي من شأنها أن تمس بحياد المجلس الدستوري 
 . ويشترط أن يقدم الرئيس الطلب للمجلس للفصل فيه، رئيس المجلس الدستوري إلى 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  05أما الحالة الثانية فتضمنتها المادة 
وهي السماح لأحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللا برد عضو ، دستوري ال

                                                           
وقد ، المحدد لقواعد عمله من النظام 5من خلال المادة ، مبدأ تنحي القضاة الدستوريين الفرنسيتبنى المجلس الدستوري  1

-30في القرار  Jacques Barrotحالة : حالة التنحي التلقائي)تم العمل بهذا المبدأ في العديد من المناسبات نذكر منها 

حالة طلبات )و (0303-01/4)في القرار  Michel Charasseحالة  0303-30في القرار  Guy Canivetحالة  0303
  (Décision n° 145/142-2010 QPC - Décision n° 143-2011 QPC - Décision n° 208-2011 QPC :التنحي

 .355ص ، مرجع السابقال، بن دراج علي ابراهيم 2
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ويقدم هذا ، من أعضاء المجلس الدستوري لأسباب جدية قد تمس بحياد المجلس الدستوري 
لادراج الدفع بعدم الدستورية في المداولات إالدفع قبل  وقبل عرض الطلب ، لن يقبل وا 

ثم يتم ، رأيه لإبداءعرض الرئيس هذا الطلب عن العضو المعني المجلس للفصل فيه ي على
 .الفصل فيه دون حضور العضو المعني

القاضي الدستوري أي أو  وأما بخصوص الأسباب الجدية لقبول الطلب لم يذكر المشرع
لكن بالنظر للتجربة المجلس الدستوري الفرنسي فإنه يشترط تقديم وثائق ، أسباب معينة
وعرج على مشاركة أحد أعضاء المجلس الدستوري في ، ات جدية طلب التنحيومسندات لإثب

لا يعد في حد ذاته سببا ، وضع الحكم التشريعي الذي يشكل موضوع الدفع بعدم الدستورية
مع الاجتهاد القضائي للمحكمة  مع أن نلاحظ تعارض هذا الحكم، للامتثال لقاعدة التنحي

حيث اعتبرت ، 3/6/6111المؤرخ بتاريخ  "Mc.Gonnel" افي قراره الإنسانوربية لحقوق الأ
المس بحياد والتجرد  إلى التنظيمية يؤديأو  التشريعيةالأحكام  أن المشاركة المباشرة في وضع

 1.القضائي لعضو مطالب بشكل لاحق بالبت في نزاع حول ما وضع من قانون 

 قاعدة تسبيب قرارات المحكمة الدستورية: سادسا 
إذ أنه يمثل حماية ، تسبيب القرارات ضمانة مهمة لتحقيق المحاكمة العدالة تمثل قاعدة

للأفراد  بما يسمح، حيث يكون بمثابة الأسس التي يبني عليها القاضي قراره، للأفراد
وكذلك قاعدة التسبيب هي شديدة ، المحاكم الأعلى درجة من مراقبة الحكمأو  ومحاميهم

 2.القبول به والتسليم بهأو  الدفاع وحق الطعن في الحكمالحساسية لارتباطها الوثيق بحق 
هذه القاعدة في  "المغرب، الجزائر"في الدول المغاربية وتبنى المؤسس الدستوري 

من التعديل الدستوري  055حيث نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة ، دساتيره
ستوري المغربي في الفصل وكذلك المؤسس الد "والأوامر القضائيةالأحكام  تعلل" 6161
 ."معللة وتصدر في جلسة علنيةالأحكام  تكون " حيث نص 6100من دستور  066

                                                           
 .53ص ، المرجع السابق، محمد أتركين 1
، حقوق كلية ال ،ونيةنمجلة دراسات قا ،(الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري )، فتحي عبد الناظر 2

 .65ص ، 6101سنة ، 05العدد ، جامعة صفاقس
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المحكمة الدستورية من أمام  د المشرع العضوي المغربي على قاعدة تسبيب القراراتوأك  
"... المتعلق بالمحكمة الدستورية 155-05من القانون  05خلال نصه عليها في المادة 

على نفس الاتجاه سار ..."ون معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرينويجب أن تك
 6التونسي حيث تبنى قاعدة تسبيب قرارات المحكمة الدستورية في المادة  الأساسي المشرع

تتخذ قرارات المحكمة " المتعلق بالمحكمة الدستورية حيث نص على 61من القانون رقم 
 ."وتكون معللة...لأعضائها  الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة

، 05-66أما المشرع العضوي الجزائري لم ينظم هذه القاعدة في القانون العضوي 
ى أنه اعتمد في ذلك على أساس الحكم نر ونحن ، وتركها للقاضي الدستوري كي ينظمها

 .الدستوري الذي خول المجلس الدستوري شكلية القرار وخصائصه
قا من الكتلة المرجعية للقاضي الدستوري عند فصله في والتسبيب يكون قانونيا انطلا

نتائج التحقيق التي تجريها المحاكم الدستورية قبل إلى  كما يستند فيه، الدفع بعدم الدستورية
 1.الفصل في الدفع بعدم الدستورية

 يــــــانـــثـث الــــحــبــمـال
 قرار الدفع بعدم الدستورية وآثاره القانونية 

 للدستور القوانين مخالفة من التحقق هو القوانين دستورية على الرقابة من القصد إن
 وتحرص ،2إصدارها تمإذا  تطبيقها عن والامتناع إلغائها وكذا إصدارها، دون  الحولأجل  من

 التي التشريعية الأعمال على الرقابي العمل من نوع كفالة على الحديثة الدستورية النظم معظم
 .الأفراد وحريات لحقوق  وصونا   الدستور، مخالفة عدم على حفاظا   التشريعية، السلطة تصدرها

ن   بين تختلفالدستورية  الرقابة مجال في الدستورية بعدم الصادرةالأحكام  آثاروا 
 الأنظمة، تلك في المتبعة الرقابة نوع في يتمثل ذلك سبب ولعل ،المقارنة الدستورية الأنظمة

 حول خلافات فيها تصور يمكن لا السابقة السياسية الرقابة نظام تطبق التي للدول نسبةفبال
 مطابقتها هو القوانين دستورية على السابقة الرقابة دور أن كون  للقوانين، الفعلي التطبيق

                                                           
 .35ص ، السابق المرجع، محمد ضيف 1
المجلة المغربية  ،(من الدستور المغربي 65الرقابة على دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل )مصطفى قلوش،  2

 .60، ص 35،6110، عددللإدارة المحلية والتنمية
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 صدور عدمإلى  يؤدي الدستورية بعدم الحكم منطوق لأن  صدورها قبل الدستور لأحكام
 . المواطنين قبل من للتطبيق محلا تصبح أن قبل للدستور ةالمخالف القوانين
إثارة البعدية ومنها الدول المغاربية، يجوز فيها  القضائية الرقابة نظام تطبق التي الدول وأما

 الحكم منطوق  وهنا يعتبر الدستورية، بعيب اشتبه في القانون بعد صدورهإذا  المنازعة الدستورية
 ما حسب إبطالهأو  بإلغائه سواء القانوني للدولة النظام من ذف القانون لح محددا الدستورية بعدم
والقانونية، وسنتناول في هذا المبحث الضوابط القانونية التي تنظم  الدستوريةالأحكام  عليه تنص

 : آثار القرارات الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية للدول المغاربية من خلال ما يلي
 (.الأول المطلب)د القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية إعدا إجراءات  -
 (.المطلب الثاني)الدستورية  بعدم الدفع مجال في القرار الدستوري  على المترتب القانوني الأثر -

 

 الأول المطلب
 الدفع بعدم الدستوريةمجال إعداد القرار الدستوري في  إجراءات

العملية  جراءاتكالإ، ي تعد من أكثر الأمور أهميةإعداد القرار الدستور  إجراءاتإن 
ن هذه القرارات الدستورية تصدر عبر سلسلة من ، القضائيةالأحكام  المترتبة على صدور وا 

فضلا عن ذلك اختلاف الأنظمة ، لإزالة الغموض الذي يكتنف هذه القرارات جراءاتالإ
 .الدستورية المغاربية في شؤون تنظيمها

إعداد  إجراءاتالنصوص القانونية والدستورية المتعلقة بتنظيم  ونظرا لغموض بعض
، المتنازعةالأطراف حقوق  احترامتكفل ، القرار الدستوري الذي يعد عملا إجرائيا هاما

خصوصا أن القرارات الدستورية تعطي ، يوفر ضمانات لحسن سير العدالة الدستورية مما
وفق آليات محددة ، التشريعية المخالفة للدستورالأحكام  الصلاحية للقاضي الدستوري لإبطال

 جراءاتحيث يتوجب عليه إتباع الإ، لا يستطيع القاضي الدستوري الانحراف عن مسارها
والسير في النهج الذي يعد أكثر ضمانا وشفافية لكافة أطراف المنازعة ، بالصورة الصحيحة

 ."السلطات العامةو  أطراف الدفع" الدستورية
إعداد القرار الدستوري الخاص بالدفع بعدم ب الخاصة جراءاتالإاول نتن فلذلك سو 

 : الدستورية في النقاط التالية
 .(الأول الفرع) الدستورية بعدم الدفع قرار مشروع اعداد في ودوره المقرر الدستوري  القاضي  -
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 ةإصدار قرار الدفع بعدم الدستوري وآجالالمداولات والتصويت ، العلنية الجلسة ضوابط  -
 .(الفرع الثاني)

داد مشروع قرار الدفع بعدم ــعإلقاضي الدستوري المقرر ودوره في ا :الأول الفرع
 الدستورية

 الدفع إحالةعداد قرار الدفع بعدم الدستورية بمجموعة من المراحل تبتدئ بإ تمر عملية 
ة للمحكمة ويسجل لدى الكتابة العام، 1المحكمة الدستورية من الهيئات القضائية العلياإلى 

رئيس إلى  ويحول، وكل الوثائق التي لها صلةالأطراف ومذكرات  حالةالإ مرفقا بقرار
المحكمة الدستورية الذي بدوره يعين قاضي دستوري مقرر من بين أعضاء المحكمة 

 .وتحضير مشروع قرار حالةالإ دراسة ملفأجل  من، الدستورية
في سير التحقيق، وذلك من خلال دراسة  ويعتبر القاضي الدستوري المقرر محورا أساسيا

كم الدستورية المقدمة لها من طرف االملاحظات المكتوبة التي يستلمها من كتابة الضبط للمح
، وكذلك له الصلاحية في الحصول "السلطات العامة ،أصحاب الدفع" أطراف المنازعة الدستورية

القانونية، والاجتهادات الدستورية، على أي وثيقة تساعده في مهامه، ويستعمل في ذلك النصوص 
 .2والاجتهادات القضائية، وتقارير اللجان البرلمانية، وكذلك الاعتماد على مكتبة المحكمة الدستورية

وعلى ، وبعد الانتهاء من مهامه يقوم بإعداد تقرير ومشروع قرار الدفع بعدم الدستورية
يسلم نسخة ، س الدستوري الجزائري من النظام المحدد لقواعد عمل المجل 33أساس المادة 

 .رئيس المجلس وكل أعضائهإلى  كاملا حالةالإ من التقرير ومشروع القرار وملف
أداء المحاكم الدستورية متوقف على كيفية اختيار رئيس المحكمة للقضاة فإن  وبالتالي

للحقل  ما يجعل المحكمة الدستورية فاعلا وضابط أساسيإفالتعيين الدستوريين المقررين، 
السياسي وذلك بقدرتها على اصدار قرارات دستورية يساهم فيها قرار اختيار القاضي 
الدستوري المقرر، بناء على معيار التخصص والخبرة والمهنية والجرأة في التأسيس للاجتهاد 

تعيين قضاة دستوريين مقررين يعدون تقارير ومشاريع قرارات دستورية مستقاة أو  ،الدستوري 

                                                           
، 35-06من مشروع القانون العضوي رقم  00المادة : ، وكذلك05-66العضوي رقم  من القانون  31المادة : أنظر 1

 .المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية 61القانون الأساسي عدد  65وكذلك المادة 
 .351ص ، مرجع السابقالالقضاء الدستوري في الدول المغاربية، ، بن سالم جمال 2
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جتهادات الدستورية السابقة، التي من شأنه أن يؤسس لدور سلبي للمحكمة الدستورية، من الا
 . 1حيث يجعلها مؤسسة محافظة تشتغل على هامش ما يجري ويروج له الفاعلين السياسيين

إصدار قرار الدفع  وآجالوالتصويت  تالمداولا، الجلسة العلنيةضوابط : يــانــــرع الثــــفــال
 يةبعدم الدستور 

تمر المنازعة الدستورية الخاصة بالدفع بعدم الدستورية في كل التجارب الدستورية 
 : المغاربية محل الدراسة عبر مراحل مبينة وفق للشكل التالي

 
 
 
 
 
 
 

 

 أي أنه بعد نهاية عمل القاضي الدستوري المقرر في اعداد نسخة كاملة عن وثائق ملف
كافة الأعضاء للمشاركة إلى  ار الخاص بها، يسلم نسخةوا عداد التقرير ومشروع القر  حالةالإ

ومشاركتهم  (أولا)الجماعية في حل النزاع الدستوري القائم أمامهم من خلال حضورهم الجلسة العلنية
والتصويت على قرار الفصل في المنازعة الدستورية ، (ثانيا)في مداولات المحكمة الدستورية

  (.رابعا)ري في مجال الدفع بعدم الدستوريةر القرار الدستو وآجال اصدا (ثالثا)المعروضة عليهم

 الجلسة العلنية: أولا
تبني المحاكم الدستورية المغاربية الجلسة العلنية في المنازعة الدستورية شيء جديد إن 

والتي تفرض على القاضي  "الدفع بعدم الدستورية"عليها وهذا بسبب ما تتطلبه الآلية الجديدة 
، القضاء العاديأمام  مغاربي أن يتبنى قواعد المحاكمة العادلة التي يعمل بهاالدستوري ال

                                                           
ورية وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر والعراق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه جابر عواد فرحان، الحكم بعدم الدست 1

 .333زكرياء أقنوش، المرجع السابق، ص : ، وكذلك35، ص 6105في الحقوق، جامعة عين شمس مصر، كلية الحقوق، 

حالةتسجيل الإ  
 تعيين المقرر

 عمل القاضي المقرر

 الأغلبية

 التصويت

 

 المداولات

 

 الجلسات العلنية

 تلاوة التقرير
 

رأي المخالفال  

 اصدار القرار الدستوري وتبليغه ونشره 
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، مما تسمح للأفراد بالدفاع على حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا بكل الطرق القانونية
وكذلك لمراقبة عمل قضاة المحاكم الدستورية مما يضفي شفافية ومصداقية على عملها 

 .اتها أثناء الفصل في المنازعة الدستوريةمن تعسف قض الأفراد ويحمي
ومن يستدعى المحكمة وأطراف المنازعة  من يدير الجلسة؟: لذلك تطرح عدة تساؤلات

 للدفاع على حقوقهم في الجلسة؟الأطراف وما هي وسائل  للجلسة؟
الذي طبقا فعليا الوحيد ولحداثة التجربة المغاربية نجد أن القاضي الدستوري الجزائري 

النظام النظام الداخلي للمحكمة الدستورية و و  05-66الآلية من خلال القانون العضوي  هذه
سنتناول خطوات سير الجلسة العلنية على و ، السابق المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

وذلك بعد انتهاء القاضي الدستوري المقرر من ، أولها وهو تحديد موعد الجلسة، عدة مراحل
، بجدول الدفع بعدم الدستورية ويحدد تاريخ الجلسة المحكمة الدستورية يأمر رئيس، عمله

لكتروني وكذلك ينشر في الموقع الإ، والسلطات العامةالأطراف كل إلى  ويبلغ تاريخ الجلسة
 .1ةالدستوري بالمحكمةويتم تعليقه بمدخل قاعة الجلسات  ةالدستوري للمحكمة

تسيير الجلسة  ةالدستوري المحكمةيتولى رئيس  حيث، والمرحلة الثانية هي تسيير الجلسة
دارة النقاش فيها ودعوة أعضاء  حصول أو  وفي حالة غيابه، 2الانعقاده المحكمةوضبطها وا 

  .الجلسة له مانع يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة
وممثل الأطراف والمرحلة الثالثة يفتتح الرئيس الجلسة ويدعو كاتب الضبط لينادي على 

ويتأكد من حضور محامي الأطراف، ثم يدعو القاضي الدستوري المقرر لتلاوة تقرير  الحكومة
من خلال محاميهم الأطراف الذي أعده حول المنازعة الدستورية الخاصة بالدفع، ويطلب من 

إبداء ملاحظاتهم الشفاهية حول المنازعة الدستورية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم 
وفي  لملاحظات الشفاهية المقدمة في الجلسة يجب أن تكون باللغة العربيةملاحظاته، وكل ا

 .3حدود خمسة عشر دقيقة

                                                           
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 65المادة : أنظر 1
المؤرخة  56، ج ر ج ج، رقم 6166سبتمبر  15من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الصادر في  65المادة : أنظر 2

 .15، ص 6166نوفمبر  03في 
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 31المادة : أنظر 3



 لمغاربيةلرقابة الدستورية في الدساتير ااتحريك غير مباشرة لالدفع بعدم الدستورية كآلية : الباب الثاني
 

 

 
 307 

، 1علاميةإ ويخضع تنظيم سير الجلسات من حضور وتسجيل وبث سمعي وبصري وتغطية  
 .2جبة أثناء الجلسات يحدد رئيس المحكمة مواصفاتها حكمةأعضاء المرئيس و  ييرتدو 

ـــــة الرابعـــــة والأ ـــــس والمرحل ـــــيس المجل ـــــع رئ ـــــرة، بعـــــد انتهـــــاء مـــــن أعمـــــال الجلســـــة يرف خي
الدســـــتوري الجلســـــة، ويحـــــدد تـــــاريخ الجلســـــة علنيـــــة أخـــــرى للنطـــــق بقـــــرار المجلـــــس، ويـــــودع 

 .3المداولات إلى ملف الدفع

 المداولات: ثانيا
وفي حالة غياب ، تجتمع المحاكم الدستورية المغاربية بناء على استدعاء من رئيسها

الاستدعاء  العضو الأكبر سناحدوث له مانع فيتولى أو  ةالجزائري ةالدستوري حكمةرئيس الم
للجلسة أكبرهم سنا  فيتولى استدعاء الاعضاء يةالمغرب كذلك المحكمة الدستورية، للجلسة

أما المحكمة ، 4في حال وجود مانع لرئيس المحكمة وأقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية
، يتولى نائبه استدعاء أعضاء المحكمة، تعذر عن رئيسها إذا الدستورية التونسية فإنه

ن  .5تعذر عليهم الاثنين يتولى الاستدعاء للجلسة من ثلث أعضائها وا 
رئيس  "تونس، المغرب، الجزائر" ويقود جلسة المداولات في المحاكم الدستورية المغاربية

بحضور أغلبية قضاة  ولا تصح جلسة المداولات إلا، المحكمة وهو الذي يدير النقاش فيه
حيث نجد أن المحكمة الدستورية الجزائرية تشترط لصحة مداولاتها ، المحكمة الدستورية

مع الأخذ بالحسبان أنها لا تشارك في مداولاتها الخاصة بالدفع ، 6من قضاتها 5حضور 
بعدم الدستورية إلا القضاة الذين حضر الجلسة العلنية التي خصصت للملاحظات الشفاهية 

من  05وكذلك المحكمة الدستورية المغربية بناء على المادة ، من طرف أفراد المنازعة
أما المحكمة ، من قضاتها 5حضر إذا  مداولاته صحيحة عدت   155-03ظيمي القانون التن

 .الدستورية التونسية لا تعد مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها

                                                           
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 35المادة : أنظر 1
 .من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية 31المادة : أنظر 2
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 30المادة : أنظر 3
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية155-03من القانون العضوي رقم  05المادة : أنظر 4
 .61ورية التونسية عدد من القانون العضوي للمحكمة الدست 35المادة : أنظر 5
 .من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية 36المادة : أنظر 6
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المحكمة الدستورية الجزائرية تسند هذه فإن  لمحكمة الدستورية،أما من يتولى قلم جلسات المداولة ل
، أما بخصوص المحكمة الدستورية 1الذي يحضر معهم جلسة المداولات الضبطالمهمة للأمين 

يمكن للمحكمة الدستورية التونسية و  التونسية والمغربية فلا يحضر فيها إلا قضاة المحكمة الدستورية،
خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة إلى  ي القانون كما يمكنها اللجوءانتداب مساعدين مختصين ف

 .من قانون المحكمة الدستورية التونسية 33للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفقا للمادة 

 التصويت: ثالثا
رئيس المحكمة أمام  مفتوحاكما ذكرنا سابقا أن المشرع في الدول المغاربية ترك الباب 

 في الاختيار بين أسلوب التصويت، ة بحكم سلطته التسييرية لجلسات المداولةالدستوري
كما منحته سلطة تقديرية في الاختيار أسلوب التصويت العلني عن القرار ، التراضي أو

نجد أن المحكمة الدستورية الجزائرية والتونسية  بينما، التصويت السري الكتابيأو  الدستوري 
  .ذلك خلاف على تبنت أسلوب التصويت

توظيف ثقافة التراضي في عمل القاضي الدستوري بالمغرب بدل  سابقا وانتقدنا
في عمل  الأساسيلأن  غير عاديالتراضي أسلوب  وذكرنا أن، القضائية الدقيقة جراءاتالإ

المنصوص عليها  جراءاتالمحاكم الدستورية هو أن تصدر قراراتها في احترام تام ودقيق للإ
 .في هذا الشأن

والتراضي في التصويت هو مفهوم سياسي واجتماعي غير قانوني وأسلوب شكلي غير 
إلى  حيث يتحول رئيس المحكمة، تكريس ضمني للسلطة الرئاسية للمحكمةإلى  يقود، إجرائي

ويحول دون المناقشات وتبادل الآراء ، ضابط للتراضيات بين القضاة الدستوريين
 .2والأطروحات المضادة بين القضاة

امكانية امتناع إلى  التشريعية الخاصة بالمحاكم الدستوريةالأحكام  ولم تشير هذه
أمام  القاضي الدستوري عن التصويت عن قرار معين بمعنى آخر هل هناك خيارين فقط

دون منحه ، التصويت ضدهأو  القاضي الدستوري إما تأييد منطوق قرار القاضي الدستوري 
ولم تبين مدى امكانية القاضي الدستوري المغاربي في ، الحق في الامتناع عن التصويت

                                                           
 .المحكمة الدستورية الجزائريةمن النظام المحدد لقواعد عمل  31المادة : أنظر 1
 .033ص  عبد الرحيم المنار السليمي، مرجع سابق، 2
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وهل يجب أن يحرر هذا الرأي المخالف في وثيقة ملحقة ، تقديم رأي مخالف للقرار الدستوري 
 .بالقرار الدستوري الذي قدم بصدده أم لا

وهي الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار الدستوري ، لذلك سنتناول جزئيتين في هذه المسألة
لة الرأي المخالف ومدى تطبيقه والنقطة الثانية مسأ، (0) قبل المحاكم الدستوري  من
 .(6) التجارب الدستورية المغاربية والمقارنة في

 

 : الأغلبية  .1
لداخلي من النظام ا 30الجزائري والمادة  ي دستور تعديل المن ال 055بناء على المادة 

تتخذ و ، في منازعة الدفع بعدم الدستوريةفإنه يفصل بقرار  ة الجزائريةالدستوري للمحكمة
وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين

 .يكون صوت الرئيس مرجحا
على  155-03من القانون التنظيمي  05المادة  فتنصوأما المحكمة الدستورية المغربية، 

ايا المعروضة عليها بعد الاستماع الى تقرير تبت المحكمة الدستورية في القض" :ما يلي
ذا حضرها تسعة من أعضائها إعضو من أعضائها يعينه الرئيس، وتكون مداولاتها صحيحة 

 ... ".منهم تتألفثلثي الأعضاء الذين  بأغلبيةعلى الأقل وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها 
من الدستور التونسي تصدر  063دة فإنه بناء على الماوأما المحكمة الدستورية التونسية 

تصدر : "حيث نص على ما يلي، أعضائها بأغلبية الثلثين منالمحكمة الدستورية قراراتها 
 ".المحكمة قرارها في آجل ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الطعن وبأغلبية الثلثين من أعضائها

 : الرأي المخالف .2
في التجربة الدستورية  "ي المخالفالرأ" لم يعالج المؤسس والمشرع المغاربي مسألة

وكذلك لم يتطرق لها القاضي الدستوري المغاربي حتى في الدراسات الدستورية ، المغاربية
على خلاف بعض ، التي يتم نشرها على المواقع الالكترونية الخاصة بالمحاكم الدستورية

رية الفرنسية من بعض حيث ثار نقاش حولها في التجربة الدستو ، التجارب الدستورية المقارنة
اتجاه ، وظهر اتجاهين في هذه المسألة، فقهاء القانون الدستوري حول الرأي المخالف وفائدته
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 François" والفقيه "Georges Vedel" معارض لفكرة الرأي المخالف يتزعمه كل من الفقيه

Luchaire"
 ."Dominique Rousseau" واتجاه مؤيد لمسألة الرأي المخالف يتزعمه الفقيه، 1

أن النظام القضاء الدستوري الفرنسي لا يعرف الرأي  "Georges Vedel" حيث يرأى الفقيه
سرية  المخالف، ويعتبر ذلك تناقض مع مبدأ التحفظ لأعضاء المجلس الدستوري، ومبدأ

 .رئيس الجمهوريةأمام  المداولات والقسم الذي يؤديه أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي
صدر بأغلبية الأعضاء ثم نشر أعضاء إذا  ار المجلس الدستوري يضعفويرى أن قر  

وخاصة عندما تكون الأغلبية التي ، اآخرون رأي مخالف للقرار معززا بتعليل قوي جد  
هذا من شأنه أن ، تحصل عليها القرار ضعيفة وتم الحصول عليها بترجيح صوت الرئيس

 .يمس بقوة وفعالية المجلس الدستوري ومصداقيته
"François Luchaire"وبالنسبة للفقيه 

في انتقاد هذه المسألة يصرح أنه كل من يريد أن  
يتبنى هذا الخيار يريد أن يمس بمؤسسة المجلس الدستوري، حيث يرأى أن قبول الرأي 
المخالف آلية لتدمير المجلس الدستوري خاصة في فرنسا لأنها لم تتبنى هذا الاجراء في 

وري، وتبني هذه المسألة يرى أنه سوف تخرج الصراعات الداخلية بين مؤسسة القضاء الدست
العلن، وسوف تكون قرارات المجلس الدستوري طويلة على شكل مذكرات إلى  أعضاء المجلس

استعراضية لإشباع رغبة الكائن الفرنسي في تحقيق إنجاز باسمه، وهذا يرجع بالسلب على 
 .اغة متأنية لقراراته التي دأب عليهاالمجلس الدستوري من خلال حرمانه من صي

 "Dominique Rousseau " هيأما الاتجاه الثاني المؤيد لمسالة الرأي المخالف بقيادة الفق

وصرح  "الرأي المخالف"وليس  "الرأي المنفصل"حيث يفضل أن نطلق على هذه المسألة 
آلية لتدير المجلس عندما قال أن الرأي المخالف  "Georges Vedel" باختلافه مع الفقيه

 : 2مقدما الحجج التالية، الدستوري 
أي بحصوله على الاجماع ، يرى أن قوة القرار الدستوري لا تسمد من أسلوب اصداره -

 .الدستورية التي لا يمكن أن يطعن فيهاالأحكام  إنما يراه تستمد قوتها من، في التصويت

                                                           
1
 François LUCHAIRE, Georges VEDEL: La transposition des opinions dissidentes en France est-elle 

souhaitable ? « Contre »: le point de vue de deux anciens membres du Conseil constitutionnel,           =  

=https: //www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux -cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-transposition-

des-opinions-dissidentes-en-france-est-elle-souhaitable-contre-le-ponit-de-vue-de.  
2
 Dominique Rousseau, Pour les opinions séparées, Dans: La QPC une révolution inachevée –institut 

Universitaire Varenne, Edition 2016 P 91. 
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الدستوري أنه يرجع بالسلب  ويرى أن البحث على الطابع الجماعي والتوافقي للقرار -
 .حيث يمكن أن تصدر قرارات غامضة تضعف قوتها، على مسألة إصدار القرار الدستوري 

وكذلك يعتبر أن مسألة الرأي المخالف لها فوائد كثيرة من بينها خلق التنافس بين  -
أي وفائدة أخرى أن الر ، أعضاء المجلس الدستوري مما يعزز تعليل قرارات المجلس الدستوري 

 .المخالف قد يتضمن تعليل رصين قد يصلح مستقبلا لإعادة النظر في الاجتهاد السابق
الرأي " المجلس الدستوري الفرنسي بتبني مسألة "Dominique Rousseau" وقد نصح الفقيه

اصداره لقراراته، لكنه اشترط على صاحب الرأي المخالف عرض رأيه  إجراءاتضمن  "المخالف
ونجد أن مسألة الرأي المخالف يتم العمل بها في ، 1الدستوري قبل نشره على أعضاء المجلس

أبعد من ذلك إلى  التجربة الدستورية الألمانية والأمريكية، حيث ذهبت المحكمة العليا الامريكية
حيث سمحت للقضاة الذين كانوا ضد القرار، أن يكتبوا الرأي المخالف للقرار، وسمحت للقضاة 

 .2القرار أن يكتبوا رأي آخر وعلى أسس أخرى موافقة للقرارالذين يتفقون مع 

 ونشره آجال إصدار قرار الدفع بعدم الدستورية: رابعا
القاضي الدستوري الجزائري يبت فإن  6161من التعديل الدستوري  056حسب المادة 

ها مرة ويمكن تمديد، في الدفع بعدم الدستورية خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ الإخطار
أما بالنسبة للمحكمة الدستورية ، ويكون التمديد بقرار مسبب، واحدة لمدة أقصاها اربعة أشهر

 إحالةستين يوم ابتداء من تاريخ أجل  المغربية فإنها تبت في الدفع بعدم الدستورية خلال
القانون مشروع من  66وهذا بناء على المادة ، من تاريخ إثارته أمامهاأو إليها  الدفع

 .35-06 العضوي 
تبت في  6166من دستور  030وأما المحكمة الدستورية التونسية فإنها بناء على المادة 

وبقرار  ،فقط ومرة واحدة لشهر واحدللتمديد  ينقابل شهرينأجل  الدفع بعدم الدستورية خلال
 أن هذا الأجل ،61من قانون المحكمة الدستورية التونسية عدد  51وأضافت المادة  ،معلل
 .الديوانيةأو  ثلاثين يوما عندما يتعلق الدفع بعدم الدستورية بالمادتين الجبايةإلى  يقلص

                                                           
1
 Dominique Rousseau, Op cit, PP 93-95. 

 .611-055عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص ص : أنظر 2
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نلاحظ أن هناك اختلاف بين التجارب المغاربية في تحديد آجال البت في الدفع بعدم 
 : الدستورية مما نسجل فيها مجموعة من الملاحظات

الدفع توري بصفة عامة ولم ينظم حالة القرار الدسإن المؤسس الدستوري نظم آجال البت في  -
فيها هل من  المحكمة الدستورية ولم يقم بتنظيم بداية احتساب الآجالأمام  بعدم الدستورية

من بداية دراسته على مستوى أو  بداية انتهاء اللجنة المكلفة من تثبت من موجبات الدفع
التي نضمها صراحة وأكد عليها  ، وهذا خلاف للتجربتين الجزائري والمغربيالمحكمة الدستورية

، ونحن نرى أنه 1القاضي الدستوري في نظامه الداخلي بالنسبة للمحكمة الدستورية الجزائرية
من الضروري أن ينظمها القاضي الدستوري التونسي في النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، 

رية والمغربية، خصوصا أن النظام الخاص بتصفية الدفوع يختلف عن التجربتين الجزائ
والقاضي الدستوري له دورين فيها، حيث يبت في اقتراحات اللجنة المكلفة من التثبت من 

 .موجبات الدفع الشكلية والإجرائية، ويبت بعدها في موضوع الدفع بعدم الدستورية
الآجال المحددة في التجربتين الجزائرية والتونسية بخلاف المغربية فهي قابلة للنقد وخصوصا  -

 نفس المدةإلى  في التجربة الجزائريةأن الفرق بينهما كبير جدا، خصوصا أنه يمكن تمديده 
يجعلنا نطرح تساؤل حول ما مدى احترام حق المحاكمة هذا ، ولشهر واحد في التجربة التونسية
يوما  061، ومدة 2خصوصا أن هذه الحق ينظمه الدستور العادلة للأفراد وفي آجال معقولة؟

يوما للمحكمة الدستورية التونسية، مع إمكانية  51أو  للمحكمة الدستورية الجزائرية،بالنسبة 
 .3القضائيةالأحكام  نرى أنه يعطل عمل القضاء ويحد من نجاعة وفعالية ،التمديد لمرة واحدة

لم ينظم المشرع المغاربي مسألة عدم الفصل في الدفع بعدم الدستورية من قبل القاضي  -
بخلاف المشرع التونسي الذي أخذ بعين الاعتبار ، جال المنصوص عليهاالدستوري في الآ

 بإلزام قاضي الموضوع للفصل في الدعوى ، مصلحة المتقاضيين وعدم تعطيل مرفق العدالة

                                                           
يشكل تاريخ تسجيل : "ينص على ما يلي سابقا الدستوري الجزائري  لقواعد عمل المجلسمن النظام المحدد  36المادة  1

 ..".الاخطار أو الإحالة بداية سريان الآجال المحددة
 .6100من الدستور المغربي  061المادة : ، وكذلك6166ونسي من الدستور الت 065المادة : أنظر 2
 .50معتز القرقوري، مرجع سابق، ص  3
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في حالة انقضاء الآجال المحددة أو  ،في حالة توصله بقرار المحكمة الدستوريةالأصلية 
  .1عدم الدستوريةللقاضي الدستوري دون الفصل في دفع ب

القاضي الدستوري الجزائري يبلغ قرار فإن  بخصوص نشر القرار الدستوري وتبليغهأما 
القضائية التي أثير المحكمة العليا ومجلس الدولة لإعلام الهيئة إلى  الدفع بعدم الدستورية

ئيس رئيس الجمهورية ور إلى  يجب أن يبلغوا القراركذلك و ، بعد الدستورية أمامها الدفع
رئيس الحكومة حسب أو  الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأمةمجلس 
أيام  3أجل  فيالأطراف أما القاضي الدستوري المغربي يبلغ محكمة النقض و ، 2الحالة
الملك إلى  السلطات إلا في حالة عدم دستورية حكم تشريعي حيث يبلغهإلى  يبلغ قراره ولا

الهيئة إلى  والقاضي الدستوري التونسي يبلغ قراره، 3مجلسي البرلمانسي يورئيس الحكومة ورئ
ويعلم رئيس الجمهورية ، أيام منذ تاريخ صدوره 5أجل  القضائية التي أثير أمامها الدفع في

 .4ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بقراره
التي  ونجد أن المشرع المغاربي سمح للقاضي الدستوري أن يصحح الأخطاء المادية

من السلطات أو  فبالنسبة للمحكمة الدستورية الجزائرية يكون الصحيح تلقائيا، تشوب قراراته
، السابق من النظام الداخلي للمجلس الدستوري  35أحد أطراف الدفع وفقا للمادة أو  العامة

، 155-03 العضوي من قانون  61و 05وأما المحكمة الدستورية المغربية بناء على المادة 
أما المشرع التونسي بناء ، من طرف فرد معني بذلك القرارأو  ه يمكن التصحيح تلقائيافإن

تفي فقط بالتصحيح بل نص كذلك لم يك، من قانون المحكمة الدستورية 5على المادة 
 .طلب التوضيح من كل فرد له مصلحة في ذلك على

ية للجمهورية الجزائرية ويتم نشر قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية في الجريدة الرسم
وتنشر كذلك قرارات المحكمة الدستورية المغربية بالجريدة الرسمية ، 5الديمقراطية الشعبية

                                                           
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية6106لسنة  61من القانون العضوي رقم  63المادة : أنظر 1
 .المحكمة الدستورية الجزائريةأمام  الإحالة المتبعةخطار و ، المتعلق بإجراءات وكيفيات الإ05-66من القانون العضوي  53المادة : أنظر 2
 .، المتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم الدستورية بالمغرب35-06من مشروع القانون العضوي رقم  65المادة : أنظر 3
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية6106لسنة  61من القانون العضوي عدد  50المادة : أنظر 4
 .خطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية الجزائريةاءات وكيفيات الإالمتعلق بإجر  05-66من القانون العضوي رقم 53المادة: نظرأ 5
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وأما قرارات المحكمة الدستورية التونسية تنشر بالرائد ، 1صدارهاإما من ثلاثين يو أجل  داخل
 .2يوم من تاريخ صدورها 06أجل  الرسمي للجمهورية التونسية في

 يــثانــــالطلب ــــالم
  الأثر القانوني المترتب على القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية

لا تختلف الدول المغاربية في الاثر القانوني المترتب على القرار الذي يحكم بدستورية 
تب على القرار إنما الاختلاف في الاثر القانوني المتر  ،الحكم التشريعي المطعون فيه

فالكثير من التجارب الدستورية هنا  ،الدستوري الذي يحكم بعدم دستورية حكم تشريعي
، فهناك من التجارب الدستورية المقارنة تطبق نظام رقابة القانونية هالمقارنة اختلفت في آثار 

 الامتناع وتجارب أخرى تطبق نظام الإلغاء وأخرى تطبق نظام وسط بين هذا وذاك، لذلك
نطرح التساؤلات التالية حول الآثار القانونية المترتبة على التصريح بعدم دستورية حكم 

الغاء الحكم التشريعي المحكوم بعدم إلى  آثاره صلتشريعي في الدول المغاربية؟ هل ت
تقف عند حد طلب المحاكم الدستورية من السلطات العامة عدم العمل بالحكم أو  دستوريته؟

وم بعدم دستوريته؟ وما مدى فعالية القرارات الدستورية في نظام الرقابة التشريعي المحك
 البعدية في الدول المغاربية؟

 : كل هذه التساؤلات المطروحة وغيرها سوف نحاول الاجابة عنها من خلال ما يلي
 (الأول الفرع)الدفع بعدم الدستورية في مجال  تنظيميأو  تشريعي حكمثر التصريح بعدم دستورية أ -
 (الفرع الثاني) الدستورية بعدم الدفع القرار الدستوري في مجال فعاليةتقدير  -

 

 

 

 

                                                           
 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية المغربية155-03من القانون العضوي  05المادة : أنظر 1

 .، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية6106لسنة  61من القانون العضوي عدد  6المادة : أنظر 2
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تنظيمي في مجال الدفع بعدم أو  أثر التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي: الأول الفرع
 الدستورية
 القضائية الرقابة بنظام تأخذ التي المقارنة الأنظمة في الدستورية بعدم الحكم آثار تأخذ
  :صور ثلاث القوانين دستورية ىعل البعدية
 للدستور، المخالف القانون  ببطلان يقضي لا الدستورية بعدم الحكم تمإذا  :ىالأول الصورة 

 به تأخذ ما وهو عليه المعروضة القضية في القانون  تطبيق عن بالامتناع تقضي إنما
 1. الأمريكية المتحدة الولايات

 في الحال هو كما إلغائهإلى  يؤدي تشريعي نص دستورية بعدم الحكم: الثانية الصورة 
 . 2العراق ألمانيا، إيطاليا،

 التشريع نفاذ قوة إلغاءإلى  يؤدي تشريعي نص دستورية بعدم الحكم: الثالثة الصورة 
 3. المصري  المشرع به أخذ ما وهذا دستوريته، بعدم المحكوم
 خلال من وهذا لثالثةوا الثانية والصورتين ىالأول الصورة بين واضحا الفرق  ويبدو
 حالة تتبنى التي ىالأول الصورة يخص ما في حيث الدستوري، القضاءالأحكام  منطوق 
 تطبيقه المزمع القانون  دستورية عدم أمامه المثار العام القضاء فيها يفصل التي الامتناع

 .دستوريته في البت دون  النزاع موضوع على القانون  تطبيق عن بالامتناع النزاع، على
 إلغاء على ينصب فيها الدستورية بعدم الحكم منطوق فإن  والثالثة، الثانية الصورتين وأما

 الدستوري  القضاء أحكام منطوق  أنه أي للدستور، المخالفة القانونية النصوص إبطالأو 
 حكم تنفيذ يوقف فتارة المقارنة، الأنظمة في مختلفة القانونية النصوص دستورية في الصادرة

                                                           
في القضية المعروفة  0535منها حكمها الصادر سنة و في أحكامها  علقت على ذلكالعليا الامريكية  الاتحاديةالمحكمة  1
 = ن،، حيث أوضحت فيه أنه يجب ألا يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية القواني"United states v.butler" ــب

فكثيرا ما يقال أن المحكمة تبطل القوانين المخالفة للدستور وهو قول غير صحيح، إذ كل ما تفعله المحكمة أنها تضع النص = 
الدستور، واذا فصلت في هذه المهمة  لأحكامالدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فيه لتحديد حقيقة توافقه او مخالفته 

لدعوى المعروضة امامها دون المساس بالقانون، أي أن القضاء الأمريكي سلطته تتوقف عند حد صوص اخترتب نتائجها في 
 .030عبد الحق بلفقيه، المرجع السابق، ص: في هذا الشأن راجع... كام الدستورحالامتناع عن تطبيق القانون المخالف لأ

ى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ولالأ ، الطبعةحجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري آلاء مهدي مطر،  2
 .315، ص 6105

 .315، ص نفس المرجع 3
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 أعمال بعض في تطورا أكثر منحى يأخذ بينما يلغيها، وأخرى  يبطلها وتارة انونيالق النص
 يظهر ما وهذا للدستورية، ملائمة أكثر قانونية قاعدة استنساخ في ليساهم الدستوري  القضاء
 1. التشريعية العملية في المساهمة في الدستوري  للقاضي الإيجابي الدور

في الدساتير  الدستوري  القضاء مساهمة توضيح من لابد كان الطرح، هذا على وبناء
 كان القوانين، وقد دستورية على الرقابة في بعديوال القبلي بالنظامين يأخذ باعتباره المغاربية
 واضحا قانون  دستورية بعدم الحكم يحدثها التي الآثار من الجزائري  الدستوري  المؤسس موقف
 : على تنص التي ،6161لسنة  ستورالد التعديل من 053 المادة في عليها نص حيث
ساس أعلى  دستوري  غير تنظيمياأو  تشريعيا نصا أن قررت المحكمة الدستوريةإذا "
 ...".أثره يفقدأعلاه،  056المادة 

وكذلك المؤسس الدستوري المغربي والتونسي كانا واضحيين في هذا الأمر، حيث نظم المؤسس 
: من الدستور المغربي والتي تنص على ما يلي 035مادة الدستوري المغربي آثار قرار من خلال ال

 ...."من الدستور 033وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل "...
 : التي تنص على ما يلي 6166من دستور  030والمؤسس التونسي من خلال المادة 

ذا قضت المحكمة ...في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر الدفع بعدم الدستورية" ، وا 
 ."الدستورية بعدم الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به

 القضاء، طريق عن الأفراد طرف من تشريعي حكم دستورية بعدم الدفع حالة في أنه أي
حكم بعدم إذا  اختلفت المحاكم الدستورية في الدول المغاربية عن الإثر الذي يحدثه قرارها

د على استنساخ الحكم التشريعي بينا ك  أفالمؤسس المغربي  التشريعي، الحكمورية دست
المؤسس التونسي حال دون سريان هذا الحكم التشريعي بينما المؤسس الدستوري الجزائري 

 حيث المفعول، عديم يصبح أنه أي التنظيمي يفقد أثره،أو  نص على أن الحكم التشريعي
 .ةالدستوري المحكمة حددهت الذي اليوم من اءابتد قانونية آثار يحدث لا

نعتبره موفقا بمقارنته مع " القانوني الأثر فقدان" لعبارة الدستوري  المؤسس اختيار إن
 نفاذ قوة إنهاء أي ،2الإلغاء يفيد نمط ، وهوالمغاربيةالمؤسسيين الدستوريين في الدول 

                                                           
 .655، ص 6111، الطبعة الثانية، دار الشرق، القاهرة مصر، الحماية الدستورية لحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور،  1
، "بها ابتداء من هذا الإنهاءالعمل  إنهاء سريانها ومنع": حيث عرف الأستاذ حسن كيرة إلغاء القاعدة القانونية بأنه 2

 .356، ص 0555، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، المدخل لدراسة القانون حسن كيرة،  :أنظر
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 بمخالفتها الحكم تم التي التشريعية الأحكام تجرد أي للمستقبل، بالنسبة القانونية القاعدة
 ما وهذا جميعا، القانونية القواعد به تتسم التي الإلزام خاصية لتفقد نفاذها قوة من للدستور

 ممتدا تبقى الدستورية الحماية أن من بالرغم ،1الدستورية عدم لإعلان الأصعب الوجه يعد
 قانون  على الحكم عكس تداركها، عبيص أنه إلا القانونية، لآثاره القانون  إنتاج غايةإلى 
 القانونية للقاعدة الحقيقي الإنهاء هي الإلغاء من الصورة وهذه صدوره، قبل الدستورية بعدم
 الرقابة إطار وفي القانون  صدور قبل الدستوري  القاضي بتدخلفإن  يسنها، من سلطة خارج
 نفاذه بعد إلغائه بينما ،2ونيةالقان القاعدة سن إجراءات من الإلغاء يعتبر الوجوبية السابقة
 .قضائي إلغائها ويعتبر القانوني القاعدة سن إجراءات عن يخرج

ن  فكرة على التعبيرأجل  من وهي هامة لغاية" القانوني الأثر فقدان" عبارة استعمال وا 
 به تناط التي المشرع اختصاص صميم في التدخل شبهة عن منأى في تجعله جوهرية
 الدستوري  المجلس اختصاص أن أي المفعول، سارية التشريعيةالأحكام  إلغاء سلطة حصريا
 من بداية وذلك قانونية لآثار مرتب غير وجعله التشريعي الحكم آثار عزل في ينحصر
 . 3قراراه في يحدده الذي التاريخ
 تثير القانونية آثاره تنظيميوال التشريعي الحكم فقدان في ةالدستوري المحكمة سلطة لكن

 بعدم المقضي التشريعي الحكم فيه يخرج الذي بالوقت تتعلق وهي الأهمية، في غاية ليةإشكا
 الجريدة في للنشر التالي اليوم من أثره يلغى فهل للدولة، القانوني النظام دائرة من دستوريته
 القانونية الآثار كل تلغى وعلية أصلا، يصدر لم كأنه ويعد صدوره؟ يوم منأو  الرسمية،

 .القانون  هذا ظل في الأفراد تسبوهااك التي
 لآثاره التشريعي الحكم لفقدان الزمني الأثر احتساب يبدأ متى: التالي التساؤل نطرح وعليه 

 : هذا التساؤل فيما يلي على نجيب صدوره؟ من مدة بعد دستوريته بعدم عليه الحكم بسبب القانونية
 فتحديد عامة بصفة الدستورية بعد ادرةالص للأحكام الزمني النطاقإلى  هنا يجب أن نتطرق 

 .4بأثر فوري وبالنسبة للمستقبل فقط أم لاأو  القرار الدستوري بأثر رجعي آثار إليه تمتد الذي التاريخ
                                                           

 .335سابق، ص المرجع اللاء مهدي مطر، آ 1
لدستور ته للمراقبة مطابققبل إصداره يخضع القانون العضوي ...: "6161 الجزائري  من التعديل الدستوري  051المادة  2

 ".من طرف المحكمة الدستورية
 .036عبد الحق بلفقيه، مرجع سابق، ص 3
 .656، ص 6105، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا دعاء محمد إبراهيم بدران، 4
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 الأثر في تقرير الدستورية للمحاكم الممنوحة السلطات في الدستورية النظم تباينت ومثلما
 كذلك فإنها التجارب المقارنة والدول المغاربية، الدستورية في بعدم الصادر للقرار الموضوعي

 بعدم قضي الذي القانون  على الدستورية بعدم الصادر للقرار الزمني المدى بيان في اختلفت
 قضي الذي القانون  صدور تاريخإلى  يرتد المدى هذا تجعل الأنظمة بعض فهناك دستوريته،

 الإلغاء هذا أثر يجعل الأنظمة من لآخرا والبعض صدوره، يوم من رجعي بأثر دستوريته بعدم
 .رجعي بأثر الماضيإلى  ارتداده دون  من الدستورية بعدم الحكم صدور تاريخ من نافذا

 رجعي بأثر دستوريته بعدم المقضي التشريعي الحكم بإلغاء تأخذ التي للأنظمة فبالنسبة
 القضاء على المعروض القانون  حقيقة عن كاشفا الدستورية بعدم الصادر القرار أن تعتبر

 صدوره، منذ فيه موجود بالقانون  لحق الذي الدستوري  العيب أن يعني وهذا الدستوري،
 .له كاشفا إلا دستوريته بعدم الصادر القرار وما

 الحكم تختصم فهي الدستورية، للدعوى  العينية بالطبيعة يتعلق الدستورية بعدم القرار لأن
ذا فيه، المطعون  التشريعي  فمعنى القانون، دستورية بعدم الدستوري  القضاء هيئات حكمت وا 

 منذ وليس القانوني النظام ودخوله صدوره تاريخ منذ القانون  هذا اكتنف قد العوار أن ذلك
 1. دستوريته بعدم الحكم تاريخ

 يكون  أن يتصور لا إذ الرجعي، الأثر يطبق أن يجب الأنظمة هذه أصحاب يروى  وعليه
 الدستوري، القضاء هيئات حكم صدور سبقت التي المدة خلال وريادست التشريعي الحكم
 2. قانوني غير التشريعي الحكم نفس أصبح الدستوري  القرار ميلاد تاريخ ومن

 بعدم للحكم الكاشف الأثر بمبدأ للعمل لحجتهم القانون أمام  المساواة لمبدأ ذلك في ويستندوا
 قبل أنشئت قانونية مراكز أي القانونية، مراكزهم تتساوى  من بين التميز يجوز فلا الدستورية،

ذ بعده، أنشئت وأخرى  الدستورية بعدم القرار  يسنه ما خلال من الكافة يخاطب المشرع كان وا 
 لهذا القانونية، القاعدة عمومية من مستمد وهذا معاملاتهم وتنظم علاقاتهم تحكم قوانين من

  .3فقط المستقبل على أثره يقتصر ولا لدستوريةا بعدم القرار أثر من الجميع يتساوى  أن يجب

                                                           
لاء مهدي مطر، آ: وكذلك ،56 ، ص611مصر،  ،، القاهرةنظم الرقابة على دستورية القوانينسالمان عبد العزيز،  1

 .336مرجع سابق، ص 
 .336، ص نفس المرجع 2
 .336لاء مهدي مطر، المرجع السابق، ص آ: ، وكذلك336المرجع السابق، ص  ،أحمد فتحي سرور 3



 لمغاربيةلرقابة الدستورية في الدساتير ااتحريك غير مباشرة لالدفع بعدم الدستورية كآلية : الباب الثاني
 

 

 
 319 

 بأثر دستوريته بعدم المقضي التشريعي الحكم بإلغاء تأخذ التي للأنظمة بالنسبة أما
 المطعون  التشريعي الحكم بإلغاء منشئ أثر لها الدستورية المحاكمقرارات  أن تعتبر مباشر
 . 1الرسمية الجريدة في نشره يوم منأو  الحكم صدور يوم من اعتبارا ويلغى الدستورية، بعدم

 الدستورية بعدم المقضي التشريعي بالحكم العمل مد بضرورة ترى  الأنظمة فهذه
ن نشره،أو  الحكم صدور تاريخ إلى  على الحفاظ في يساهم للحكم المباشر الأثر إعمال وا 
 المختلفة القانونية للمراكز الاستقرار من أدنى وحد القانونية، للعلاقات النسبي الثبات من قدر

 القانونية، العلاقات أطراف بين والطمأنينة الأمن لإشاعة القانوني الأمن على الحفاظ بهدف
 صدور تاريخ غايةإلى  صدوره منذ القانون  هذا خلفها التي القانونية الآثار تبقى أنه أي

 2. قعالوا من جزء أصبحت لأنها محوها يمكن ولا قائمة تبقى الدستورية بعدم الحكم
 آثاره تسحب رجعي بأثر الدستورية بعدم الحكم تطبيق أنإلى  ذلك في واستندوا

 المراكز يهدم أن شأنه من وهذا دستوريته، بعدم المقضي التشريعي الحكم صدور تاريخ إلى
 زعزعة في يتسبب مما الملغى، القانون  خلفها التي الآثار جميع يمحيو  المستقرة القانونية
 3. القانوني النظام وانهيار
 الدول بعض ولكن ،4بولندا فرنسا، النمسا، إسبانيا، منها دول عدة النظام بهذا أخذت وقد
نما إطلاقه، على به تأخذ لا النظام بهذا أخذت التي   :الحالات بعض منه تستثني وا 
 أثير والتي الموضوع، محكمة على المعروضة الحالة على الدستورية بعدم الحكم سريان 

دد بحيث أمامها، الدستورية مبعد الدفع  المدعي استفادةأجل  من وهذا النسبي، الأثر له ح 
 .التقاضي لحق كفالة ذلك وفي الدستورية الدعوى  في
 تاريخا تحدد أن الدستورية بعدم قرار أصدرت التي الدستورية والمحاكم للمجالس يجوز 

 5.أثره ينتج حتى الحكم أثر فيه يتراخى آخر
                                                           

 .036عبد الحق بلفقيه، مرجع سابق، ص  1
القانون غير  بإلغاءية الاتحادية العليا الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الدستور )حمد علي عبود الفاجي، أ 2

، 5، ص 6105، كلية القانون، جامعة أهل البيت، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر، (دستوري 
 .335آلاء مهدي مطر، المرجع السابق، ص : وكذلك

 .335، ص نفس المرجع 3
 .333-335المرجع السابق، ص  ،أحمد فتحي سرور 4
 .335مهدي مطر، المرجع السابق، ص آلاء  5
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سسيين الدستوريين في الدول المغاربية فقد أقروا بدء سريان القرارات للمؤ  بالنسبة أما
 الدستورية من يوم الذي يحدده القرار الدستوري الصادر من المحكمة الدستورية، فالمؤسس

والتي تنص  6161من التعديل الدستوري  053الدستوري الجزائري أسس لذلك من خلال المادة 
المؤسس  ، وأما"داء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستوريةيفقد أثره ابت"...: على ما يلي

الذي  6100من الدستور المغربي  035من خلال المادة  الاتجاهالدستوري المغربي أسس لهذا 
 ".ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها"...: ينص على ما يلي

جراء وترك لف عن الجزائر والمغرب في هذا الإتأما المؤسس الدستوري التونسي فقد اخ
التي تراها مناسبة وهذا بناء على المادة  جراءاتالأمر مفتوح للمحكمة الدستورية في أخذ الإ

ذا قضت المحكمة الدستورية بعدم "...: التي تنص على ما يلي 6166من دستور  030 وا 
والمشرع العضوي وضع حدود " هالدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت ب

المتعلق بالمحكمة الدستورية  61من قانون عدد  51لهذه السلطة التقديرية من خلال المادة 
ود ما قضت به تجاه الكافة دون توقف العمل به في حد"...: حيث نص على ما يلي

بصفة على القضايا السابق الحكم فيها أو  يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أن
أي أن المشرع العضوي حصر آثار القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية " باتة

أبعد مما أقره المؤسس الدستوري إلى  في الحاضر والمستقبل فقط دون الماضي، وذهب
بتحديد آثار القرار الدستوري الذي يحكم بعدم دستورية نص قانوني في مجال الانتخابات 

في حالة ": من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تذكر بأنهحيث نصت على ذلك 
الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات وأقرت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف 
العمل بأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار 

م القانون التي أرقت المحكمة عدم دستوريتها المحكمة الدستورية، ويتوقف العمل بأحكا
 ...."انطلاقا من الانتخابات الموالية

 يينالمؤسس ترك" اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية" عبارة من يتضح أنه أي
 التاريخ تحديد في واسعة تقديرية سلطة للمحاكم الدستورية في الدول المغاربية ينالدستوري
 من ذلك مستمد دستوريته، بعدم المقضي التشريعي للحكم القانوني الأثر انفقد فيه يبدأ الذي

 .1الفرنسية التجربة
                                                           

1
 ARTICLE 62. 
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 السلطة بخصوص الاتجاه هذا الفرنسي الدستوري  المؤسس تبني بعد فقهي نقاش أثير حيث
 بمناسبة الدستورية بعدم التصريح قرار سريان تاريخ تحديد في الدستوري  للمجلس الواسعة التقديرية

 إمكانية الدستوريةالأحكام  له تسمح أنه حيث تشريعي، حكم دستورية بعدم دفع مسألة في تهب
 الدستوري، المجلس قرار صدور تاريخ من القانونية لآثاره التشريعي الحكم فقدان تاريخ تقرير
 عدمب التصريح لقرار القانوني الأثر يؤجل أن له يسوغ كما الرسمية، الجريدة في نشره تاريخ من أو

 .أمامه المعروضة المسألة لطبيعة وفقا حرية بكل يحدده مسمىأجل  إلى الدستورية
 في واستند الدستورية، بعدم التصريح قرار آثار بتأجيل قبوله عدمإلى  الأول الرأي فذهب

 يظهر يمكن القانونية، آثاره ينتج تركه مع دستوري، غير قانونا بأن التصريح يعتبر" بأنه رأيه
 وكذلك ،...الفردية بالحقوق  الدستورية عدم تتعلق حين خصوصا وصادم، لائق غير بأنه

 .1"القانون  دولة مبادئ مع تتعارض التأجيل سلطة
 قرار آثار بتأجيل الدستوري  للمجلس السماح للاتجاه وداعيا مناصر الثاني الرأي أما
 عدم قرارات آثار تأجيل": بـ رأيه ويتأسس مسمى،أجل  إلى الدستورية بعدم التصريح
 مع متكيفة غير لأنها الدستورية، عدمأو  دستورية التقليدية لثنائية مهما بديلا تقدم الدستورية
 غير النص التشريعي إقصاء بين ما بالعلاقة مرتبط الزمن داخل التأجيل... القانونية الحقيقية

 لتأمين فعالة آلية لفالتأجي... المعياري  النظام استمرارية على للمحافظة والحاجة الدستوري،
 .2"القانون  لدولة الجيد الاشتغال على والتأكد المعياري  النظام

التجربة العملية للمحاكم الدستورية المغربية نجد فقط المحكمة الدستورية الجزائرية إلى  وبالنظر
هي التي بدأت حقا في التطبيق العملي لآلية الدفع بعدم الدستورية فقد أصدرت ثلاث قرارات 

وتسعة وعشرون قرار دستوري في ، 6160ستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية سنةد
 .6166سنة

                                                                                                                                                                                     
"Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée 

ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de 

la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette = 

= décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que 

la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs 

publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". La constitution Francaise de 1958. 
 . 015ص  محمد اتركين، المرجع السابق، 1
 015، ص نفس المرجع 2
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في مجال الدفع بعدم الدستورية كان من طرف المجلس الدستوري  اجتهادأول  لكنو 
 القرار كانو  فيه، المطعون  التشريعي الحكم دستورية بعدم يقضيالذي و الجزائري السابق 

 من 505 المادة مخالفةالمتعلق ب ،6105 نوفمبر 61 في لمؤرخا 10/6105 رقم الدستوري 
 يضمن الدستور بأن تقضي التي الدستور من 051 المادة حكاملأ الجزائية جراءاتالإ قانون 

  :بـ الدستوري  المجلس قرر ولهذا الجزائية المسائل في درجتين على التقاضي
 .أعلاه المذكور القانون  من 505 للمادة ىولالأ الفقرة في الوارد التشريعي الحكم دستورية عدم -" 
 .1"فورا أثرها أعلاه دستوريتها عدم المقرر التشريعيةالأحكام  تفقد - 

فإنه يجب أن نبحث في  الدستورية، بعدم الدفع في مجال الجزائرية التجربة لحداثة ونظرا 
 الدفع مجال في توريةبالقرارات الدس والذي يزخر الفرنسي الدستوري  للمجلس العملية التجربة
 منذ الدفع مجال في الفرنسي الدستوري  المجلس قرارات إحصائيات نجد حيث الدستورية، بعدم
 بعدم التصريح قرارات عدد كان ،6103 ديسمبر 30إلى  6101 مارس 10 التجربة بداية

 الربع، تقارب مهمة نسبة أنها أي قرار، 365 مجموع من قرار 606إلى  يصل الدستورية
  .بالدستور المضمونة الحقوق  مع ام  ه  م   وتلاؤما تطهيرا عرفت قد القانونية الترسانة تكون  نهاوم

 قد الفرنسي الدستوري  المجلس أن نجد الدستوري  للمجلس الدستورية للقرارات استقراء وبعد
 : ذلك ومثال فوري، بأثر للدستور المخالفة التشريعيةالأحكام  بإلغاء القرارات من العديد في حكم

 الذي ،6101 يونيو 00: ـب المؤرخ ،6101-5/5 رقم الفرنسي الدستوري  المجلس قرار -
 المدانين الأشخاص في يمنع كان حيث الانتخابي، القانون  من مقتضيات ألغى

 إلغاء قراره في الدستوري  المجلس وأعلن الانتخابية، القوائم في التسجيل في الجنح ببعض
 .القرار نشر بمجرد آثاره ينتج وأن التشريعيةالأحكام  هذه

 بجنحة يقضي قانوني حكم ألغى الذي ،6105-500 رقم الفرنسي الدستوري  المجلس قرار -
 دستورية غير الدستوري  المجلس اعتبرها حيث الإنترنت، على الإرهابية المواقع تفحص
 .فوري  بأثر إلغائها فقرر الاتصال، بحرية تمس المسألة هذهلأن 
 غير تشريعية أحكام إلغاء تأجيل الدستوري  للمجلس فيمكن الإلغاء جيللتأ بالنسبة أما
 الجنائي للتشريع بالنسبة الإلغاء تأجيل يمكنه لا أنه غير محدد،أجل  في للدستور مطابقة

                                                           
المؤرخة  55، ج ر ج ج عدد 6105نوفمبر  61المؤرخ في  05/د.د ع/د.م.ق.10قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  1

 .06/06/6105في 
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 الحكم هذا تطبيق يمكن لاإذا  الدستورية، للحقوق  المخالف( الموضوعي الجانب إطار في)
 ما في وأما غيرها،أو  الجارية القضايا في سواء بالسجن شخص بإدانة يقضي الذي التشريعي
 .الدستورية للحقوق  المخالفة التشريعيةالأحكام  إلغاء تأجيل فيمكن الجزائية جراءاتالإ يخص

 تأجيل وتم الدستورية بعدم صرحت التي الفرنسي الدستوري  المجلس قرارات أمثلة ومن
  :منها نذكر كثيرة الدستورية للحقوق  المخالف التشريعي الحكم آثار إلغاء
 الحكم آثار إلغاء تأجيل يتم الذي ،61011-05/66 رقم الفرنسي الدستوري  المجلس قرار 

 الغير التشريعي لحكم الفوري  الإلغاء أن بسبب الدستور، لأحكام المخالف التشريعي
 مرتكبي عن والبحث العام، النظام على الاعتداءات منع أهداف يتجاهل دستوري 
 .وخيمة نتائجإلى  وسيؤدي الفات،المخ

 الحكم آثار إلغاء تأجيل يتم الذي ،61002-006 رقم الفرنسي الدستوري  المجلس قرار 
 الحكم هذا بها المعترف الحقوق  سيلغي أنه بسبب الدستور، لأحكام المخالف التشريعي
 .المدني للطرف التشريعي
 الدستورية للحقوق  المخالف التشريعي الحكم آثار إلغاء تأجيل تقرير في الدستوري  المجلس ويستند

ويمكن  ،(الفرنسي الدستور من 56 المادة) الدستوري  المؤسس إياها منحه التي التقديرية السلطةإلى 
مراعاة أو  تلخيص مبررات استعماله لسلطته التقديرية في تأجيل الإلغاء في مراعاة الأمن القانوني

 .3مراعاة التأثير على المالية العموميةأو  اضيين،مراعاة مصلحة المتقأو  الصالح العام

 

 

 

 
                                                           

1
 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ،M. Daniel W. et autres [Garde à vue[, Non 

conformité partielle - effet différé. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm 
2
 Décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011, Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de 

cassation  [ Non conformité totale - effet différé. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011112QPC.htm 
 

 .605عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص : وكذلك، 015تركين، المرجع السابق، ص محمد أ 3
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 الدستورية بعدم الدفع القرار الدستوري في مجال تقدير فعالية: الفرع الثاني
الصادرة من القضاء  القراراتفإن  لما كانت النصوص القانونية تخاطب الناس كافة،

الدستورية التي  للقراراتالدستوري تخاطب هؤلاء الكافة، وهذا انطلاقا من التكييف القانوني 
 تعتبر لها طبيعة خاصة، أي أنها تنتمي لطائفة القضاء العيني، حيث توجه فيها الخصومة

 . 1النصوص التشريعية المطعون فيها بعدم الدستوريةإلى 
 للقراراتوباعتبار أن الطابع العيني للدعاوى الدستورية هو المصاحب للأثر القاعدي 

لا تنحصر في أطراف الدعوى فقط بل إنها تسري في مواجهة  قراراتالحجية فإن  الدستورية،
الصادر بعدم دستورية نص تشريعي يدل على عدم مطابقة النص لأحكام  القرارلأن  الكافة،

الدستور، مما يتمتع ذلك الحكم بالحجية المطلقة ليسري أثره في مواجهة الكافة، وذلك على 
 .شخص معينا خلاف الدعاوى الموضوعية والتي تختصم

وتتفق جميع الدول المقارنة التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، 
على أن حكم القضاء الدستوري تكون له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، سواء أكانوا أطرافا في 

 .سلطات العامةاعتباريين، بل في مواجهة جميع الأو  لم يكونوا، أشخاص طبيعيينأو  الدعوى 
في المادة  6161وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذا المبدأ في التعديل الدستوري 

 : والتي تنص على أنه 6الفقرة  053
نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  ةالدستوري المحكمة قراراتتكون " 
 ".ة والقضائيةالإداري

من خلال الفقرة الأخيرة من المادة  المبدأأسس لهذا والمؤسس الدستوري المغربي كذلك 
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق ": من الدستور والتي تنص على ما يلي 035

 ".ة والقضائيةالإداريمن طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات 
مادة مئة وتسعة وكذلك المؤسس الدستوري التونسي تبنى نفس الاتجاه من خلال ال

ويكون قرارها معللا وملزما للجميع وينشر بالرائد "...: وعشرون التي تنص على ما يلي
 ."الرسمي للجمهورية التونسية

                                                           
 .660آلاء مهدي مطر، المرجع السابق، ص  1
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جاء هذا الحكم الدستوري ليتوج نضال المجلس نرى أنه في الدستور الجزائري و  
وري صريح يحمي بسبب غياب نص دستوذلك ، 1هذا المبدأل تكريساسنة  63الدستوري طيلة 

، ويكسبها قوة تنفيذية في مواجهة الكافة، لذا سنعالج في هذه المجلس الدستوري  قراراتحجية 
القوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية في  الفرع

ستورية في مجال ، والقوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم الد(أولا)مواجهة السلطة القضائية 
 (.ثانيا)الدفع بعدم الدستورية في مواجهة المشرع والإدارة 

 الدستورية تجاه السلطة القضائية القوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم: أولا
جزائري ينص في الفقرة الثالثة المشرع الفإن  بالنسبة لنفاذ قرار المحاكم الدستورية

 : على ما يلي 05-66قم من القانون العضوي ر  53المادة  من
مجلس الدولة حسب الحالة أو  المحكمة العلياإلى  كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية"
 ".أثير أمامها الدفع بعدم الدستوريةالتي الجهة القضائية  لإعلام

 : على ما يلي 35-06من مشروع القانون العضوي  65والمشرع العضوي المغربي ينص المادة 
المحكمة إلى  حكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون يبلغ قرار الم"

 ...."أيام من تاريخ صدوره 13أجل  المثار أمامها الدفع داخل
 : ينص على أنه 61من القانون العضوي رقم  50والمشرع التونسي في المادة 

أقصاه سبعة جل أ تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في"
 ...."يام من تاريخ صدورهأ

الشريك المباشر في الدول المغاربية ة الإداريأو  عتبر الجهات القضائية العاديةهنا ن
هذه القانونية الأحكام  عدم الدستورية، وتتوج هذهالدفع ب إجراءاتفي  ةالدستوري للمحكمة

فع بعدم الدستورية على مستوى الدإثارة العلاقة ضمن المسار الذي رسمه لهما المشرع منذ 
في الآجال المحاكم الدستورية غاية الفصل فيه من طرف إلى  ة،الإداريأو  المحاكم العادية

                                                           
يحدد  16/15/6103المؤرخ  03/05 العضوي ، القانون مؤلف جماعي، (آثار قرارات المجلس الدستوري )مختاري عبد الكريم،  1

 .635، ص 6161، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، "تعليق مادة بمادة" لدستوريةشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ا
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رساله  الجهة القضائية التي أثير الدفع أمامها، كون أن مصير القضيةإلى  المحددة، وا 
 .1التي أثير الدفع بسببها يتوقف على هذا القرارالأصلية 
الجهات القضائية المثار علام إ جاءت إعلامية، الغرض منها القانونية الأحكام  هذه

على إلزامية  تحتوي ، أي أنها لا المحاكم الدستوريةأمامها الدفع بعدم الدستورية بقرار 
تضمين القرار أحكام إرشادية للمؤسسة القضائية، التي حديثة العهد بالمنازعة الدستورية، 

بمثابة الحافز للقاضي للامتناع  ةالدستوري المحاكمد من طرف الإرشاأو  فيكون هذا التوجيه
عن تطبيق القانون المقضي بعدم دستوريته على الدعوى مصدر الدفع في انتظار إلغائه 

 .من طرف المشرع
 ما هو التأثير المحتمل للقرار بعدم الدستورية في الدعوى الأصلية؟: نطرح هنا إشكالية وهي

يتوقف على كون الأصلية  أثير قرار بعدم الدستورية على الدعوى تجدر الإشارة هنا، أن ت
بما  في الدول المغاربية مؤجل، ففي حالة الإلغاء الفوري يلتزم القاضيأو  الإلغاء بأثر فوري 

فيما يخص توقيف إحداث الحكم التشريعي المعيب  من طرف المحاكم الدستوريةقضى به 
، وقرار 10/61052لمجلس الدستوري الجزائري رقم لآثار قانونية، وكمثال على ذلك قرار ا

، المتعلق بالجرائم والجنح الخاصة بزنا 61003-053المجلس الدستوري الفرنسي رقم 
من تاريخ القرار لا يجب أن تتم أي ادانة  انطلاقاالمحارم، حيث أعلن المجلس الدستوري أنه 

لنهائي على أساس الحكم التشريعية، وحتى لو بعد صدور الحكم االأحكام  على أساس
 : التشريعي المعيب فلا يجب تسجيلهن حيث جاء في القرار

 "Considérant que l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend 

effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette 

date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit 

« incestueux » prévue par cet article; que, lorsque l'affaire a été définitivement 

jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier 

judiciaire". 

                                                           
 .635ص مختاري عبد الكريم، المرجع السابق،  1
المؤرخة  55 عدد ج ر ج ج، 6105نوفمبر  61المؤرخ في  05/د.د ع/د.م.ق.10رقم  المجلس الدستوري الجزائري  قرار 2

 .06/06/6105في 
3
 Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 . M. Claude N. [Définition des délits et crimes 

incestueux N on conformité totale 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011163QPC.htm 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011163QPC.htm
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أنه يتعين على القاضي تطبيق التصريح بعدم الدستورية " يمةسامي بنز "ويرى الأستاذ 
، أي أنه الحكم التشريعي المعيب يجب ألا يطبق مؤسسات القضاء الدستوري طبقا لما قرره 
ولا على القضايا الجارية ولا على المستقبل، أي أنه قرار التصريح الأصلية  على الدعوى 

 .1ن النظام العامبعدم الدستورية أصبح يفرض نفسه باعتباره م
 المحاكم اتأما بالنسبة لحالة الإلغاء المؤجل فهو مرتبط أساسا بالقيمة القانونية لقرار 

، حيث أنها تتمتع بحجية الدستورية للدول المغاربيةالأحكام  المنصوص عليها في ةالدستوري
حكم بعدم تطبيق ال في الدول المغاربيةمطلقة، فهل تكفي هذه المادة لإقناع القاضي 

القاعدة إلى  أم أنه سيطبق الحكم التشريعي المعيب استناد: التشريعي المقضي بعدم دستوريته
 أنه سيكتفي بتمديد تأجيل القضيةأو  ،2القانون؟إلى  الدستورية التي تطالبه بالخضوع

يلغي الحكم التشريعي أو  غاية إصدار المشرع حكم تشريعي جديد يعدلإلى  الأصلية
 نص مكمل يأمره بالامتناع عن تطبيق الحكم التشريعي المعيبإلى  ه يحتاجأم أن. المعيب؟

 غاية إلغائه من طرف المشرع؟إلى 
، نجد الإجابة على هذه ة في الدول المغاربيةالدستوري المحاكمنظرا لحداثة تجربة 

التساؤلات في التجربة العملية للمجلس الدستوري الفرنسي، حيث أنه ضمن نص للقرار 
قرار له في أول  ري ليأمره بالامتناع عن تطبيق الحكم التشريعي المعيب حيث قال فيالدستو 

وحتى يتم الحفاظ على الطابع "... : مجال الدفع بعدم الدستورية حول المعاشات، ونص على
المفيد لهذا القرار بالنسبة للقضايا الرائجة حاليا يتعين من جهة على المحاكم أن توقف البت 

التي تم التصريح الأحكام  ، في القضايا التي يتوقف مآلها على تطبيق6100 يناير 0حتى 
في القضاة وألزمهم بعدم الفصل المجلس الدستوري يخاطب فإن  ،..."بعدم دستوريتها

، وكذلك هناك إلزام ضمني، 6100يناير  10غاية إلى  الأحكام القضايا المتعلقة بهذه في
 .3دة التي سوف يتبناها المشرعالتشريعية الجديالأحكام  تطبيق هو

                                                           
1
 Samy benzina, op cit, pp 292-294. 

القضاء سلطة مستقلة، القاضي مستقل، " : تنص على ما يلي 6161من التعديل الدستوري الجزائري  053المادة  2
 ".يخضع إلا للقانون  لا
 .616عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص  3
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، أن المجلس الدستوري الفرنسي وحتى لا يحرم "سامي بنزينة"وأيضا يرى الأستاذ 
المتقاضيين من الأثر المفيد للدفع، أدخل تقنية الإلغاء المؤجل مع التفسير المشروط 

عية الجديدة، التشريالأحكام  التشريعية المعيبة وانتظارالأحكام  الانتقالي، وهذا بهدف تحييد
الأحكام  أي أنه التفسير المشروط من طرف المجلس الدستوري هو الذي سيطبق بدل

 : غاية صدور أحكام تشريعية جديدة، ومثال ذلكإلى  التشريعية المعيبة،
الإلغاء الفوري  اعتبرحيث ، 61031-553قرار مجلس الدستوري الفرنسي رقم 

ان المتهمين الذين اكتمل التحقيق معهم والذين حرمإلى  للأحكام التشريعية المطعون فيها
المحكمة الابتدائية من إمكانية الحصول على لم شملهم مع أسرهم، أمام  ينتظرون مثولهم

 نتائج مفرطة بشكل واضح، وبالتالي فقد قام بتأجيل هذا الإلغاءإلى  ومن ثم فإنه سيؤدي
لحكم المعيب، وهذا ما جاء السماح للمشرع لمعالجة اأجل  من 10/15/6105تاريخ إلى 

 : في نص القرار
" L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver 

les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant 

la juridiction de jugement de la possibilité d'obtenir un rapprochement familial. 

Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin 

de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu 

de reporter au 1
er
 septembre 2019 la date de cette abrogation" 

 الطعن في الفرنسي فقد سمح المجلس الدستوري الأصلية  وبالنسبة لآثار القرار على الدعوى 
رئيس غرفة التحقيق أمام  التي يصدرها القضاة بعد تاريخ نشر هذا القرار، ويطعن فيهاالأحكام 

قانون من  5-056بالشروط المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الرابعة من المادة 
 : الجنائية وهذا ما جاء في نص القرار جراءاتالإ

 "Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la 

publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les avis défavorables 

pris sur le fondement des dispositions litigieuses par les magistrats judiciaires après 

la date de cette publication peuvent être contestés devant le président de la 

                                                           
1
 Décision n°2018-763 QPC du 8 février 2019  . Section française de l'Observatoire international des 

prisons [Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la 

juridiction de jugement ] ، Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm 
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chambre de l'instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du 

quatrième alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale". 

 الدستورية تجاه المشرع والإدارة القوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم: ثانيا
أثر مؤجل هو أو  في حالة الإلغاء بأثر فوري  ةالدستوري المحاكمإن المخاطب بقرارات  
السلطة التشريعية والسلطة )الذي يؤخذ هنا المعنى الواسع في الدول المغاربية  يينالمشرع
 تعديلأو  الدستوري سواء كان بإلغاء المحاكمبمراعاة قرارات  ينملزم محيث أنه، (التنفيذية
 المحاكمالتشريعية الغير مطابقة للدستور، ويكون ذلك حسب توجيه وتفسير الأحكام 
 .1لها ةالدستوري

الأحكام  تنظيميهم لهذهفي  ين في الدول المغاربيةالعضوي ينـعشر  الم  ولكنه يلاحظ أن 
السلطتين -الجهات القضائية)علام الكافة بقراراتهم تي تجبر المحاكم الدستورية بإة الالتشريعي

علاقة متينة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدفع هناك ، أنه (والأفراد التشريعية والتنفيذية
 : 2هماسببين ل في الآجال المحددة لهم القرار الاعلامويجب أن يتم  ةالدستوري المحاكمأمام  المثار

كون أن المنازعة الدستورية تسمو على المنازعة القضائية انطلاقا من مبدأ سمو الدستور  -
نفسه، وأنها المنازعة الدستورية تقوم هنا على خصومة ضد نص قانوني يشترك في 

سنه السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الفصل في المنازعة الدستورية  إجراءات
 .قة بالقاعدة القانونية عكس المنازعة القضائيةيشمل كل من له علا

السلطة كل من  المحاكم الدستوريةنص على إلزامية إبلاغ التشريعية تالأحكام  تإذا كان -
السماح لهم أجل  وهذا منبعدم الدستورية عند استلامه للدفع التنفيذية والسلطة التشريعية 

إرسال  على التشريعيةالأحكام  هذهأن تنص  الضروري بتقديم ملاحظاتهم حوله، فمن 
 ،3السلطتين التشريعية والتنفيذية كما فعل المشرع العضوي الفرنسيإلى  قرار الدستوري 

الأمر يهمهما بدرجة أولى، حيث هذا القرار يحمل المشرع مسؤولياته الدستورية لأن 
 .الإلغاءأو  بضرورة ممارسة صلاحيته في التعديل

                                                           
 .616عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص  1
 .655-653 ص صمختاري عبد الكريم، المرجع السابق،  2
 .655ص ، نفس المرجع 3
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التصريح بعدم  اتهامن خلال قرار ي الدول المغاربية ف ةالدستوري المحاكمستطيع تو 
يعطي  بأن يلزمه عندما يلغي حكم تشريعي بأثر مؤجلأنه أي  ،المشرع واالدستورية أن يأمر 

تفسيرا لحكم التشريعي في مكان الحكم التشريعي المعيب ويلتزم المشرع أن يأخذ بهذا 
لا يفرض عليه جزاء هنا ، مهاتفي قرار  نصوا عليهلتفسير الذي م ااحتر يتم الم إذا  التفسير، وا 

 .1بإلغاء القانون الجديد من خلال إعلان عدم مطابقته للدستور ةالدستوري تقوم المحاكم
ن تأجيل الإلغاء من طرف  هو منح مهلة  ة في الدول المغاربيةالدستوري المحاكموا 

مقيدة باعتبارات  ةالدستوري المحاكمللتدخل، إلا أن هذه السلطة التقديرية عند  نــيـع  شر  للم  
 هل أن المشرع بصدد تبني حكم تشريعي جديد أم لا يتضمن تصحيح: واقعية، نذكر منها

وهل تكفيه المدة التي  ،هل قربت نهاية العهدة البرلمانية أم لاوكذلك التشريعية، الأحكام 
إلغاء النص ، كلها اعتبارات يضعه القاضي الدستوري عند اقراره تأجيل حددها له أم لا

 .التشريعي الغير دستوري 
المصرحة  ةالدستوري المحاكمأما بالنسبة للإدارة فعليها استخلاص النتائج من قرارات 

 ة التي لا تخلق حقوقا،الإداري، حيث تقوم بإلغاء القرارات ةالتشريعيالأحكام  بعدم دستورية
 ات المحاكمن لا يمس قرار القرار الذي يخلق حق هو قرار منشئ لمركز قانوني، ويجب ألأن 

 قرار التصريح بعدم الدستورية ينفذ بشكل فوري لأن  بهذه القرارات المنشئة للحقوق، ةالدستوري
 .بالتأجيل، ولا يمكن تنفيذه بأثر رجعي، حفاظا على المراكز القانونية القائمةأو 

تصريح بعدم دستوريته، كما أن الإدارة لا يمكنها أن تتخذ قرارات استنادا على حكم تشريعي تم ال
أي أنه لا يمكنها إصدار مراسيم تنظيمية على أساس حكم تشريعي أصبح غير دستوري، كما أنها 

 .2ة التي تمت على أساس الحكم التشريعي الملغىالإداريملزمة بإلغاء جميع العقوبات 

                                                           
1
 Samy benzina, op cit pp 147-152. 

 .616عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص : وكذلك
2
 Samy benzina, op cit pp 153-154. 

 .205عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص : وكذلك
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 ــــةـــــمـخـــــــاتــــال
في الدولة الطبيعية منها والاعتبارية العامة  الأشخاصنظام دولة القانون يعني أن جميع 

لأحكام القانون من ناحية، ومن ناحية ثانية  بالامتثالكلهم ملزمين  الأفرادوالخاصة، الهيئات و 
كلما تعرضت  الأحكاميملكون سلاحا قانونيا يمكنهم من حماية هذه  الأشخاصأن هؤلاء 

 .للمخالفة أو الانتهاك
فدولة القانون بالمفهوم الواسع تقوم على التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق 

المفهوم لابد من توفر مجموعة من المقومات والضمانات والحريات العامة، ولكي يتحقق هذا 
الجوهرية، والتي تعتبر مؤسسة القضاء الدستوري من أهمها، أي يمكن القول بأن وجود مبدأ 
الرقابة الدستورية على القوانين السياسية السابقة منها أو القضائية البعدية إحدى الضمانات 

 ".دولة القانون "الضرورية لوجود 
القضاء الدستوري في التجارب الدستورية الحديثة لم تعد مجرد مؤسسة دستورية مع مؤسسة 

باقي المؤسسات الدستورية في الدولة، بل أصبحت فاعلا أساسيا في المؤسسات الدستورية لدولة 
القانون وذلك من خلال الدور الجديد الذي يلعبه القاضي الدستوري، أي أنه برز دور جديد 

وحرياتهم من خلال رقابة القاضي  الأفرادية التي أصبحت ضامن لحقوق للوثيقة الدستور 
التشريعية التي تمس بهذه الحقوق والحريات، وهذا ما أكده وقام به  الأحكامالدستوري على كل 

القاضي الدستوري في التجارب الدستورية المقارنة مبرزا ومعبرا على مبادئ دولة القانون وحاميا 
، وهنا تكمن العلاقة المتلازمة بين مفهومي دولة القانون ومفهوم الرقابة رادالأفللحقوق وحريات 

 .الدستورية
النقلة النوعية التي أحدثتها الدساتير المغاربية في مؤسسات القضاء الدستوري المغاربي 

من المنتظر أن تثمر في تفعيل دور ( محكمة دستوريةإلى  تحويل مؤسسة المجلس الدستوري )
توري في الدول المغاربية الذي سينتج لنا اجتهادات دستورية في مجال القضاء القاضي الدس

 الأحكاموحرياتهم وتكريسا لسمو الدستور، وتنقية  الأفرادالدستوري المغاربي، حماية لحقوق 
المخالفة للدستور وذلك من خلال النص الدستوري على التعدد في آليات  الأحكامالتشريعية من 

 . لى دستورية القوانينتحريك الرقابة ع
تأسيسا على هذه المعطيات برزت أهمية الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة والتي من 
خلالها أردنا قياس درجة تحقيق فعالية النظام الرقابي الدستوري في الجزائر مع الدول المغاربية 
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تجارب الدستورية وكذلك قياس فعالية النظام الرقابي الدستوري المغاربي بصفة عامة مع ال
كل باب درسنا : بابينإلى  تقسيمهاإلى  الديمقراطية المقارنة، حيث عملنا في بداية هذه الدراسة

فيه آلية من آليات تحريك الرقابة الدستورية، تناولنا في الباب الأول الذي كان معنون بالإخطار 
السلطة التشريعية والسلطة )السلطتين الدستوري كآلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين بين 

والمحكمة الدستورية، النطاق الموضوعي للإخطار الدستوري بتحديد مفاهيمه ومرجعياته ( التنفيذية
عماله في الدساتير المغاربية السابقة والحالية وهذا من أجل أ جرائية وكذلك مجالات معاييره الإو 

الدستوري في الدساتير السابقة ورسم الصورة  تبيان مستويات المحدودية التي عايشها القاضي
التي أعطيت للقاضي الدستوري من خلال التحول الأخير في الدساتير المغاربية وبرز هذا في 

 الأحكامالفصل الثاني من الباب الأول الذي تكلمنا فيه على آثار تحريك الرقابة الدستورية على 
في تقديراته حفاظا على مبدأ سمو الدستور  التشريعية وقياس مدى فعالية القاضي الدستوري 

والأمن القانوني متخذا جميع الصلاحيات الممنوحة له من طرف المؤسس الدستوري وسائل 
 .للحوار الذي يدور بينه وبين المشرع والمتمثل في السلطة التشريعية في الدول المغاربية

ة لتحريك الرقابة الدستورية بين وكذلك تناولنا في الباب الثاني الدفع بعدم الدستورية كآلي
والمحكمة الدستورية، وبما أن هذه الآلية تم تبنيها مؤخرا في كل الدساتير المغاربية وجب  الأفراد

تأسيسها الدستوري في إلى  ليها بالتفصيل من ناحية المفهوم والموضوع، حيث تطرقناإالتطرق 
كانت تجربة ملهمة للمؤسسين الدستوريين  كل الدول المغاربية مستعينا بالتجربة الفرنسية التي

وفصلنا في ضوابطها الدستورية  ،في الدول المغاربية وحددنا مفهومها وخصائصها ومجالاتها
نظامها الإجرائي على المستويين على إلى  والقانونية، وتطرقنا في الفصل الثاني من هذا الباب

من الدفع أمامها وعلى المستوى الثاني أمام المحاكم  الأفرادمستوى الجهات القضائية التي تمكن 
أن تنتج هذه الآلية آثارها والتي تعتبر آلية جديدة تمكن القاضي الدستوري في إلى  الدستورية

 .       وحريات الأفرادالدول المغاربية من سلطة دستورية اجتهادية جديدة يحمي بها حقوق 
حاطة الشاملة بكافة نه تم الإأتوضيح أننا لا ندعي وفي ختام هذه الدراسة لابد لنا من ال

ن أالجزئيات الخاصة بآليات تحريك الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية، لكننا حاولنا 
نساهم في بلورة الآراء المحيطة بهذه الاشكالية وتكلمنا على الدور الريادي الجديد للقضاء 

 :ولة القانون وهذه نتائج دراستنا نذكرها كما يليالدستوري الذي يساهم في تكريس مقومات د
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الدستورية والقانونية الجديدة التي تنظم مؤسسات القضاء الدستوري في الدول  الأحكامإن  .1
المغاربية أحدثت نقلة نوعية في التجربة الدستورية المغاربية والتي كانت محصورة في 

بطريقة غير  الأفرادللحوار مع  وانفتحتحوار بينها وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
مباشرة أي عن طريق السلطة القضائية والتي يكون فيها للقاضي دور هام في تصفية 

المحاكم الدستورية وهذا من شأنه أن يلحق التجارب إلى  الدفع بعدم دستورية والإحالة
دوليا، وكذلك الدستورية المغاربية بركب القضاء الدستوري الديمقراطي المتعارف عليه 

 الأحكاميفتح المجال أمام القاضي الدستوري في الدول المغاربية بمراقبة مدى دستورية 
 .والاجتهادات القضائية

ة المتعلقة بالجهات المسموح الدستورية في الدول المغاربي الأحكاميوجد تقارب كبير بين  .2
عليها المؤسسين الدستوريين خطار هيئات الرقابة الدستورية بعد التعديلات التي قدم إلها 

ن كان هناك اختلاف أخطار الدستوري بعد يع جهات الإفي هذه الدول والتي شملت توس
و جهتين فقط وخصوصا دولة تونس، وهذا من شأنه أن أكبير بينهما ومحصور في جهة 

الدستورية وحماية حقوق  الأحكاميفتح المجال أمام جهات أخرى تريد المساهمة في سمو 
 .وحرياتهم من خلال تفعيل دول القاضي الدستوري في الدول المغاربية رادالأف

مجال الرقابة الدستورية البعدية بالنسبة للدستور التونسي واسع جدا ونرى أن المؤسس  .3
الدفع بعدم "الدستورية البعدية  الدستوري لم يبحث فيه على عقلنة آلية تحريك الرقابة

، وهذا ما يترتب (الجزائر، المغرب)اقي الدول المغاربية مثلما اختارته ب" دستورية قانون 
عنه تراكم الدفوعات بعدم دستورية القوانين لدى المحكمة الدستورية، خاصة أن بعض 
المتقاضيين يمارسون هذا الحق الدستوري بغرض ربح الوقت وتعطيل البت في القضايا 

الحق الدستوري في وهو ما يمكن وصف بالتعسف في الإجراءات الذي يتعارض مع 
 .محاكمة عادلة

جال الرقابة الدستورية السابقة سجلنا تميز المؤسس الدستوري الجزائري الذي فتح م .4
دخال إة التنفيذية، ونرى أن عدم التنظيمية التي تصدر عن السلط الأحكامالبعدية على و 

ن يحد التنظيمات في مجالات الرقابة الدستورية في كل من المغرب وتونس من شأنه أ
 .الدستورية الأحكامفعالية عمل القاضي الدستوري المغاربي في حماية 
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كذلك سجلنا تميز المشرع المغربي عن المشرع الجزائري والتونسي في النص  .5
إمكانية تحريك الرقابة الدستورية البعدية أمام المحكمة الدستورية مباشرة بواسطة  على

لقائمة بمناسبة انتخاب أعضاء البرلمان، ولكن الدفع بعدم الدستورية في مجال منازعات ا
لم يتم تنظيم عملية تصفية الدفوع بعدم الدستورية التي ترفع أمام المحكمة الدستورية 

 .الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمانمباشرة في مجال المنازعات القائمة في 
ثارة الدفع بعدم الدستورية إحصر دور القاضي في تصفية الدفوع ومنع قاضي الموضوع من  .6

مام المحكمة الدستورية في دساتير الدول المغاربية يعتبر خرق لمبدأ المساواة أمن تلقاء نفسه 
بين السلطات، وذلك بإقرار المؤسس الدستوري المغاربي للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

وانين مخالفة للدستور ومنعه حق تحريك الرقابة الدستورية رغم مساهمتهم المباشرة في وضع ق
عن السلطة القضائية، رغم أنها أكثر دراية وتمحيصا للقانون وأكثر معرفة من غيره بمطابقة 

  .أو مخالفة الدستور
لتعبير على مجال  "الحكم التشريعي"استعمال المؤسس الدستوري الجزائري مصطلح  .7

 مشرع الدستوري الفرنسي،وهو منقول حرفيا من ال فيه غموض، الدفع بعدم الدستورية،
على خلاف المؤسس الدستوري المغربي المؤسس الدستوري التونسي اللذان استعملا 

والذي يعد تعبير دقيق عن المعنى المقصود والذي من شأنه حماية  "القانون "مصطلح 
أكثر للحقوق والحريات وحماية لمبدأ الأمن القانوني وا غلاق الباب أمام السلطة التشريعية 

  .التنفيذية على تعديل بعض القوانين من تلقاء تأويلها لنصوص الدستور أو
صدار القانون بالنسبة إالأثر القانوني المترتب على تحريك الرقابة الدستورية هو عدم  .8

للرقابة السابقة، والرقابة البعدية هو فقدان الأثر القانوني للحكم التشريعي المطعون فيه، 
زالته من ال ونجد أن المؤسس الدستوري  نظام القانوني للدولة الجزائرية،أي إلغائه وا 

الجزائري ترك للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية واسعة في تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه 
فقدان الأثر القانوني للحكم التشريعي المقضي بعدم دستوريته في مجال الرقابة البعدية، 

ية في تحديد تاريخ سريان فقدان أثر الحكم السلطة التقديرية للمحكمة الدستور  وهذه
التشريعي تضع على عاتقها مهمة الموازنة والترجيح بين مبدأي المشروعية الدستورية 

 .والأمن القانوني
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المقترحات إلى  وقد تمخض عن دراسة هذا الموضوع وعرض النتائج المذكورة، التوصل
 :والتوصيات التالية

من خلال دراستنا لموضوع الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية نرى أنه يجب أن  .1
محكمة دستورية "الخاصة بمؤسسات القضاء الدستوري بغرض بناء  الأحكامتتغير بعض 

لقيامها بدورها الكامل والفعال في تكريس سمو الدستور " واستقلاليتهاقوية بكفاءاتها 
هو الاعتماد الكلي على أسلوب  الأحكام، ومن بين هذه لأفراداوحماية الحقوق والحريات 

الانتخاب للعضوية داخل هذه المحكمة لجميع الاعضاء بما فيهم رئيسها وفرض شروط 
 . تضمن كفاءة الأعضاء في مجال القانون الدستوري وأخرى تضمن حيادهم

حريك الذاتي ضرورة منح مؤسسات القضاء الدستوري في الدول المغاربية صلاحية الت .2
الصلاحيات إلى  التشريعية والتنظيمية، وذلك استناد الأحكامللرقابة الدستورية على كل 

الدستورية من  لمغاربية والتي تنص على حماية الأحكامالممنوحة لهم في دساتير الدول ا
 .وحرياتهم الأفرادخلال تكريس مبدأ سمو الدستور وحماية كذلك حقوق 

دات دستورية السلطة التلقائية للبت في دستورية جميع المعاهضرورة منح المحاكم ال .3
المغاربي نص على أن المعاهدات  ن المؤسس الدستوري أوالاتفاقيات الدولية وخاصة 

 .التشريعية، وهذا ترسيخا لمبدأ سمو الدستور الأحكامالاتفاقيات الدولية تسمو على و 
لدستور التونسي، والتنصيص على توسيع مجال الرقابة الدستورية السابقة بالنسبة ل  .4

مجالات للعرض الوجوبي أمام المحكمة الدستورية التونسية كما كان معمول به أمام 
 .المجلس الدستوري التونسي السابق وما هو معمول به في الدستور الجزائري والمغربي

 ضرورة توسيع حق الدفع بعدم الدستورية للمتقاضيين في المنازعات الانتخابية أمام .5
 .و الانتخابات الرئاسيةأعضاء البرلمان أ مة الدستورية الجزائرية لانتخاب المحك

ونرى أنه يجب أن يعترف ثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، إمنح القاضي سلطة  .6
لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، أي إذا كان  للقضاء بحق تحريك الرقابة الدستورية نظرا  

القاضي ملزما  بتطبيق القانون فإنه ملزم بتفضيل القواعد الدستورية على ما عداها، ونرى 
أن منح القاضي ممارسة هذا الحق يعود بالنفع على حقوق وحريات المتقاضيين ويضمن 

وكذلك نعتقد أنه إذا أتحنا  صونها تطبيقا للمبدأ الدستوري القضاء حام الحقوق والحريات،
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له إمكانية التحريك التلقائي مستقبلا، باعتباره هو المتمرس بالقوانين والعارف بثغراتها 
 .المخالفة للدستور الأحكامستوسع من فرص تطهير وتنقية الترسانة القانونية من 

في " الحكم التشريعي"على المشرع الجزائري تحديد ما المقصود من المصطلح وجب  .7
المتعلق بتحديد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  11-22انون الق

المحكمة الدستورية، وذلك من أجل تحديد دقيق لمجال الرقابة الدستورية البعدية وكذلك 
حماية مبدأ الأمن القانوني وا غلاق الباب أمام السلطة التشريعية أو التنفيذية على بهدف 

 .من تلقاء تأويلها لنصوص الدستورتعديل بعض القوانين 
بخصوص وذلك نقابات الحزاب و لألضرورة فتح المجال في تحريك الرقابة الدستورية  .8

التشريعية التي تنظم الحقوق  الأحكامالتشريعية التي تنظم عملهم أو بخصوص  الأحكام
 .والحريات

م الدستورية ونشر المداولات أو تمكين ضرورة تبنى نظام العلنية في جلسات المحاك .1
الباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها تكريسا للشفافية، وكذلك تبني نظام الرأي 
المنفصل أو المخالف لقرار المحكمة الدستورية والذي سيساهم في تغذية النقاش حول آثار 

 . الرقابة الدستورية
لقاضي  يةأو تأطير السلطة التقدير  حالة المباشرة للدفع بعدم الدستوريةتطبيق الإ .11

نه في المستقبل لو تلحق هذه أة الدفوع التي تقدم أمامه، ونرى الموضوع في مجال تصفي
لجنة خاصة يعينها رئيس المحكمة الدستورية أو أي إلى  الاختصاص بالمحكمة الدستورية

 .قانوني لا يسمح لأي شخص آخر في التدخل بالبت في الدفع ولو بنسبة قليلة إطار
وجب تكثيف فرص التكوين للقضاة في محاكم الهيئات الدستورية والهيئات القضائية  .11

من أجل مواكبتهم للتجربة الدستورية الجديدة بهدف إزالة كل العوائق التي ممكن أن تقف 
خلال دراستهم للاجتهادات المقارنة والتفسيرات المحاكم أمام نجاح هذه التجربة، وذلك من 

الدولية والوطنية، بهدف كسبهم خبرات تسمح لهم بمواكبة القضاء الدستوري الديمقراطي 
 .والتعليل الجيد والموازنة بين الأثر الفوري والأثر المؤجل للأحكام التشريعية المطعون فيها

المختصة السلطة التشريعية، السلطة القضائية، قنوات بين السلطات  فتحرورة ض .12
خطار ومتابعة قضايا الإ السلطة التنفيذية، المحكمة الدستورية من أجل تبادل المعلومات
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و مسودات للتجاوب مع أالدستوري والدفع بعدم الدستورية والإسراع في تحضير مشاريع 
 .أحسن آجال لقرارات المحكمة الدستورية

                                           هـون الله وتوفيقـتمت بع 
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 قائمة المصادر والمراجع

I. المصادر والمراجع باللغة العربية: 
 قائمة المصادر: أولا
 :النصوص القانونية -1
 رــــــزائــــالج: 

 :تشريع الأساسيال -أ 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،3691سبتمبر  80المؤرخ في  3691دستور  .1

 .3691سبتمبر  38، المؤرخة في 96 عدد
الصادر بموجب المرسوم  3606فبراير  31تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  .2

 ،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3606فيفري  31مؤرخ في  30-06: الرئاسي رقم
 .83/81/3606، المؤرخة في 86 ددع

المؤرخ في  610-69المرسوم الرئاسي الصادر بموجب  3669التعديل الدستوري لسنة  .3
ديسمبر  7، المؤرخة في 79الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ، 3669ديسمبر  7

3669. 
المؤرخ في  83-39القانون رقم الصادر بموجب  3839التعديل الدستوري لسنة  .4

، الجريدة الجزائرية الرسمية عدد 3839مارس  9الموافق لـ  3617مادي الأول عام ج 39
 .3839مارس  7الموافق لـ  3617جمادي الأول عام  37الصادرة بتاريخ  36رقم 

 ،3838أول نوفمبر  استفتاءالمصادق عليه في  3838التعديل الدستوري الجزائري لسنة  .5
الجريدة ، 3838ديسمبر  18المؤرخ في  663-38المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب

 .3838ديسمبر  18المؤرخة في  03رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ال
 :الاتفاقيات والمعاهـــــــدات الدوليـــة -ب 

 رقم بالقرار المتحدة للأمم العامة الجمعية من اعتمد الإنسان، لحقوق  العالمي الإعلان .1
 دستور من33 المادة بموجب الجزائر إلى انضمت الذي 3660ديسمبر 38 بتاريخ 337

 :التالي الرابط على متاح 3691 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 https: //www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 
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 :القوانين العضوية -ج 
الموافق  3610جمادي الثانية  30المؤرخ في  06-37القانون العضوي  .1

جمادي الثانية  38المؤرخ في  33-80المعدل للقانون العضوي  37/81/3837ــلـ
والمتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية للجمهورية  37/87/3880لـ الموافق 3639

 .36/81/3837الموافق لـــ  3610المؤرخة في أول رجب  38الجزائرية رقم 
 37/81/3837الموافق  3610جمادي الثانية  30المؤرخ في  87-37القانون العضوي  .2

الجريدة الرسمية  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 300-99مر المعدل والمتمم للأ
 .36/81/3837الموافق  3610ول رجب أالمؤرخة في  38للجمهورية الجزائرية رقم 

 :القوانين -د 
المدنية والادارية،  الإجراءاتن المتضمن قانو  30/83/3880المؤرخ في  80/86القانون  .1

 .31/86/3880، بتاريخ 33ئرية، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا

 :رـــــالأوام -ه 
فبراير  30الموافق لـ  3686رجب عام  33المؤرخ في  06/30الأمر الرئاسي رقم  .1

الموافق  3686رجب عام  31 الصادرة بتاريخ 86، الجريدة الجزائرية الرسمية رقم 3606
 .3606مارس  83 لـ

، 3670سبتمبر  39الموافق لـ  3160رمضان عام  38المؤرخ في  00-70الأمر رقم  .2
 .3880جوان  38المؤرخ في  38-80المتضمن القانون المدني والمعدل والمتمم بالقانون رقم 

 :المراسيم الرئاسية -و 
، متعلق بأرضية المتضمنة الوفاق 3666يناير  36المؤرخ في  66/68المرسوم الرئاسي  .1

، المؤرخة في 89ع  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالوطني حول المرحلة الانتقالية، 
 .3666يناير  13

 :الأنظمة الداخلية والمداولات -ز 
، الجريدة الرسمية 3833 سبتمبر 89النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الصادر في  .1

 .3833نوفمبر  31المؤرخة في  70للجمهورية الجزائرية، رقم 
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، 3836مايو  33النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري المؤرخ في  .2
 .3836يونيو  18، الصادر بتاريخ 63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

جمادي الأول عام  36جلس الدستوري الصادر بتاريخ النظام المحدد لقواعد عمل الم .3
الصادرة  39، الجريدة الجزائرية الرسمية عدد رقم 3833أفريل  39الموافق لـ  3611
 .3833ماي  81الموافق لـ  3611جمادي الثانية عام  33بتاريخ 

بتاريخ النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية، المصادق عليه في مداولة  .4
 .3833جانفي  33بتاريخ  0، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 3833سبتمبر  0

 ربـــــالمغ: 
 :التشريع الأساسي -أ 

الصادر بتنفيذه الظهير  3693ديسمبر  87، المؤرخ في 3693الدستور المغربي لسنة  .1
 مكرر 3939الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، ع )، 3693الشريف المؤرخ في ديسمبر 

 (.3693ديسمبر  36مؤرخة في 
والصادر بتنفيذه الظهير  3673مارس  83الصادر في  3673الدستور المغربي لسنة  .2

الجريدة الرسمية للمملكة )، 3673مارس  83الصادر في  3.893.73الشريف رقم 
 (.3673مارس  30، المؤرخة في 1860المغربية ع 

، الصادر بتنفيذه 3663بتمبر س 86، الصادر بتاريخ 3663الدستور المغربي لسنة  .3
، الجريدة الرسمية 3663أكتوبر  86الصادر بتاريخ  3.63.300الظهير الشريف رقم 
 .3663أكتوبر  36، المؤرخ في 6373للمملكة المغربية ع 

الصادر بتنفيذه الظهير  3669أكتوبر  87، المؤرخ في 3669الدستور المغربي لسنة  .4
، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3669أكتوبر  7الصادر في  3.69.307الشريف رقم 

 .3669 أكتوبر 38مؤرخة في  6638ع 
الصادر بتنفيذه ظهير شريف  3833يوليو  36، المؤرخ في 3833دستور المغرب لسنة   .5

 لجريدة الرسمية للمملكة المغربية،ا ،3833يوليو  36الصادر في  3.33.63رقم 
 .3833يوليو  18مكرر بتاريخ  0696 ع
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 :قوانين التنظيميةال -ب 
ه الظهير الشريف رقم على الصادر بتنفيذيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأالقانون التنظ .1

 .3691ماي  37الصادر بتاريخ  ،3910عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3.91.317
، المتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم 09-30رقم  التنظيميمشروع القانون  .2

 .الدستورية بالمغرب

 :الظهائر الشريفة -ج 
، المتعلق بالقانون التنظيمي 3677ماي  86المؤرخ في  3.77.379الظهير الشريف رقم  .1

مكرر،  1199ع  ،للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية
 .3677ماي  38المؤرخة في 

يونيو  18ــ الموافق لـ 3661من ذي القعدة  18الصادر في  3.33.10ظهير شريف رقم  .2
، المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية للمملكة 10-30، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 3833
 .3833يوليو  36ـــ فق لـالموا 3661ذي الحجة  36، المؤرخة في 7380عدد  ،المغربية

 سـونـــــــــــت: 
 :النصوص الدستورية -أ 

يتعلق بتنقيح بعض الأحكام  3883جوان  3مؤرخ في  3883لسنة  03قانون دستوري عدد  .1
 .3883جوان  18الصادر بتاريخ  60من الدستور، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

، الرائد الرسمي للجمهورية 3836جانفي  37الصادر بتاريخ  3836دستور تونس لسنة  .2
 .3836فيفري  6بتاريخ  38التونسية، عدد 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص،  ،3833الجمهورية التونسية لسنة دستور  .3
  .3833أوت  30الصادر بتاريخ 

، الرائد الرسمي 3660نوفمبر  9المؤرخ في  3660لسنة  68القانون الدستوري عدد  .4
 .3660نوفمبر  38، الصادرة بتاريخ 68جمهورية التونسية، عدد لل

، الرائد الرسمي 3660نوفمبر  3المؤرخ في  3660لسنة  79القانون الدستوري عدد  .5
 .3660نوفمبر  89الصادر بتاريخ  06للجمهورية التونسية عدد 
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 :القوانين الأساسية -ب 
يتعلق بالمحكمة  3830ديسمبر  1مؤرخ في  3830لسنة  08قانون أساسي عدد  .1

 .80/33/3830، 60الدستورية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
والمتعلق بالمجلس  3669، المؤرخ في الأول من أفريل 3669لسنة  39القانون الأساسي عدد  .2

 .3669أفريل  83المؤرخ في  37الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
، المتعلق بالمجلس 3886جويلية  33الصادر  3886لسنة  03 القانون الأساسي عدد .3

 .3886جويلية  31الصادر بتاريخ  09الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
والمتعلق بالمجلس  3886جويلية  33المؤرخ في  3886لسنة  03القانون الأساسي عدد  .4

 .3886جويلية  31الصادرة بتاريخ  09الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

 :القوانين -ج 
 .المتضمن القانون المدني التونسي 3679المؤرخ في عام  61القانون رقم  .1
، المتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد 3668أفريل  30الصادر بتاريخ  16القانون عدد  .2

 .3668أفريل  38، المؤرخ في 37الرسمي للجمهورية التونسية، ع 

 :الأوامر -د 
ث المجلس الدستوري يتعلق بإحدا 3607ديسمبر  39مؤرخ في  3607لسنة  3636ر عدد أم .1

 .3607ديسمبر  30الصادر بتاريخ  00الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد للجمهورية، 

 :آراء وقرارات المجالس والمحاكم الدستورية -2
 رــــــزائــــالج: 

 :آراء المجلس الدستوري الجزائري  -أ 
، المتعلق بقانون يتضمن النظام 3606/د.م.ق.ر/83الدستوري الجزائري رقم رأي المجلس  .1

المـــوافق الثامن والعشرين  3638محرم عام  39الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 
 .3606غشت سنة 

، 3667مارس  89د المؤرخ في .م/ق عض.ا.ر 83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .2
، يتعلق 3667مارس  89الصادرة في  33ورية الجزائرية عدد الجريدة الرسمية للجمه

 .بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور
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 3660شوال  31، المؤرخ في 60/د.م/د.ن.ر/86رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .3
 .خلي لمجلس الأمة للدستور، يتعلق بمراقة النظام الدا3660فبراير  38الموافق لـ 

 3630شوال  30مؤرخ في  60/د.م/د.ن.ر/80رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .4
المعدلة من النظام الداخلي  36، يتعلق بمراقبة مطابقة المادة 3660فبراير  30الموافق لـ 

درة الصا 36للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 .3660مارس  30الموافق لـ  3630ذي القعدة  39بتاريخ 

 3636محرم  33، المؤرخ في 60/د.م/ع.ق.ر/89رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .5
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات 3660ماي  36 ـالموافق لـ

لسنة  17مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 .3660يونيو  3الموافق لـ  3636صفر  89، المؤرخة في 3660

 3636ذي القعدة  80رخ في مؤ  66/د.م/ع.ق.ر/80رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .6
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 3666فبراير  33الموافق لـ 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
ذي  33الصادرة بتاريخ  30الحكومة للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 .3666مارس  86الموافق لـ  3636القعدة 
صفر  3186مؤرخ في  3888/م د/ن د.ر/38رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .7

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 3888مايو  31الموافق لـ  3633
الصادرة  3888لسنة  69الوطني للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 .3888يوليو  18الموافق لـ  3633ربيع الثاني  30بتاريخ 
 3631محرم  38المؤرخ في  83/م د/ت د.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .8

الجريدة الرسمية  ،، يتعلق بمشروع تعديل الدستور3883أفريل سنة  81الموافق لـ 
 .3883لسنة  33للجمهورية الجزائرية عدد 

 39/33/3883المؤرخ في  83/د م/ق ع.ر/31مجلس الدستوري الجزائري رقم رأي ال .9
 .المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور
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 3630رجب  89المؤرخ في  86/م د-ق ع.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .11
لعضوي المتضمن القانون الأساسي ، المتعلق بمطابقة القانون ا3886أوت  33 ـالموافق لـ

 .للقضاة للدستور
، يتعلق 3887يوليو  31المؤرخ في  87/د.م.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .11

بمراقبة مطابقة القانون العضوي التضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية 
نوفمبر  36والانتخابات الجزئية ليوم  3883أكتوبر سنة  38والولائية المنبثقة عن انتخابات 

 .3887لسنة  60للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  3880
المتعلق بمشروع  30/83/3839المؤرخ في  83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .12

 .81/83/3839المؤرخة في  89القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 
ذي القعدة عام  86، المؤرخ في 80/م د/ت د.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .13

، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، 3880نوفمبر  7الموافق لـ  3636
 .3880لسنة  91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

ذي القعدة  80، المؤرخ في 39/د.م/ع.ق.ر/86رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .14
، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد 3839أوت  33، الموافق لـ 3617

تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
 .الحكومة للدستور

المؤرخ في أول ذي القعدة  ،3837/د.م/ع.ق.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .15
 .، المتعلق بمراقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور3837يوليو  30الموافق لـ  3610

جمادي الأول  39، المؤرخ في 30/د.م/ع.ق.ر/83رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  .16
لمعدل ، المتعلق مراقبة مطابقة القانون العضوي ا3830فيفري  31، الموافق لـ 3616عام 

والمتعلق باختصاصات  3660ماي  18المؤرخ في  83-60والمتمم للقانون العضوي رقم 
 .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور

غشت  3 لــ الموافق 3616ذي القعدة عام  38مؤرخ في  30/د.م/ع.ق.ر/81رأي رقم  .17
تطبيق ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات 3830سنة 

المؤرخة  ،06الدفع بعدم الدستورية للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .3830سبتمبر سنة  80ه، 3616ذو الحجة عام  30
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 :قرارات المجلس الدستوري الجزائري  -ب 
الأول عام  عربي 6المؤرخ في  60-د.م–ق أ 83قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .1

من  380، المتعلق بدستورية البند السادس من المادة 3660أوت  0الموافق لـ  3639
 3639ربي الأول  33الصادرة بـ  61قانون الانتخابات، الجريدة الجزائرية الرسمية رقم 

 .3660أوت  0الموافق لـ 
 3633جمادي الأول  37صادر في  3883-609قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .2

بتاريخ  6613، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 3883أغسطس  7الموافق لـ 
 .3883سبتمبر  1الموافق لـ  3633جمادي الثاني  36

، الجريدة 30/83/3839المؤرخ بتاريخ  83/3839قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .3
 .81/83/3839الصادرة بتاريخ  9الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

ربيع الأول عام  31مؤرخ في  36/د ع د/م د.ق/83قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .4
 . 3836نوفمبر سنة  38الموافق لـــ  3663

نوفمبر  38المؤرخ في  36/د.د ع/د.م.ق.83قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .5
 .30/33/3836رخة في المؤ  ،77عدد  ،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3836

رمضان عام  31مؤرخ في  38/د ع د/ق م د/83قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  .6
، الصادر في 16الجزائرية، عدد  ، الجريدة الرسمية3838مايو سنة  9 لـــ الموافق 3663

 . 3838جوان 7
عام جمادي الاولى  0مؤرخ في  38/د ع د/ق م د/83قرار المجلس الدستوري الجزائري  .7

 .3838ديسمبر سنة  31الموافق  3663

 :قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية -ج 
يونيو  36الموافق لـــ  3661ذي القعدة عام  36، مؤرخ في 33/د.م.ر/د.م.ق/86قرار رقم  .1

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد وكيفيات الاخطار والاحالة 3833سنة 
، الصادرة 03 الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقمالمتبعة أمام المحكمة 

 .3833يونيو  13الموافق لـــ  3666محرم  3بتاريخ 
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ذي الحجة عام  36مؤرخ في  33/د . ر. ق/89قرار المحكمة الدستورية الجزائرية رقم  .2
 38و 30و 33و 6، يتعلق برقابة دستورية المواد 3833يوليو سنة  30الموافق  3661

الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات  33-83من القانون رقم 
 . وتشكيلتها وسيرها ومهامها

 ربـــــالمغ: 
 مقررات الغرفة الدستورية المغربية -أ 

 .13/33/3691الصادر بتاريخ  3مقرر الغرفة الدستورية المغربية رقم  .1
 13الموافق لـ  3101شعبان  36الصادر بتاريخ  83مقرر الغرفة الدستوري المغربية رقم  .2

 .، المتعلق بمراقبة القانون الداخلي لمجلس المستشارين3691سبتمبر 
الموافق  3160جمادي الأول  38الصادر بتاريخ  83مقرر الغرفة الدستورية المغربية رقم  .3

، الصادرة بتاريخ 1663عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3670أفريل  83لـ 
 .3670أكتوبر  33الموافق لـ  3160القعدة  ذو 0

 قرارات المجلس الدستوري المغربي -ب 
الموافق  3630شعبان  3الصادر بتاريخ  03/60غربي رقم قرار المجلس الدستوري الم .1

شعبان  31بتاريخ  6363عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3660يناير  81 لـ
 .3660يناير  30الموافق لـ  3630

، الموافق لـ 3630شوال  33الصادر بتاريخ  90-60قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .2
ذي القعدة  80، بتاريخ 6183عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3660مارس  31

 .3660ماي  80، الموافق لـ 3630
، الموافق 3630محرم  30الصادر بتاريخ  331-67قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .3

صفر  31، بتاريخ 6663عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3667جويلية  86لـ 
 .3667يونيو  36وافق لـ ، الم3630

، الجريدة 3660ماي  38، الصادر بتاريخ 333-60قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .4
 .3660جوان  33الصادرة بتاريخ  6066الرسمية للملكة المغربية عدد 
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الموافق  3631صفر  3الصادر بتاريخ  331.60قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .5
 18الصادرة بتاريخ  6060عدد  ،ة الرسمية للمملكة المغربيةالجريد، 3660ماي  30 لـ

 .3660يونيو  30الموافق لـ  3636صفر 
 3638ذي الحجة  31، المؤرخ في 109/3888قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .6

، بمثابة مدونة تحصيل الديون 67-30، والمتعلق بالقانون رقم 3888مارس  18الموافق لـ 
الموافق  3633محرم  36بتاريخ  6706عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربيةالعمومية، 

 .3888أفريل  36لـ 
 3631ربيع الثاني  31الصادر بتاريخ  3883/670قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .7

الصادرة  0837عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3883يونيو  30الموافق لـ 
 .3883يوليو  3الموافق لـ  3631الثاني  ربيع 36بتاريخ 

يناير  31الموافق لـ  3630محرم  81بتاريخ  918قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .8
 3630محرم  36الصادرة بتاريخ  0660عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3887

 .3887فبراير  0الموافق لـ 
، 3630رمضان  38، الصادر بتاريخ 998-87قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .9

شوال  38، المؤرخة في 0073، الجريدة الرسمية عدد 3887سبتمبر  31الموافق لـ 
 .3887أكتوبر  33، الموافق لـ 3630

، الجريدة 3880ماي  31، الصادر بتاريخ 783-80قرار المجلس الدستوري المغربي، رقم  .11
 .3880جوان  36تاريخ الصادرة ب 0968الرسمية للملكة المغربية عدد 

 83الموافق لـ  3613ربيع الأول  30بتاريخ  709قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .11
ربيع الأول  36الصادر  0038عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3838مارس 
 .3838مارس  33الموافق لـ  3613

 3613ربيع الأول  30الصادر بتاريخ  036.33قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .12
الصادرة بتاريخ  0038عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3838مارس  3الموافق لـ 

 .3838مارس  33الموافق لـ  3613ربيع الأول  36
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الموافق  3613ذي الحجة  36صادر في  036-33قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .13
 30الصادرة بتاريخ  0667، عدد للمملكة المغربيةالجريدة الرسمية ، 3833نوفمبر  39لـ 

 .3833نوفمبر  33الموافق لـ  3613ذي الحجة 
 3611ربيع الأول  33، الصادر بتاريخ 036.33قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .14

 38، بتاريخ 9833عدد  ،الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، 3833فبراير  6الموافق لـ 
 .3833فبراير  31الموافق لـ  3611ربيع الأول 

الجريدة ، 3831جانفي  3الصادر في  633-31قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .15
 .3831جانفي  81بتاريخ  9336، عدد الرسمية للمملكة المغربية

 36الموافق لـ  3610رجب  36صادر في  617-36قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  .16
شعبان  7الصادرة بتاريخ  9393عدد  ،للمملكة المغربيةالجريدة الرسمية ، 3836ماي 
 .3836يونيو  80الموافق لـ  3610

 3610رمضان  37الصادر بتاريخ  36/661قرار المجلس الدستوري المغربي، رقم  .17
المتعلق  899.31، المتعلق بمراقبة القانون التنظيمي رقم 3836جويلية  30والموافق لـ 

، 3839لمجلس الدستوري المغربي، العدد الثالث عشر، بالمحكمة الدستورية، مجلة ا
 .المغرب-الرباط

، 3617شوال  36، المؤرخ في 3831/3839القرار المجلس الدستوري المغربي، رقم  .18
القاضي بتغيير وتتميم  33.39، والمتعلق بالقانون التنظيمي 3839أوت  1الموافق لـ 

 .السياسية، مجلة المحكمة الدستوريةوالمتعلق بالأحزاب  36.33القانون التنظيمي رقم 
الصادر والمتعلق بمراقبة القانون  3839-3888قرار للمجلس الدستوري المغربي رقم  .19

والمتعلق بمجلس الوصاية، مجلة المحكمة الدستورية، العدد الأول،  68.30التنظيمي رقم 
 .3837مطبعة المعارف، الرباط، 

 :قرارات المحكمة الدستورية المغربية -ج 
 31.899، المتعلق بالقانون التنظيمي 36/661قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم  .1

، 3836يوليو  30، الموافق 3610رمضان  37المتعلق بالمحكمة الدستورية، المؤرخ في 
 .3839، سنة 31مجلة المجلس الدستوري، العدد 
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المتعلق بالقانون  89/81/3830بتاريخ  78/3830قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم  .2
جراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مجلة  00.30التنظيمي رقم  المتعلق بتحديد شروط وا 

 .3836المحكمة الدستورية، العدد الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
، الجريدة 3830مارس  89، المؤرخ في 30/78قرار المحكمة الدستورية المغربية، رقم  .3

 .3830مارس  33، الصادرة بتاريخ 9600بية عدد الرسمية المغر 
، المؤرخ يوم الثلاثاء 30/836، ملف عدد 30/08قرار المحكمة الدستورية المغربية، رقم  .4

 .3830يونيو  33الموافق لـ  3616من رمضان  37
 3668من ربيع الثاني  37، المؤرخ في 09/3830قرار المحكمة الدستورية المغربية، رقم  .5

المعدل والمتمم لقانون  37.30، والمتعلق بالقانون التنظيمي 3830ديسمبر  30الموافق لـ 
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مجلة المحكمة الدستورية  ،83.33التنظيمي رقم 

 . 3836المغربية، العدد الثاني، سنة 
التنظيمي رقم ، المتعلق بمطابقة القانون 38/381قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم  .6

والمتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للدستور، الصادر في يوم  86.39
  .3838مارس  33الموافق لـ  3663من رجب  37الخميس 

 ونســـــــــــت: 
 قرارات المجلس الدستوري التونسي -أ 

 3880أوت  38الصادر بتاريخ  3880-09رأي المجلس الدستوري التونسي عدد  .1
 ة،التونسيللجمهورية بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط الغوص، الرائد الرسمي 

 .3880أكتوبر  86الصادر بتاريخ  76عدد 
بخصوص  81/87/3880الصادر في  3880-68رأي المجلس الدستوري التونسي رقم  .2

مشروع قانون يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة 
 .89/81/3880الصادر بتاريخ  36عدد  ةالتونسيللجمهورية للأشخاص، الرائد الرسمي 

 :ونسيةقرارات الهيئة الوقتية الت -ب 
الصادر بتاريخ  83/3836قرار الهيئة الوقتية التونسية لمراقبة القوانين التونسية رقم   .1

من القانون الأساسي لانتخابات والاستفتاء  36والمتعلق بمطابقة المادة  36/80/3836
 .3836ماي  31الصادر بتاريخ  63عدد  ةالتونسيللجمهورية للدستور، الرائد الرسمي 
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الصادر بتاريخ  83/3830لوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد قرار الهيئة ا .2
 .، المتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة3830أفريل  37

 80بتاريخ  83/3830قرار الهيئة الوقتية التونسية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  .3
المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، الرائد ، 3830جوان 

 .3830جوان  33، المؤرخة في 67الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
الصادر بتاريخ  81/3830قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد  .4

  .الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، المتعلق بمشروع القانون 3830ديسمبر  33
المتعلق  3830ديسمبر  33بتاريخ  86/3830قرار الهيئة الوقتية بتونس في القضية عدد  .5

 .3839بمشروع قانون المالية لسنة 
 

 عــــــراجــــــقائمة الم: ثانيا
 :بــــتـالك   -1
 .3881، دار صادرن، الجزء الثامن، بيروت، لسان العربابن منظور،  .1
، دار الشرق، الطبعة الثانية، القاهرة الحماية الدستورية لحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور،  .2

 .3888مصر، 
( 1-د) 337نسان والذي اعتمد بموجب قرار الجمعيات العامة علان العالمي لحقوق الإالإ .3

 .3660المؤرخ في ديسمبر 
الجامعة الجديدة، الطبعة ، دار القضاء الدستوري إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب،  .4

 .3833الأولى، مصر، 
، منشورات زين الحقوقية، الطبعة حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري آلاء مهدي مطر،  .5

 .3836الأولى، بيروت، لبنان، 
 .3830، مطبعة شمس برينت، المغرب، آراء ومواقف وتحليلات دستوريةأمين السعيد،  .6
، ديوان الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في القانون الأمين شريط،  .7

 .3883المطبوعات الجزائر، الطبعة الثانية، 
، دراسة مقارنة-، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون أمين عاطف صليبا .8

 .3883المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة سنة 
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دار الأيام للنشر والتوزيع،  ية للمشرع،الرقابة الدستورية على السلطة التقدير بالجيلالي خالد،  .9
 .3838الطبعة الأولى، عمان الأردن، 

النموذج ) دعوى الدفع بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسةجمال بن سالم،  .11
 .3838، بيت الأفكار، الطبعة الأولى، دار البيضاء الجزائر، سنة (الجزائري 

النظام الدستوري -دراسة في الأنظمة الدستورية المقارنةالرقابة على الدستورية حجاجي محمد،  .11
 ، منشورات مجلة العلوم القانونية، الإصدار الثالث والثلاثون، الطبعة الأولى،المغربي

 .3830المغرب، 
، مطبعة الفتح للطباعة حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلاميةحسن أحمد حمادي،  .12

 .3883مصر، والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 .3676، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، المدخل لدراسة القانون حسن كيرة،  .13
، دار النهضة العربية، القاهرة، نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا دعاء محمد إبراهيم بدران، .14

 .3837مصر، 
ع رافع ابن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس، مطبعة الأطرش للنشر والتوزي .15

 .3836الكتاب المختص، طبعة ثالثة، تونس، 
، دار توبقال للنشر، الجزء الاول، القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةرقية مصدق،  .16

 .3609المغرب، 
، مطبعة الأمنية، المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانيةزكريا اقنوش،  .17

 .3830ولى، المغرب، منشورات مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأ
، منشورات الحلبي الحقوقية، القضاء الدستوري في الوطن العربيسارة جليل الجبوري،  .18

 .3839الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 
، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، دراسات دستورية معمقةسرهنك حميد البرزنجي،  .19

 .3836بيروت لبنان، 
، منشورات القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالوسيط في سعيد بو الشعير،  .21

 .3833الدار الجزائرية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بوشعير،  .21

3833. 
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نظام الحكم في ضوء دراسة تحليلية لطبيعة  :النظام السياسي الجزائري ، سعيد بوشعير .22
 .3831، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث، السلطة التنفيذية 3669دستور 

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في الجزائر في  :النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير،  .23
، ديوان المطبوعات جامعية، الطبعة -السلطة التشريعية والمراقبة- 3669ضوء دستور 

 .3831انية، الجزء الرابع، بن عكنون الجزائر، الث
، دار الفكر والقانون، الطبعة المسألة الدستورية الأولية دراسة مقارنةشريف يوسف خاطر،  .24

  .3830الأولى، المنصورة مصر، 
حجية الأحكام الصادرة برفض الطعن في دعوى الإلغاء والدعوى صافي أحمد قاسم،  .25

 .3883، دار النهضة العربية، القاهرة، المصري الدستورية في النظام القانون 
، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستوريةصالح أزحاف،  .26

 .3838الرباط المغرب، 
دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع المغربي عبد الحق بلفقيه،  .27

، مطبعة سبارطيل، الطبعة الثانية، طنجة، -مقارنةدراسة –وتدخل القاضي الدستوري 
 .3836المغرب، 

، مطبعة المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانينعبد العزيز النويضي،  .28
 .3836الدار البيضاء، طبعة ( CTP)النجاح الجديدة 

الأولى،  دار سعد سمك، الطبعة ،إجراءات الدعوى الدستوريةعبد العزيز محمد سالمان،  .29
 .3830الجزء الأول، مصر، 

دار سعد سمك، الطبعة الأولى،  ،إجراءات الدعوى الدستوريةعبد العزيز محمد سالمان،  .31
 . 3830الجزء الثاني، مصر، 

، دار سعد سمك للمطبوعات ضوابط وقيود الرقابة الدستوريةعبد العزيز محمد سالمان،  .31
 .3833القانونية، الطبعة الأولى، مصر، 

، دار الفكر الجامعي، الطبعة نظم الرقابة على دستورية القوانينلعزيز محمد سالمان، عبد ا .32
 .3836الثانية، مصر، 

 .3668، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القضاء الدستوري المصري عزيزة الشريف،  .33
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عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  .34
 .3831لبنان،  للكتاب، الطبعة الأولى،

المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى علي هادي عطية الهلالي،  .35
 .3830 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر،الدستورية

، دار الكتب الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعاتعليوة مصطفى فتح الباب،  .36
 .3833ة دار شتات للنشر والبرمجيات، الكتاب الأول، الجزء الثاني، مصر، القانوني

مكتبة الشروق الدولية، الجزء الأول، الطبعة الرابعة،  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، .37
 .3886القاهرة، 

، مطبعة النجاح الجديدة، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسيةمحمد أتركين،  .38
 .3831ة الأولى، الدار البيضاء المغرب، الطبع

المؤرخ  30/39 العضوي القانون ، مؤلف جماعيلياس صام، إ بوسلطان، محمد .39
، "تعليق مادة بمادة" يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 83/86/3830

 .3838، تلمسان، الجزائر، النشر الجامعي الجديد
، منشورات زين الحقوقية، بين المشرع والقضاء الدستوري ، تفسير الدستور محمد علي شحادة .41

 .3838الطبعة الأولى، لبنان، 
، دراسة تطبيقية في ، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريتهمحمد ماهر أبو العينين .41

 .3889مصر، دار أبو المجد لطباعة بال هرم، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، القاهرة، 
، دار هومة للطباعة والنشر م الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرنظامسراتي سليمة،  .42

 .3830، الجزائر، (ط.ب)والتوزيع، 
 .3838، مجمع الاطرش للكتاب المختص، تونس، النظام السياسي التونسيمعتز القرقوري،  .43
والتوزيع، الطبعة ، دار يافا العلمية للنشر الدفع بعدم تنفيذ الالتزاممنصور عبد الله الطوالبة،  .44

 .3838الأولى، عمان، 
 89التعديل الدستوري الأخير  ءالقانون الدستوري والنظم السياسية، على ضو مولود ديدان،  .45

 .3837، دار بلقيس للنشر، الجزائر، طبعة والنصوص الصادرة تبعا لذلك 3839مارس 
مقارنة، مكتبة الوفاء نجاح غربي، اجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين دراسة  .46

 .3837القانونية، الطبعة الأولى، الاسكندرية مصر، 
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محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات : ، ترجمةالمجلس الدستوري الفرنسيهنري رسيون،  .47
 .3883والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 

، شركة دار توريةتطبيقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدسيحي حلوي،  .48
 .3839الغرب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، وجدة المغرب، 

 :(اتـروحــــالأط)ة ــيــعــامــل الجــــالرسائ -2
بن دراج علي ابراهيم، تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر دراسة مقارنة،  .1

تخصص الدولة والمؤسسات أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق 
 .3836-3830العمومية، قسم الحقوق جامعة زيان عاشور بالجلفة، 

بن زيان أحمد، أثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائر، أطروحة لنيل درجة  .2
الدكتوراه الطور الثالث في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد محمد 

 .3838فيفري  89ة، خيضر بسكر 
بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  .3

 .3836/3830، 3علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
جابر عواد فرحان، الحكم بعدم الدستورية وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر  .4

الحقوق،  كليةدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، والعراق، رسالة مق
 .3836جامعة عين شمس، مصر، 

رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات،  .5
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .3839-3830شهيد محمد خيضر، بسكرة، ال
، (دراسة مقارنة)دستورية في النظام الدستوري الجزائري رقية بن عربية، ضوابط الرقابة ال .6

في القانون العام تخصص دولة ومؤسسات، ( ل م د)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 .3833-3838، السنة الجامعية 3كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة

والدولية بين النص والواقع، سعاد حافظي، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية  .7
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،تخصص قانون عامأطروحة لنيل شهادة دكتوراه 

 .3839-3830تلمسان، 
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سعاد ميمونة، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري،  .8
ية الحقوق، جامعة أبو بكر بالقايد رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كل

 .3839-3830تلمسان، 
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري الى المحكمة سميرة عتوتة،  .9

في الحقوق، تخصص  LMDأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ، الدستورية
 .3833-3838الابراهيمي، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة محمد البشير 

صافي حمزة، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب  .11
 مؤسسات: القانون العامتخصص  ،في الحقوق  العربي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه الطور الثالث

دارية،  .3836/3833كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  دستورية وا 
أطروحة دكتوراه في  ،دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةعبد العزيز برقوق،  .11

 .3839-3830، 83كلية الحقوق جامعة الجزائر  الحقوق قسم القانون العام،
ر في دعوى الدستورية والنطاق الزمني علي محمد عبد ربه العساف، حجية الحكم الصاد .12

لتنفيذه، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لاستكمال درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص القانون 
 .3830سلامية العالمية، عمان، العام، جامعة العلوم الإ

 3839فضال جمال عبد الناصر، الدفع بعدم الدستورية من منظور التعديل الدستوري لسنة  .13
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم (قارنةدراسة م)

 .3833-3838السياسية، جامعة جيلالي اليابس، السنة الجامعية 
أطروحة مقدمة لنيل  ،أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري محمد منير حساني،  .14

وري، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون دست
 .3839-3830بسكرة، 

دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول  نبالي فطة، .15
محدود، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

 .3838وزو،  تيزي 
النصوص والممارسة في النظام الدستوري الجزائري، هناء عرعور، الرقابة الدستورية بين  .16

في القانون العام تخصص قانون دولة ومؤسسات، ( ل م د)أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
 .3838-3836، السنة الجامعية 83كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
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 :الاتـقـــــــمـــال -3
آلية الإخطار على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري )أحسن غربي،  .1

 .3833، سنة 83، العدد 86، المجلد مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، (3838لسنة 
مجلة ، (-دراسة مقارنة-حجية القرارات الدستورية المغربية وأثرها)إدريس عبد المومني،  .2

، عدد خاص حول القانون الدستوري، دار السلام القانونية والإداريةالمنارة للدراسات 
 .3836للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 

صلاحات ظل الإالرقابة الدستورية في الدول المغاربية في )الأزهر لعبيدي، مبروكة محرز،  .3
، كلية 36عدد ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، (-الجزائر تونس المغرب نموذجا-الدستورية

 .3839الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، أكتوبر 
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، (رقابة دستورية التنظيمات)إلياس جوادي،  .4

 .3836، جوان 86العدد 
، (لشرعية والأمان التشريعيالزمن والقانون طبيعة المهل الدستورية ضمانا ل)أنطوان مسره،  .5

 .86، المجلد 3838-3886المجلس الدستوري للجمهورية اللبنانية، الكتاب السنوري 
دراسة : عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر)أوكيل محمد أمين،  .6

 .3830جوان  ، الجزء الثاني،13، العدد حوليات جامعة الجزائر، (مقارنة بالنموذج الفرنسي
 نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في)، أوكيل محمد أمين .7

 .3837، العدد الثامن، مجلة صوت القانون  ،(الجزائر
–القدرة القانونية للقضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية )بالجيلالي خالد،  .8

 .3833، السنة 81، العدد 80، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، (-دراسة مقارنة
مجلة ، (3883جوان  3المجلس الدستوري على ضوء تعديل )بسام الكاري، لمياء ناجي،  .9

 .3887، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، سنة 36العدد  دراسات قانونية،
مجلة ، (3883جوان  3المجلس الدستوري على ضوء تعديل ) ،بسام الكاري، لمياء ناجي .11

 .3887، سنة 36، كلية الحقوق جامعة صفاقس تونس، العدد دراسات قانونية
سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم )بلال نورة، عربي باي يزيد،  .11

  .3833، سنة 81، العدد 31المجلد  مجلة دفاتر السياسة والقانون،، (الدستورية
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دور الجدية في تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين )بوداوية محمد، ميمونة سعاد،  .12
 .3833، 83، المجلد التاسع، العدد مجلة صوت القانون ، (وفق آلية الدفع بعدم الدستورية

شكالات تنفيذهآثار حكم الإ)سماعيل، إبوقرة  .13  .العدد الرابع عشر، مجلة الإحياء، (لغاء وا 
رقابة المجلس الدستوري على القوانين الأساسية الاختلاف بين الأنظمة )ص، بول مرق .14

الدستوري ومؤسسة كونراد اديناور في  وقائع ورشة العمل التي عقدها المجلس، (القانونية
 .3837المجلس الدستوري اللبناني، ، سليمان لمناقشة المشروع الذي أعده عصام 2016/5/6

دور نواب وأعضاء المجلس ضل تعديل دستور برلمان الدستوري في )بتسام، إبولقواس  .15
، الجزء 13، العدد 3حوليات جامعة الجزائر ، (-دراسة تحليلية نقدية-3839اخطار 

 .3830الثالث، سبتمبر 
الإخطار كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة )بومدين محمد،  .16

، مجلة العلوم السياسية والاجتماعية، (3839الدفع بعدم الدستورية طبقا للتعديل الدستوري 
 .3838المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة زيان عاشور، الجلفة الجزائر، جوان 

شكالاته بين ) ،محمد بومدين .17 التصدي أو الاخطار الذاتي في الرقابة على دستورية القوانين وا 
مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم ، (3838التعديل الدستوري والدستور المرتقب نهاية 

 .3838، سبتمبر 0ط، العدد الخامس فلو، الأغواآ، المركز الجامعي بالقانونية والسياسية
طار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستور الإ)ثاني ين سهلة، محمد حمودي،  .18

، جامعة مجلة دفاتر السياسة والقانون ، (3833والمغربي لسنة  3669الجزائري لسنة 
 .3831، جانفي 80ورقلة، الجزائر، العدد 

النظام -دستورية دراسة في الأنظمة الدستورية المقارنةالرقابة على ال)حجاجي محمد،  .19
، الإصدار الثالث والثلاثون، المغرب، منشورات مجلة العلوم القانونية، (الدستوري المغربي
 .3830الطبعة الأولى، 

دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل )حساين حفيظة،  .21
 .3833، 83، العدد 86، المجلد القانون والتنمية المحليةمجلة ، (3838الدستوري 

، (المحاكمة العادلة اجراءات الدفع بعدم الدستورية امام المجلس الدستوري )حمد ضيف،  .21
 .3836، جوان 13سطيف، عدد  منظمة المحاميين،/مجلة المحامي
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قراءة في  - الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع)حميد شاوش، أسيا بورجيبة،  .22
، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية( 3839من دستور  300المادة 
 .3837، ديسمبر 33 العدد

، المغرب، مجلة الفقه والقانون ، (الدفع بعدم الدستورية والخيار الانسب للمغرب)خالد الداك،  .23
 .3839عدد الثامن والأربعون، أكتوبر 

الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة ) ،خديجة حميداتو، محمد حمدين .24
 .3830، جانفي 30، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون ، (3839

لمجلس الدستوري اتطور الرقابة الدستورية في المغرب الغرفة الدستورية )رشيد المدور،  .25
البحرينية، المجلد الثالث، ، المحكمة الدستورية مجلة دراسات دستورية، (لمحكمة الدستوريةا

 .3839العدد السادس، يناير 
خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في )رشيد المدور،  .26

مجلس النشر – مجلة الحقوق، جامعة الكويت، (التطبيق المغربي دراسة تحليلية مقارنة
 .3880، 83، العدد 13العلمي، المجلد 

راقبة دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية في بعض التطبيقات م)رشيد المدور،  .27
 .3836، 330، عدد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، (العربية

مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعد دستورية قانون ساري المفعول )الزكراوي محمد،  .28
جراءات الدفع  30/09على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم  المتعلق بتحديد شروط وا 

 .3830، 13، العدد مجلة منازعات الأعمال، (بعدم دستورية قانون 
الميكانيزمات الدستورية لفض النزعات الممكن أن تثار بين الحكومة )زكرياء أقنوش،  .29

 .3836، السنة 39-30، عدد مزدوج مجلة مسالك، (والبرلمان
المجلة العربية ، (سياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغربتدني النضج ال)زكرياء أقنوش،  .31

 .3839، سنة 08، 66، العدد للعلوم السياسية
، (دور المجلس الدستوري المغربي في تحقيق التعايش بين القواعد القانونية)زكرياء أقنوش،  .31

بعنوان القضاء  30عدد ، -السياسات العمومية- مجلة الحوار بين الجامعة والفاعلين
 .3836المرجعيات والاجتهادات، المغرب،  3833الدستوري في سياق ما بعد 
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مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة )بن دراج علي إبراهيم، ، سالمي عبد السلام .32
، جامعة زيان عاشور، 86، عدد مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، (دراسة مقارنة–الدستورية 
 .3837الجلفة، 

، (المرجعيات الدستورية والقانونية في اعمال الرقابة على دستورية القوانين)سعيد الغازي،  .33
 .3838، ديسمبر 81، عدد المجلة العلمية الإفريقية

فايز محمد عبد الرحمان أبو شمالة، الإطار الدستوري للنظام الداخلي )سليمان سليم بطارسة،  .34
، المجلد الأول، العدد الأول، مجلة جامعة عمان العربية للبحوث، (لمجلس النواب الأردني

3830. 
، (3838تفسير القاعدة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري الاخير )سليمة قزلان،  .35

، جامعة امحمد بوقرة، 83، العدد 36، المجلد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
 .3833بومرداس الجزائر، سنة 

 3838أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري )شوقي يعيش تمام،  .36
مجلة الاجتهاد ، (دراسة مقارنة–بين متطلبات التأصيل الدستوري وتجليات التأطير القانوني

، العدد 31، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد القضائي
 .3833، مارس 83

مجلة مسالك في الفكر ، (-دراسة مقارنة–القضاء الدستوري بالمغرب )عبد الحق بلفقيه،  .37
 .3833، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 17/10، عدد والسياسة والاقتصاد

التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين )عبد الحليم مرزوقي، صالح بنشوري،  .38
، جامعة حمه لخضر الوادي، كلية الحقوق، لوم القانونية والسياسيةمجلة الع، (السلطات

 .3839، أكتوبر 36عدد 
منشورات المجلة المغربية ، (مناهج عمل القاضي الدستوري )عبد الرحيم المنار السليمي،  .39

عدد  ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، دراسة سوسيو قضائية،للادارة المحلية والتنمية
 .3889خاص، الرباط، 

مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة )عبد الرزاق السنهوري،  .41
 .3609، السنة التاسعة عشر، العدد الأول، القاهرة، مجلة القضاة، (التشريعية
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مجلة البحوث القانون ، (ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستوري )عبد الكريم حسن رجب،  .41
 .3880، 30، عدد 39معة المنوفية، مصر، المجلد ، كلية الحقوق، جاوالاقتصادية

مجلة مسارات في ، (3833المحكمة الدستورية في ظل دستور )عبد المولى المسعيد،  .42
 .3839، المطبعة والوراقة الوطنية، المغرب، الطبعة الأولى، الأبحاث والدراسات القانونية

 ظل في الدستورية بعدم الدفع في الأفراد حق :الدستورية والعدالة المواطن) الزياني، عثمان .43
 مجلة منشورات والقضائية، القانونية المعارف سلسلة ،(3833 دستور من 311 الفصل
 .3883 الأولى، الطبعة المعرفة، دار ،الحقوق 

، دراسة تطبيقية (القيمة الدستورية للعدالة الاجتماعية والحماية القضائية له)عثمان بوزيان،  .44
، قسم العلوم الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانيةمقارنة على الدساتير المغاربية، 

 .3831، جوان 38الاقتصادية والقانونية، العدد 
منشورات ، الكتاب السنوي، (ري والبرلمانالعلاقة بين القضاء الدستو )عصام سليمان،  .45

 .3838، 6، المجلد المجلس الدستوري اللبناني
مجلة ، (آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية)عليان بوزيان،  .46

 .3831، الجزائر، المجلس الدستوري 
 3839-3691ئر تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزا)عمار بوضياف،  .47

 .3836، سنة 83، العدد 80، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة، (والإشكالات المطروحة
تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ومظاهر التميز )عمار بوضياف،  .48

، 7، جامعة طاهر مولاي سعيدة، المجلد مجلة الدراسات الحقوقية، (عن النموذج الفرنسي
 .3838، مارس 3 العدد

مجلة المجلس ، (دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور) عمار عباس، .49
 .3831، 3، العدد الدستوري 

منشورات ، ("التمييز بين التفسير التشريعي والتفسير الدستوري " تفسير الدستور)غالب غانم،  .51
 .3837في لبنان، بيروت،  ، توسيع صلاحيات المجلس الدستوري المجلس الدستوري اللبناني

، (87/83/3839 ــلالموافق حدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري )فاروق خلف،  .51
 .3839، جامعة الوادي، الجزائر، 36، العدد مجلة العلوم القانونية والسياسية
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 ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري لسنة)فاطمة الزهراء رمضاني،  .52
، جامعة 83، العدد 80، المجلد ، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية(3838

 .3833أحمد دراية، أدرار الجزائر، 
، منشورات (مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتفعيل أدائه)فايز الحاج شاهين،  .53

 .3837بيروت لبنان،  المجلس الدستوري،
مجلة  ،(الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري الضمانات )فتحي عبد الناظر،  .54

 .3838، سنة 37، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، العدد دراسات قاونية
تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور )قزادري زهيرة، عيسى زهية،  .55

، نية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانو ، (3838في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 .3833، 81، العدد 00المجلد 

ساسية لآلية الدفع بعدم الدستورية في ظل المراجعة أبرز الملامح الأ)قزلان سليمة،  .56
المجلة الجزائرية للعلوم ، (فرنسا نموذجا: دراسة مقارنة( )3839 ــالدستورية الأخيرة ل

 .3837عكنون، الجزائر،  ، كلية الحقوق بن83، عدد القانونية الاقتصادية والسياسية
أشكال الرقابة الدستورية وتداعياتها على تعزيز الامن الدستوري في ظل )، ةقزلان سليم .57

، المجلد السادس، العدد مجلة العلوم السياسية والاجتماعية، (3838التعديل الدستوري 
 .3833فة الجزائر، سبتمبر الثالث، جامعة زيان عاشور، الجل

دراسة "الحكم التشريعي في دعوى الدفع بعدم الدستورية )قيطوبي أسامة، جروني فايزة،  .58
، كلية الحقوق المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية (مقارنة بين فرنسا والدول المغاربية

 .3838ديسمبر ، 81، العدد 86والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، المجلد 
مجلة القانون ، (الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع)لعيدي خيرة، وافي حاجة،  .59

 .3836، جوان 31، المجلد السابع، العدد العقاري والبيئة
، (مفهوم المطابقة في مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان)عرج، محمد الأ .61

 .3837، 313، عدد المحلية والتنميةالمجلة المغربية للإدارة 
مجلة ، (المكانة الدستورية للقوانين التنظيمية داخل البناء القانوني بالمغرب)محمد الترايبي،  .61

عدد خاص حول القانون الدستوري، دار السلام ، المنارة للدراسات القانونية والإدارية
 .3836للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 
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المجلة المغربية ، (دفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربيال)محمد العلوي،  .62
 .3831يونيو -، مارس386/338، عدد للإدارة المحلية والتنمية

، جامعة مجلة دراسات قانونية، (3836المحكمة الدستورية في ظل دستور )محمد النيفر،  .63
 .3830، 33صفاقس، كلية الحقوق، العدد 

مجلسة المجلس ، (آفاق جزائرية جديدة-إجراء الدفع بعدم الدستورية )، محمد بوسلطان .64
 .3837، الجزائر، 80، عدد الدستوري الجزائري 

النصوص القانونية الخاضعة لرقابة الدفع بعدم الدستورية بين التوسيع ) محمد بومدين، .65
 .3838، 83، العدد 0، المجلد مجلة القانون الدولي والتنمية، (والتضييق

مجال القوانين التنظيمية ومرتبتها في الكتلة الدستورية ) عبد الجليل الشيخ القاضي، محمد .66
، عدد خاص حول القانون مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، (المورتانية والمغربية

 .3836الدستوري، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 
، (899-31قانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية قراءة أولية في ال)محمد فاضل،  .67

بناء دولة المؤسسات وتكريس سمو الدستور، الطبعة  3833، دستور مجلة العلوم القانونية
 .3839، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، أفريل 80الأولى، العدد 

مجلة ، (-دراسة مقارنة–مراسيم الضرورة في الدستورين المغربي والتونسي )محمد لشكاكي،  .68
 .3836، عدد خاص حول القانون الدستوري، المغرب، المنارة للدراسات القانونية والإدارية

لمجلة ، ا(قواعد الاجتهاد الدستوري للفصل في الدفع بعدم الدستورية)محمد منير حساني،  .69
يزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت النقدية للقانون والعلوم السياسية،

 .3833، السنة 83، العدد 39 المجلد
 العضوي ، القانون مؤلف جماعي، (آثار قرارات المجلس الدستوري )مختاري عبد الكريم،  .71

تعليق " يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 83/86/3830المؤرخ  30/39
 .3838، تلمسان، الجزائر، النشر الجامعي الجديد، "مادة بمادة

مكانة القانون العضوي في النظام الدستوري )مخلوفي عبد الوهاب، قاسمي هنيدة،  .71
 .3831، 31، جامعة زيان عاشور الجلفة، عدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، (الجزائري 

المجلة المغربية للإدارة  ،(الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية)قلوش،  مصطفى .72
 .3883، 67عدد ، المحلية والتنمية
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 39نين على ضوء مقتضيات الفصل الرقابة على دستورية القوا)، مصطفى قلوش .73
 .3883 ،16 ، عددالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، (الدستور المغربي من

من الدستور  39رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل ) ،مصطفى قلوش .74
 .3883، ماي أوت 16-10، عدد مزدوج ت.م.إ.م.م، (المغربي

، مجلة دراسات قانونية، (الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية)معنز القرقوري،  .75
 .3839، 31جامعة صفاقس، كلية الحقوق، العدد 

، (المسألة الأولية الدستورية :أي نظام أفضل لحماية الحريات العامة)منصور مولود،  .76
، جامعة بن يوسف بن خده، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

 .1، العدد 03 الجزائر، المجلد
ن الإجراءات شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانو )مودع محمد أمين، زواوي أمال،  .77

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد الخامس، ، مجلة صوت القانون (المدنية الجزائري 
 .3830، أكتوبر 83العدد 

القانون والتنظيم في الدستور المغربي، دراسة تحليلية في المفهوم )مولاي هشام ادرسي،  .78
، سلسلة دراسات عدد REMALD المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،، (والاختصاص

 .3887أفريل -جانفي ،71-73مزدوج 
مجلة ، (ضباب في المؤسسات 3833من دستور  311تنزيل الفصل )ميلود بوطريكي،  .79

 .3839، العدد الخامس، العلوم القانونية
مجلة ، (ضباب في المؤسسات: 3833من دستور  311تنزيل الفصل )، ميلود بوطريكي .81

 .3839، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، المغرب، العدد الخامس، العلوم القانونية
، مجلة بحوث ودراسات قانونية، (الحق في التقاضي من رهانات دولة القانون )نادر الزغل،  .81

 .3836، 6جمعية الحقوقيين، تونس، العدد 
المجلة الجزائرية للعلوم ، (الحدود الدستورية بين مجال القانون والتنظيم)نعيمة عميمر،  .82

 .3880، 83، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، العدد القانونية والاقتصادية والسياسية
مجلة ، (الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري )عباس عمار، ، نفيسة بختي .83

 .3886، مارس 33مة، الجزائر، العدد ، مجلس الألمانيالفكر البر 
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، كلية مجلة بحوث ودراسات قانونية، (تطور المجلس الدستوري التونسي)النيفر محمد،  .84
 .3880، سنة 81الحقوق جامعة صفاقس تونس، العدد 

توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام )يعيش تمام شوقي، دنش رياض،  .85
، (-3839مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة -دستوريةالرقابة ال

، كلية الحقوق والعلوم السياسية 3839، أكتوبر 36، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية
 .جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي

مجلة ، (نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي)يوسف ادريدو،  .86
 .3837، فيفري 37المغرب، عدد  المنارة للدراسات القانونية والإدارية،

 :العلمية المداخلات -4
الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الدستورية الاتحادية )حمد علي عبود الفاجي، أ .1

 مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الثالث، (القانون غير دستوري  بإلغاءالعليا 
 .3837عشر، كلية القانون، جامعة أهل البيت، 

، الملتقى الدولي (الطبيعة القانونية لقرار إرسال الدفع بعدم دستورية قوانين)جمال رواب،  .2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر العاشر، القضاء والدستور

 .3836ديسمبر  86و 80بالوادي، الوادي، 
، (مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري بين التضييق والتوسيع)شنتوفي عبد الحميد،  .3

 3839مارس  89مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 
 .، غير منشورة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية"صلاحات مقررة في انتظار الممارسةإ"

ورية كآلية لتعزيز حماية المجلس الدستوري للحقوق الدفع بعدم الدست)عادل ذوادي،  .4
، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول (والحريات في الجزائر، دراسة تحليلية مقارنة

، كلية الحقوق والعلوم الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري الواقع والأفاق
 .3830أفريل  39-30، يومي 83السياسية، جامعة البليدة 

إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وتطبيقاتها العملية )عبد العزيز نويري،  .5
، جامعة الشهيد حمه الملتقى الدولي حول القضاء والدستور، (المشابهة في القضاء المقارن 

 .3836ديسمبر 86-80الوادي، يومي  لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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-القضاء والدستور–أعمال الملتقى الدولي العاشر ، (كمة الدستوريةالمح)عصام بن حسن،  .6
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه 3836ديسمبر  86و 80يومي 

 .3838الجزائر، سامي للطابعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، -لخضر، الوادي
أثر الدفع بعدم الدستورية في الكشف عن عدم )الأخضر كرام، عبد العزيز برقوق،  محمد .7

، كلية الحقوق عمال ملتقى القضاء والدستورأ مداخلة مقدمة ضمن ، (الاختصاص السلبي للبرلمان
 .، الجزء الأول3838، جانفي سامي للطباعة والنشر والتوزيعوالعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

، (التوسع في فئات الطاعنين ومراجع الطعن باب ولوج الى العدالة الدستورية)ي، محمد الحاف .8
، أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف المحكمة الدستورية مطبعة المعارف الجديدة
الولوج الى العدالة الدستورية الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على " للمملكة المغربية بعنوان

 .3833، 3830سبتمبر  30-37، مراكش "يندستورية القوان
إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام جهات القضاء الإداري الجزائري )نويري عبد العزيز،  .9

 ، مداخلة في الملتقى الوطني الموسوم(وتطبيقاتها العملية المشابهة في القضاء المقارن 
، كلية (39-30العضوي رقم أحكام الدفع بعدم الدستورية من وحي النقاش حول القانون ) بــ

 .، غير منشورة3830الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، سبتمبر 

 :المواقع الالكترونية -5
 http://www.conseil-constitutionnel.dzالمجلس الدستوري الجزائري  .1
 -https://www.conseil-constitutionnel.frالمجلس الدستوري الفرنسي  .2
 https://cour-constitutionnelle.dz/arالمحكمة الدستورية الجزائرية  .3
 http://www.sgg.gov.maالمحكمة الدستورية المغربية  .4
 https://www.asjp.cerist.dzالمنصة الجزائرية للمجلات العلمية  .5

 

 

II. باللغة الفرنسية المصادر والمراجع 
  

1
er

 : Les sources 

1- Textes juridiques: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr-/
https://www.asjp.cerist.dz/
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A- La Constitution française: 

1. Texte de la Constitution du 4 octobre 1958 JORF n° 0234 du 5 octobre 

1958, Vu le 29/10/2021, à 20:42, Disponible sur lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf 

2. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des 

institutions de la Ve République (1), JORF n° 0171 du 24 juillet 2008, Vu le 

29/10/2021, à 20:42, Disponible sur lien: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf 

B- Les loi organique: 

1. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de 

l'article 61-1 de la Constitution, Vu le 09 /10 /2021, à 21:42, Disponible sur 

lien: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021446446 

2- Décisions du Conseil constitutionnel français: 

1. Décision n° 2009-595 du 03 décembre 2009, loi organique relative à 

l'application de l'article 61-1 de constitution. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 

2. Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ,M. Daniel W. et autres [Garde 

à vue[, Non conformité partielle - effet différé. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm  

3. Décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011,Mme Marielle D. [Frais 

irrépétibles devant la Cour de cassation  [ Non conformité totale - effet différé. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011112QPC.htm 

4. Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 . M. Claude N. [Définition 

des délits et crimes incestueux Non conformité totale https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2011/2011163QPC.htm 

5. Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019.Section française de 

l'Observatoire international des prisons [Rapprochement familial des détenus 

prévenus attendant leur comparution devant la juridiction de jugement[, Non 

conformité totale - effet différé - réserve transitoire https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm 

 

2
ème

 : Les références bibliographiques 

A- Les ouvrages: 

1. Dominique Rousseau, Pour les opinions séparées,Dans : La QPC une 

révolution inachevée –institut Universitaire Varenne, Edition 2016. 

2. Georges Burdeau, Francis Hamoun et Michel Tropper, droit constutionnel, 

Edition L.G.D.J France, 2000. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021446446
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011112QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011163QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011163QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018763QPC.htm
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3. Guy Carcasonne, Oivier Duhamel, la question prioritaire de 

constitutionnalité, textes réunis par Aurélie Duffy-Meunier, Dalloz 2011. 

4. Henry Roussillon, le conseil constitutionnel, 4
ème

 édition, Dalloz, France, 

2001. 

5. Mathieu Disant, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité–cadre 

juridique,(pratiques jurisprudentielles), éditions Lamy 2011. 

6. Samy Benzina, L’effectivité des décisions QPC du conseil constitutionnel, 

Editions LGDJ lextenso Paris,2017.  

B– Les études: 

1. Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel en algérie, du contrôle a la 

créativité normative, o.p.u,Alger,1999 

2. Bernard du Granrut, faut-il accorder aux citoyens le droit de saisir le conseil 

constitutionnel?, revu du droit public 1990, N 1. 

3. Didier Ribes, Histoire d’une reforme de circonstance, circonstances d’une 

reforme, IN la question prioritaire de constitutionnalité, sous la direction de 

Jean-Bapsite Perrier, préface Jean-Louis Debré, Puam 2011. 

4. EDOUARD BALLADUR, constitution, COMMENTAIRE, n°1, France, 2008 

5. Favoreu (L), La décision de constitutionnalité, in, R.I.D.C. vol.38, n 2, avril-

juin 1986. https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2436 

6. François LUCHAIRE, Georges VEDEL: La transposition des opinions 

dissidentes en France est-elle souhaitable? «Contre»: le point de vue de deux 

anciens membres du Conseil constitutionnel, https://www.conseil-

constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-transposition-

des-opinions-dissidentes-en-france-est-elle-souhaitable-contre-le-ponit-de-vue-de. 

7. Pauline Gervier M, Le changement des circonstances dans ga jurisprudence 

du conseil constitutionnel, IN  http://www.Droit constitutionnel. Org/ congres 

Nancy/ atelier N 7.html. 

http://www.droit/


تالمــــوضـــوعـــا فـــــهـرس  
  

 
368 

 اتـــوعـــوضــــالم رســـهـــــف
 الصــفــحــة وانـــــالعــــــنــــــ

 - داءــــــــالإه

 - رفانــر وعــشك

 - قائمة المختصرات

 أ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد  ـــقم  

 الأولاب ـــــالب
 لرقابة الدستوريةاتحريك لكآلية  المباشر الدستوري  الإخطار

 لدساتير المغاربيةفي ا 
01 

 01 الدستوري ومعاييره الإجرائية في الدساتير المغاربية الإخطارموضوع  :الأولالفصل 

 01 النطاق الموضوعي للإخطار الدستوري  :الأولالمبحث  

 01 الدستوري  الإخطارماهية  :الأولالمطلب   

 01 ري التطور الدستوري والقانوني للإخطار الدستو : الأولالفرع    

 82 الدستوري  الإخطارمفهوم : الفرع الثاني   

 82 الدستوري  الإخطارتعريف : أولا    

 11 الدستوري  الإخطارخصائص : ثانيا    

 10 الدستوري  الإخطارطبيعة ممارسة : المطلب الثاني  

 18   الدستوري الإلزامي الإخطار: الأولالفرع    

 11 (مراسيم القوانين) ةمفهوم الأوامر التشريعي: أولا

 13 (مراسيم القوانين)الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية : ثانيا

 13 مبدأ خضوع الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية الإلزامية: ثالثا
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 12 الدستوري الاختياري  الإخطار: الفرع الثاني   

 12 الرقابة على دستورية القوانين العادية: أولا    

 10 الرقابة على دستورية المعاهدات: ثانيا    

 11 الرقابة على دستورية التنظيمات: ثالثا    

 13 النطاق الإجرائي للإخطار الدستوري : المبحث الثاني 

 13 المغاربية بين التوسيع والفعاليةالدستوري في الدساتير  الإخطارجهات تحريك : الأولالمطلب   

 13 الدستوري في السلطتين التنفيذية والتشريعية الإخطارتحريك آلية حصر : الأولالفرع    

 13 الدستوري  ظ بالجهات التقليدية في تحريك الإخطارالاحتفا: أولا    

 11 الدستوري في اطار الرقابة الدستورية الاختيارية الإخطارتوسيع جهات تحريك : ثانيا    

 12 الدستوري حدود فعالية الإخطار  : الفرع الثاني   

 12 انتفاء التحريك الذاتي للمحاكم الدستورية : أولا    

 30 معوقات تفعيل حق نواب وأعضاء غرفتي البرلمان في إخطار المحاكم الدستورية: ثانيا    

 31 الإطار الإجرائي للإخطار الدستوري : المطلب الثاني  

 31  وري ية للإخطار الدستالأولالإجراءات : الأولالفرع    

 31 الدستوري  الإخطاررسالة : أولا    

 32 الإخطارالتحقيق في ملف : ثانيا    

 38   إصدار القرار الدستوري : الفرع الثاني   

 38 المداولات: أولا    

 31 آجال اصدار القرار الدستوري ونشره: ثانيا    

الدستورية والسلطة الإخطار الدستوري آلية للحوار بين المحكمة : الفصل الثاني
 33 التشريعية
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 33 الدستوري على عمل السلطة التشريعية لإخطارالآثار المباشرة ل: الأولالمبحث  

 32 الإلغاء المباشر للتشريع لعدم دستوريته: الأولالمطلب   

 28 الحكم بإلغاء التشريع قبل صدوره لعدم دستوريته: الأولالفرع    

 23 دستورية نص تشريعي أوجه الحكم بعدم: الفرع الثاني   

 23 أوجه الحكم بعدم الدستورية الخارجية للنص التشريعي: أولا    

 23 أوجه الحكم بعدم الدستورية الداخلية للنص التشريعي: ثانيا    

 010  حجية القرار الدستوري : المطلب الـثاني  

 010 مفهوم الحجية: الأولالفرع    

 010 حجيةتعريف ال: أولا    

 011 أنواع الحجية: ثانيا    

 011 حجية القرار الدستوري : الفرع الثاني   

 013 نطاق حجية القرار الدستوري : أولا    

 012 حجية القرارات الدستورية في الدساتير المغاربية: ثانيا    

 003 لطة التشريعيةالآثار الغير مباشرة للإخطار الدستوري على عمل الس: المبحث الثاني 

 003 القرار الدستوري وسيلة لضبط المؤسسة التشريعية: الأولالمطلب   

 002 مراقبة إنتاج النصوص التشريعية: الأولالفرع    

 002 المرحلة التحضيرية للتشريع: أولا    

 081 مرحلة المناقشة: ثانيا    

 082 رسم الحدود بين مجال التشريع ومجال التنظيم: الفرع الثاني   

 082 التحديد الدستوري لمجال التشريع ومجال التنظيم: أولا    

 010اجتهادات القاضي الدستوري المغاربي حول مسألة رسم الحدود بين مجال التشريع : ثانيا    
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 ومجال التنظيم

 011 القرار الدستوري أساس مساهمة المحكمة الدستورية في العمل التشريعي: المطلب الثاني  

 011 يع مرجعيات القرار الدستوري كمساهمة فعلية في التشريعتوس: الأولالفرع    

 013 الدستور كمرجعية أولى للقاضي الدستوري المغاربي: أولا    

 011 المعاهدات الدولية والنصوص التشريعية كمرجعية ثانية للقاضي الدستوري المغاربي: ثانيا    

 012 وري المغاربيالقرارات الدستورية كمرجعية ثالثة للقاضي الدست: ثالثا    

تفسير الأحكام الدستورية كآلية لحلول المحكمة الدستورية في ممارسة : الفرع الثاني
 011 الوظيفة التشريعية

 010 الجزائرية التفسير الأصلي اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية: أولا    

 013 التفسير التبعي اختصاص مرتبط بالوظيفة الرقابية للمحاكم الدستورية: ثانيا    
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 الباب الثاني
 الدستورية لرقابةاتحريك ل غير مباشرة الدفع بعدم الدستورية كآلية

 في الدساتير المغاربية  
031 

 033 النطاق الموضوعي لآلية الدفع بعدم الدستورية في الدساتير المغاربية: الأولالفصل 

 032 عدم الدستورية الإطار المفاهيمي لآلية الدفع ب : الأولالمبحث  

 032 التأسيس لآلية الدفع بعدم الدستورية : الأولالمطلب   

 032 السياق التاريخي لتأسيس الدفع بعدم الدستورية في التجارب الدستورية المغاربية: الأولالفرع    

 032 "المسألة ذات الأولوية"لمغاربية بالنموذج الفرنسي تأثر المؤسس الدستوري في الدول ا: أولا    

 031 التأسيس الدستوري لآلية الدفع: ثانيا    

 033 الدستورية ية الدفع بعدم المقاصد الكبرى من تأسيس آل: الفرع الثاني   

 032 نحو تجاوز عيوب الرقابة السابقة وتنقية النظام القانوني من القوانين الغير دستورية: أولا    

 021 الدفع بعدم الدستورية آلية لحماية الحقوق والحريات: ثانيا    

 028 رية مفهوم آلية الدفع بعدم الدستو : المطلب الثاني  

 028 تعريف آلية الدفع بعدم الدستورية وخصائصه: الأولالفرع    

 021 تعريف الدفع بعدم الدستورية: أولا    

 021 خصائص الدفع بعدم الدستورية: ثانيا    

 022 محددات آلية الدفع بعدم الدستورية : الفرع الثاني   

 022 مجال تحريك الدفع بعدم الدستورية : أولا    

 021 الهيئات القضائية المعنية بآلية الدفع بعدم الدستورية: ثانيا    

 810 ضوابط تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية : المبحث الثاني 

 810   الضوابط الدستورية لإثارة الدفع بعدم الدستورية: الأولالمطلب   
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 818 الحق في تحريك آلية الدفع بعدم الدستوريةأصحاب : الفرع الثاني   

 818 مفهوم أطراف الدعوى : أولا    

 811 التحريك التلقائي من قبل قضاة الموضوع: ثانيا    

 801 دور النيابة العامة في تحريك الدفع بعدم الدستورية: ثالثا    

 801 وق والحريات المكفولة دستوريااقتصار الدفع بعدم الدستورية على حماية الحق: الفرع الثاني   

 801 (الجزائر، المغرب) المجال الواسع للحقوق والحريات الدستورية في الدول المغاربية: أولا    

 803 لاختصاص السلبي للمشرع في مجال الحقوق والحرياتالدفع بعدم الدستورية آلية لتدارك عدم ا: ثانيا    

 802 الأحكام التشريعية المعنية بآلية الدفع بعدم الدستورية: الفرع الثالث   

 802 التحديد الفقهي لمدلول الحكم التشريعي: أولاا     

 888 يعي لمدلول الحكم التشريعيالتحديد الدستوري والتشر : ثانياا     

 811 رية الضوابط القانونية لإثارة الدفع بعدم الدستو : المطلب الثاني  

 811 الشروط الشكلية في إثارة الدفع بعدم الدستورية :الأولالفرع    

 810 شرط مذكرة الدفع بعدم الدستورية: أولا    

 813 الشروط الشكلية العامة للدفع بعدم الدستورية: ثانيا    

 810 الضوابط الموضوعية لإثارة الدفع بعدم الدستورية :الفرع الثاني   

 811 أن يكون للحكم التشريعي صلة بالنزاع المعروض على القضاء: أولا    

 811 تشريعي أو التنظيمي للدستور ما لم تتغير الظروفالألا يكون قد سبق التصريح بمطابقة الحكم : انياث    

 818 جدية الدفع بعدم الدستورية: ثالثا    

 811 هلدستورية والآثار القانونية المترتبة عليالنطاق الإجرائي لآلية الدفع بعدم ا: الفصل الثاني

 811 النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية : الأولالمبحث  

 811 تقدير الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية : الأولالمطلب   
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 813 الجهات القضائية  نظام التصفية المتبع أمام :الأولالفرع    

 813 "تونس نموذجا"بعدم الدستورية على درجة واحدة نظام تصفية الدفوع : أولا    

 812 "الجزائر، المغرب نموذجا"نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية على درجتين : ثانيا    

 838 لدفع بعدم الدستوريةسلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية ا :الفرع الثاني   

 831 اختصاص قضاة الموضوع في تقدير الجدية حسب المشرع المغاربي: أولا    

 833 نطاق سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع: ثانيا    

 832 الضوابط العملية لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية: ثالثا    

 831 الآجال المقررة لقاضي الموضوع للبت في جدية الدفع بعدم الدستورية: رابعا    

 838 الدفع بعدم الدستورية والآثار المترتبة عليه قرار قاضي الموضوع في تقدير جدية :الفرع الثالث   

 828 معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم الدستورية في الدول المغاربية: المطلب الثاني  

 828 المحاكم الدستورية في الدول المغاربيةإلى  إحالة الدفع بعدم الدستورية :الأولالفرع    

 821 "حالة قبول الدفع بعدم الدستورية"حالة العادية الإ: أولا    

 821 حالة الإحالة التلقائية: ثانيا    

 822 حالة إحالة رفض الدفع من قبل الهيئات القضائية العليا: ثالثا    

 822 احترام قواعد المحاكمة العادلة أمام المحاكم الدستورية في الدول المغاربية :الفرع الثاني   

 820 اعتماد قاعدة المواجهة بين الأطراف: أولا    

 821 قاعدة علنية الجلسات: ثانيا    

 823 قاعدة التمثيل بمحام: ثالثا    

 822 قاعدة المساواة بين الأطراف: ارابع    

 822 محكمة الدستوريةقاعدة رد وتنحي قضاة ال: خامسا    

 110 قاعدة تسبيب قرارات المحكمة الدستورية: سادسا    
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 118 قرار الدفع بعدم الدستورية وآثاره القانونية في الدساتير المغاربية: المبحث الثاني 

 111 إجراءات إعداد القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية: الأولالمطلب   

 111 القاضي الدستوري المقرر ودوره في اعداد مشروع قرار الدفع بعدم الدستورية :الأولالفرع    

 111 ضوابط الجلسة العلنية والمداولات والتصويت وآجال إصدار قرار الدفع بعدم الدستورية :الفرع الثاني   

 111 الجلسة العلنية: أولا    

 113 المداولات: ثانيا    

 112 التصويت: ثالثا    

 100 آجال إصدار قرار الدفع بعدم الدستورية ونشره: رابعا    

الأثر القانوني المترتب على القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم : المطلب الثاني
 الدستورية في الدول المغاربية

101 

 101 أو تنظيمي في مجال الدفع بعدم الدستوريةأثر التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي  :الأولالفرع    

 181 تقدير فعالية القرار الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية :الفرع الثاني   

 181 الدستورية تجاه السلطة القضائية القوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم: أولا    

 182 لدستورية تجاه المشرع والإدارةا القوة التنفيذية لقرارات التصريح بعدم: ثانيا    

 110 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــاتـــخال

 112 المراجعالمصادر و قائمة 

 131-132 اتــــالموضوع رســــــهـــف

 - .صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملخ



 :الملخص

الرقابة على دستورية القوانين هي أهم ركيزة لقيام دولة القانون، حيث انها الحصن المنيع لتكريس مبدا سمو الدستور 
ولما كان موضوع دراستنا تحريك الرقابة  من ناحية، وضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الافراد من ناحية أخرى،

والتحول الذي الدستورية على القوانين في الدساتير المغاربية والذي يكتسي اهمية كبرى خاصة بعد النقلة النوعية التي 
مؤسسات القضاء الدستوري من حيث المؤسسة محل الدراسة والتي شملت  المؤسس الدستوري في هذه الدول أحدثه

 .حريكها وصلاحياتهاوتركيبتها وت

وا عادة تنظيم  "محكمة دستورية"الى " المجلس الدستوري "تحويل  الدول تمثلت في هذه هذه النقلة النوعية في دساتير 
هيكلتها وتضمينها ضمانات تساعد على استقلاليتها مما يساهم في فعاليتها، وكذلك تبني التعدد في آليات تحريك هذه 

الدفع -الإخطار الدستوري "وهم  ستورية السياسية السابقة والرقابة الدستورية القضائية البعديةلدالمحاكم من خلال الرقابة ا
 ".بعدم الدستورية

بعد فشل الرقابة السياسية السابقة لوحدها في حماية الاحكام جاء للقضاء الدستوري المغاربي  هذا التحول النوعي
ناجحة قياسا لمدى فعاليتها في حماية ى أن الرقابة القضائية البعدية الدستورية، حيث أجمع الفقه الدستوري المقارن عل

الأحكام الدستورية، والتي اعتبرت احدى أهم الضمانات الدستورية التي كرسها المؤسس الدستورية لحماية حقوق الافراد 
 .  وحرياتهم

 .الدستورية بعدم الدفع_  الدستوري  الاخطار_  الدستورية المحكمة_ المغاربية الدساتير :المفتاحية الكلمات

 

Summary: 

 

Monitoring the constitutionality of laws is the most important pillar of the establishment of 

the rule of law. It is a fundamental guarantee for the protection of the rights and freedoms of 

individuals. The subject of our study is the constitutional control of laws in Maghreb 

constitutions. 

This transformation of the constitutions of these States consisted in the transformation of the 

Constitutional Council into a Constitutional Court, the restructuring of its structure and the 

incorporation of safeguards that would help to ensure its independence, thus contributing to 

its effectiveness, as well as the adoption of a multiplicity of mechanisms for the mobilization 

of these courts through previous constitutional political oversight and post-constitutional 

judicial oversight, namely, "Constitutional notification - argument of unconstitutionality." 

This transformation of the Maghreb constitutional judiciary came after previous political 

oversight alone failed to protect constitutional provisions. Comparative constitutional 

jurisprudence unanimously agreed that post-judicial oversight was successful in relation to 

its effectiveness in protecting constitutional provisions, which were considered one of the 

most important constitutional guarantees enshrined by the Constitutional Founder. 
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